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نما يحتاج إلى مساعدة غيره وإ ،التكفل بجميع حاجاتهيستطيع  ان الانسان لا
أو لأي سبب كان يمنعه من القيام  ،أو نقص أهليته ،أو غيابه ،أو مرضه ،عجزه ببسب

بالتوكيل  ا ما يسمىوهذ ،ينوب عنه للقيام ببعض أعماله فيكلف شخصا ،بأعماله بنفسه
 .الإنابةأو التفويض أو 

ذا وله ،1شخص أخر مساعدةصبه يحتاج إلى إنسان مهما كان مركزه أو من فكل 
وجد القانون نظام النيابة لما يحققه من فوائد عملية تسمح من خلالها لراغبي التعاقد والتي أ

 .المرض أو السفر أو عدم الخبرة من إبرام العقود بأنفسهم ببحالت ظروفهم بس
اقصي أو بقوة القانون على الأشخاص ن اغير أن نظام النيابة قد يكون مفروض

حيث لا يسمح لهم القانون ، أو المجنون والمعتوه ،كالصبي غير المميز ،عديمي الأهلية
 .2لا عن طريق من ينوبهمإلقانونية بإبرام التصرفات ا

أو قيم يحل ، يحتاج إلى وصي الذي تنعدم او تنقص اهليتهإن الشخص الطبيعي 
الذي يستحيل عليه ذلك ليس  الشخص المعنوي  عكس ،القانونيةمحله في إبرام تصرفاته 

نما لا يباشر عمله بنفسه طوال حياته في حين أن القيم وإ ،عدمهاو بسبب نقص الأهلية أ
مجرد استثناء يزول بزوال  يعد ،أو الوكيل المتصرف القضائي ىالمصفأو  ،أو الوصي

 السبب.
 ا الاحتياج إلى خدمات الغير يتجلى بوضوح أكثر في الشخص المعنوي هذ ىولعل

فلا مفر لها من  عد كشخص افتراضي من صنع القانون،والتي ت   ،كالشركة التجارية
ويعمل باسمها ولحسابها ويجسد  ،الاستعانة بشخص أخر يتولى إدارة وتسيير شؤونها

في حدود موضوعها ولا طابق مع إرادة مسيرها مادام يتم ذلك إرادتها التي تفترض أنها تت
 .3جلهأ ن الغرض الذي أنشأت منتخرج ع

                                                           
 .10 :ص ،8102الجزائر، هومة، دار البيعالوكالة ومسؤولية الوكيل في عقد  ،غيتري  زين العابدين 1
العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة  المدني النظريةفي شرح القانون  الواضح ،السعديمحمد صبري  2

مليلة  عين ،الهدى ومنقحة دار، جديدة مزيدة  طبعة، العربية مقارنة في القوانين  دراسة ،المنفردة
 .031:،ص8108،الجزائر

اشم أمين التميمي، واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في المصالح، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار رعد ه 3
 . 10، ص: 8188مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،
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 ،عن غيره من العقود الأخرى بميلاد شخص معنوي فعقد الشركة التجارية يتميز 
وتفرض عليه  ،بذمته المالية وبشخصيته القانونية التي تكسبه جملة من الحقوق  مستقل

 ..الطبيعيةها ملازما لصفة الإنسان لا ما كان منإ ،جملة من الالتزامات
منذ تاريخ  ة تتمتع بالشخصية المعنويةفالشركة التجارية ماعدا شركة المحاص

ويكون لها بموجب هذه  ،1ق ت ج 041وهذا ما اقرته المادة :  السجل التجاري في قيدها 
هلية والمقصود بأ ،الشخصية أهلية للقيام بجميع الأعمال المدرجة ضمن حدود انشائها

ق هدفها جل تحقيجال النشاط الارادي المعترف به لأالشركة التجارية هو تحديد م
كة التجارية بوصفها كائن قانوني إرادة إلا بوجود ن يكون للشر يتصور أ ولا ،الاقتصادي

بذلك  وهي ،لهارادة شخص أو أشخاص طبيعيين ممثلين إرادة أخرى تعمل لحسابها وهي إ
لتدبر  اأو ولي اقر له القانون وصيتشبه الشخص الطبيعي عديم أو ناقص الأهلية حيث أ

 .2شؤون أعماله
وإنما يستحيل ، ليس معنى ذلك أنه عديم أو ناقص الأهلية ما الشخص المعنوي أ

أو القيم ، وهي قاعدة دائمة طول حياته في حين أن الوصي ، عليه مباشرة أعماله بنفسه 
جرد استثناء و الوكيل المتصرف القضائي يعد مأ المصفىأو الحارس القضائي أو 

ن التي يعبر بها ممثل الشركة وما يخول له القانو  فالإرادة وعليه ،السببينقضي بانقضاء 
و ضرورة قانونية بمثابة إرادة الشركة التجارية أ ،من سلطات وصلاحيات تعد ضرورية

 .نفسها
 41 :نصي المادتينتعتبر الشركة التجارية من الأشخاص المعنوية بموجب 

ذ تاريخ قيدها بالشخصية المعنوية من تتمتع ، 3الجزائري  المدنيمن القانون  404و
ترتب عليها مجموعة من بالسجل التجاري وبالتالي تكتسب جملة من الحقوق وت

عن إرادتها يعمل يعبر من ممارسة ذلك لابد لها من شخص  تتمكن وحتى ،الالتزامات
                                                           

، ج المعدل والمتمم التجاري ، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في  01-50 :من الأمر رقم 041 :المادة 1
 .0150ديسمبر  01، صادرة بتاريخ 010 عدد ج ج، ر

 2 سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية ، مصر ، 8100، ص: 001.

، 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50، يعدل ويتمم الامر رقم :0122ماي  3مؤرخ في : 04-22قانون رقم : 3 
  .0122ماي  4، الصادرة بتاريخ :02ج ، عدد والمتضمن القانون المدني ، ج ر ج 
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ويسهر على تدبير  ،واجباتها نيابة عنها ويتحمل أيضا التزاماتها ولحسابها يؤديباسمها 
 ،راراتمن اتخاذ لجملة من الق ،يام بكل أعمال الإدارة والتصرفوالق ،وتصريف شؤونها

 .وإبرام جملة من الاتفاقيات
فقد يشمل  تسيير الشركة التجارية يحمل في طياته عدة معاني،ن مفهوم وعليه فإ

ذلك انه تقع  ،فمسير الشركة التجارية يقوم بدور ريادي هالقيادة والتوجي اومعنى الادارة 
وتنفيذ  ،والسهر على اقرار ،الادارة وتنفيذ ورسم السياسة العامة للشركة على عاتقه مهام

 .لإدارتهافلا توجد شركة تجارية بدون مسير او جهاز  ،قراراتها
 ،المسيرينففي اطار الشركات التجارية يتولى عادة الشركاء او المساهمين اختيار  

ركة التضامن وشركة التوصية فقد يكون المدير في ش ، لأخرى واللذين يختلفون من شركة 
البسيطة وشركة المحاصة ، والمسير في شركة المسؤولية المحدودة وشركة التوصية 

شركة المساهمة البسيطة او المدير العام او المدير المفوض ،اما  في،والرئيس  بالأسهم
لس فيعد مسيرا قانونيا مج التقليديقد تتحذ نمط التسيير  فهيبالنسبة لشركة المساهمة 

،اما اذا الادارة واعضاؤه او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او الرئيس المدير العام 
انتهجت شركة المساهمة نمط التسيير الحديث فيكون المسير القانوني هو رئيس مجلس 

 1المديرين او مجلس المديرين .
علمية  ءةتحتاج الشركة بغض النظر عن طبيعتها، إلى مسير محنك يملك كفاولذا 

، ليقود الشركة نحو التقدم والازدهار في عالم تسوده منافسة وخبرة ومهارة في التسيير
لا يتحكم في مقود  بدون شك الذيو  عديم الخبرة والكفاءةمحتدمة، لم تعد تتحمل المسير 
، امة تتعلق بتعيينه وانتهاء مهامهالمشرع مقتضيات هله  الشركة، ومن أجل ذلك فقد أفرد

ير في كل أنواع الشركات ستيعاب هذه المقتضيات يلزم معه ضبط صفة المسغير أن ا
 .التجارية

العديد من  ليتبوأ بذلكتشتمل الشركات بصفة عامة على مسير تتعدد صفاته، 
المراكز القانونية تختلف عن بعضها البعض سواء من حيث الشروط القانونية، أو من 

                                                           
امال الصيد ،المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي في الشركات التجارية ،الطبعة الاولى، مجمع الاطرش لنشر وتوزيع  1

 .04: ،ص8101 الكتاب المختص ،
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فرضية  -تعدد المراكز القانونية للمسير-حيث الآثار التي يخلفها، مما يفرز معه 
لتداخل هذه الصفات واجتماعها، حيث يمكن للمسير الشريك أو  استغلال الشريك الواحد

جير والمسير أو التسيير كجمعه بين صفة الأ ،عدة مراكز قانونية يالأجنبي التواجد ف
 .والوكالة

نيابة عن الشخص ولذا اشترط المشرع الجزائري تعيين من يقوم بهذه الأعمال 
نظرا  وهذا ،التجاريةفظ عن كل أنواع الشركات لشمولية هذا الل ،المعنوي يدعى المسير

وكذا عدم  ،للتشعب الذي يدور حول غموض هذا اللفظ الاقتصادي أكثر منه قانوني
مانع لكل صعب من إيجاد إعطاء مفهوم موحد جامع و  واحداحتكام المسير لنظام قانوني 

خصي والمالي فنجد تقسم هذه الأخيرة حسب الاعتبار الش حيث ،التجارية أنواع الشركات
وكذا متطلبات كل نوع  ،شركات الأموال قرب لفظ مدير في شركات الأشخاص عنه في

بين التسيير  او اجهزة تسيير ره تتراوح بين شخص أو عدة أشخاصيمن الأجهزة لتسي
 .الفردي والجماعي

على النمط المناسب لتعيين وعزل وممارسة  ولذا تتداخل عدة عوامل مؤثرة 
من طبيعة عقد الشركة الدائر  ،الصلاحيات وتحديد المسؤوليات لمسيري الشركات التجارية

ذلك  ضف إلى ،حجم وشكل الشركة ،وكذا الاعتبار المالي والشخصي ،بين العقد والنظام
وامل أثرت على عدم الأهداف الاقتصادية وتنوع المصلحة والغرض المراد تحقيقه كلها ع

  .أو القائم بالإدارة لكل الأنواع توحيد نمط لاختيار مسير
تدخل المشرع الجزائري بقواعد قانونية بين المكملة والآمرة لتنظيم عمل ولذا 

بل  ،من طريقة اختيارهم وعزلهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وحقوقهم وواجباتهم ،المسيرين
 .سؤوليات تراوحت بين المدنية والجزائية والجبائيةوالأكثر من ذلك خص لهم جملة من الم

قانون واحد ولكن يخضع لجملة من القوانين على غرار قانون  هلا يحكمذلك أن المسير 
عمال والبنو  وقانون النقد ستهلا  والجنائي لأالمالية والعمل والضرائب والمنافسة والا

 الخ...والعقوبات.والقرض والقانون التجاري والمدني 
ة بكل شخص توكل له مهمة لة البحث عن الأحكام القانونية المرتبطإن مسأ

وذلك إن نجاح المسير من نجاح  ،غاية الأهمية التدخل في تسيير شؤون الشركة أمر في
وتحقيق هدفه المرجو ، قتصاديةالشخص المعنوي الذي وجد أساسا للتحقيق التنمية الا
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تتداخل الأنظمة القانونية وتختلف أنماط رية لتعدد وتنوع الشركات التجا ونظرا .منه
 مدراءم من وجود مدير أو عدة ويترجم هذا الكلا، سيير والأجهزة من شركة إلى أخرى الت

مجلس الإدارة ورئيس مجلس  :شركة المساهمة مثلا بينما نجد في ،في شركات الأشخاص
ظامي شريكا أو من نظامي وغير ن ومدير ،العاموالمدير ، ومجلس المديرين  ،رةالإدا

نونية تختلف من نوع ن مراكزهم القاأ وكل هؤلاء لاشك ،أقلية وومسيرا ذو أغلبية وذ ،الغير
ولذا دراسة طرق التعيين والعزل وممارسة  ،وحتى بالنسبة للنوع الواحد شركة إلى أخرى 

دأب الشركة الواحدة أو بما  والمسؤوليات لكل نوع على حدى في،امات والالتز ، السلطات 
من شأنه أن  ،ار الشخصي والمختلط والماليعليه الفقه من التقسيم الثلاثي بين الاعتب

صورة واضحة عن الأنظمة القانونية المختلفة والمتداخلة لمسيري الشركات  يعطي
وحتى بين الوكيل  ،وكذا البحث عن أساس العلاقة التي تربط الوكيل بموكله ،التجارية

 –مديرين  –مدير  –مسير  تلاف طرق التعيين وانتخابوالشركاء والغير بحسب اخ
ن ه الطرق على المراكز القانونية التي يمكومدى تأثير هذ ،القائمين بالإدارة مسيرين او 

 ،أو فعليا ،ة سواء مسيرا قانونياشؤون إدارة الشرك دخل فييتأن يتواجد عليها كل من 
 ني من حيث الصلاحيات والمسؤولية.نو ومعرفة مركزهما القا ،يجاد الحل الفاصل بينهماوإ

خل في صلاحياته أو ادهو  ذلك إن المسير قد تتشابك علاقاته فتتعقد بين ما 
مدى التزام الشخص المعنوي عن  في، وهذا ما يمكننا لمعرفة الحد الفاصل خارج عنها

ي وبين المسؤولية الشخصية والتضامنية والمشددة لمسير  هأعمال القائمين بتسيير شؤون
 .التجارية بل وحتى الجزائية منهاالشركات 

 ،المسائل الجوهريةالقانوني لمسير الشركات التجارية من لة معرفة المركز تعد مسأ
نه أن يقلل من عيين ممثل الشركات التجارية من شأذلك أن حسن اختيار ونظامية ت

 طرافوكذا حماية المصالح المشتركة لكل الأ ،احتجاج الغير ضد تصرفات الشركة
ت والصلاحيات تحديد وبدقة للاختصاصا وكذلك ،الغيرشركاء أو و الفاعلة من شركة 

أو  ،يمكن حصرها على الإطلاق والتي لا، القانون الأساسي  سواء أكانت محددة في
قر صراحة حضر تجاوز خاصة وأن المشرع الجزائري أ أجازها الشركاء بالإجماع،
لتضامن والتوصية بالأسهم والسماح بها في شركات ا كة فيالخارجة عن غرض الشر 

 .مسؤولية المحدودة وشركة المساهمةشركتي ال
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نه أن يضبط تندرج ضمن غاية الشركة أمر من شأ إن معرفة الصلاحيات التي
ت هاته الأخيرة من مدى مسؤولية الشركة عن أعمال مسيريها أو أجهزتها مهما اختلف

 أهمية بالغة في تسهيل العمل في شخصنةمن ما له ذلك  إلى ضف ،أخرى شركة إلى 
ل ذلك عن طريق ع  ف  وي   ،ت مدنية أو جزائية أو حتى جبائيةنوع العقوبة المقررة سواء أكان

شرعي باعتباره ممثلها ال ،تقدير نوع العلاقة القانونية الرابطة بين المسير والشركة التجارية
وتصريف أعمالها والعمل  تها دار إعلى تدبير شؤونها و والقانوني الذي يتولى السهر 

ظل تنوع الأنظمة والأحكام القانونية  وكذا ضبط المسؤوليات خاصة في لحسابها،باسمها و 
سيمها إلى ثلاثة أقسام حيث دأب الفقه على تق ،الخاصة بكل شركة تجارية على حدى

 ،شركات التضامن :شركات الأشخاص والتي بدورها تحوي على ثلاث أنواع :رئيسية هي
 ،يحتل الاعتبار الشخصي فيهم مكانة هامة والتي ،المحاصةوشركة  ،التوصية البسيطةو 

ن شخصية الشريك فيها محل اعتبار حيث يحمل صفة التاجر ووفاته أو إفلاسه أو أذلك 
 ذلك.م يتفق باقي الشركاء على غير الحجر عليه تؤدي إلى زوال الشركة مال

 .أهمية لشخصية الشريك المالي فلاتبار الصنف الثاني الذي يقوم على الاع امأ 
الصنف الثالث والأخير الذي  أما ،الأموالالنموذج الأمثل لشركات  وتعد شركة المساهمة
ذات الشخص الوحيد إلى جانب ولية المحدودة متعددة الشركاء أو يجمع شركات المسؤ 

تبارات لتوسطها بين الاع ،شركة التوصية بالأسهم فيندرجان ضمن الصنف المختلط
ل عنها الشريك المتضامن ساس المسؤولية التضامنية التي يسأالمالية والشخصية وعلى أ

بالإضافة إلى مظاهر جمة للمسؤولية التضامنية لشركاء  ،في شركة التوصية بالأسهم
والتي تتراوح بين التضامنية والشخصية وحتى المشددة في بعض  ،المسؤولية المحدودة

 .  مسائل الإفلاس والتسوية القضائيةريها في الأحيان بالنسبة لمسي
برز لقانوني لمسير الشركات التجارية من أوعليه فدراسة موضوع المركز ا

ة القانونية المواضيع التي ثار بشأنها جدل فقهي وتشريعي وقضائي حول تحديد نوع العلاق
يف أعمالها المسيرين أو الأجهزة المخولة بإدارة الشركة وتصر التي تربط المسير أو 

على اعتبار أن ممثل الشركة التجارية يعد  ،كة والشركاء والغير من جهة أخرى بالشر 
 .دها ومدبر شؤونها ومصرف أعمالهاقائ
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، المالية عن الأشخاص المكونين له بذمته  مستقلا فالشركة التجارية ككيان قانوني
المصلحة المشتركة  جملة من الحقوق والالتزامات لا تتحقق إلا عن طريق ممثل يراعى

 .ر فيها جملة التحولات الاقتصاديةالتي تؤث
 لمسير الشركة التجارية بات من الضروري معرفة المراكز القانونيةوعليه     

ومدى التزام الشركة  ،هانحو  همن التزامات الشركة وحقوقها، والتزامات وما هللفصل بين 
نوعا من الغموض  كة يكتنفهن موضوع أو غرض الشر خاصة وأ ه،عن تجاوز صلاحيات

شتركة المصالح المفي معرفة ما هو ضمنه أو خارجه وإيجاد حل فاصل متوازن يحمي 
مفيد محقق  وما هظل التضارب بين حرية الإرادة في إتيان  في ،للشركة والشركاء والغير

جاء به المشرع من كبح هذه  أومآء أكانت عن طريق العقود المبرمة لموضوع الشركة سوا
سعيا منه لحماية كل المراكز  ،من القواعد الآمرة لتنظيم العملالإرادة عن طريق ترسانة 

، ودفع عجلة التنمية ومواكبة الهدف الأسمى الذي أنشأت من أجلهالقانونية وتحقيق 
ن نشاط خاصة وإ ،استقرار المعاملات وحماية الغير التحولات الاقتصادية والســــــــــــــهر على

 في حركية مستمرة تحقيقا لغرضها فإنها تدخل في علاقات جمة ومتنوعة معالشركة 
 .الغير وكل الفاعلين الاقتصاديين

أهمية اللجوء إلى دراسة المركز القانوني لمسير  فان انطلاقا مما سبق ذكره 
في ظل تنامي الحرية الواسعة التي ، عدة اعتبارات عملية  تعود الىالشركات التجارية 

ا مسيري الشركات التجارية من ممارسة للسلطات بحجة انطوائها تحت غرض يتمتع به
، قد يحتكرون ذلك في ظل تراجع دور الأجهزة الرقابية وتجسيدا لمبدأ حرية التجارة الشركة

واستحداث مجلس المراقبة  ،رغم من وجودها كالجمعية العامة العادية أو غير العاديةالب
نسجل تجاوزات من طرف المسيرين قد تؤدي إلى  ك ورغم ذلومحافظي الحسابات ... 

وتوقفها عن الدفع بل والأكثر من ذلك زوالها دون  ،هلا  رأسمال الشركة وتعثرها المالي
يعود سلبا على زعزعة الاستقرار الاقتصادي  أجلها، وهذاتحقيق غايتها التي أنشئت من 

وطالما أن مصالح الشركاء  بالأنظمة القانونية رغم وجودها اسمعا. ومساوالاجتماعي 
المالية محفوظة فلا ينظرون إلى استبداد من يدير شؤونهم عن طريق الكيان القانوني 

بسبب ضعف مركزهم نتيجة قلة مساهمتهم أو حصصهم المقدمة في  ،المنشئ من طرفهم
ولعل الاهتمام أكثر بالمركز القانوني لمسير الشركات التجارية أمر  .رأسمال الشركة
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ج إلى المعرفة الجيدة بالقوانين والأنظمة في ظل تنامي كل من المسؤولية المدنية يحتا
 والجزائية والجبائية لمسيري الشركات التجارية.

 تيكون دراسة جديدة لموضوع المركز القانوني لمسير الشركات التجارية ذاسلذا 
شركات التجارية قصد إذ نتجه إلى تحليل معمق للنظام القانوني الذي يحكم مسير ال .فائدة

 إضافة لموضوع شح القول فيه.هذا  ،المعرفة الجيدة لدواليب التسيير

تبعا لذلك اتجهت هذه الدراسة بقدر الإمكان نحو تحديد النظام القانوني الذي  
للوقوف على أوجه التشابه  ،يحكم مسير الشركات التجارية على اختلاف وتنوع أحكامه

له من حيث طرق وقواعد تعيينه وعزله وتحديد صلاحياته  والاختلاف للقواعد المنظمة
وهذا من  التي رتبها المشرع عليه ومسؤولياتهالواردة عليه وكذا تبيان حقوقه،  توالالتزاما

 أجل الإحاطة بالموضوع.

اولا لاهتماننا بموضوع الشركات وعليه تعود اسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع 
ذا الموضوع من قبل بالرغم من وجود دراسات قبلية تناولت التجارية حيث لم يتناول ه

 اجزاء منه نوردها كالاتي:

لنيل شهادة  اطروحةمتعاملين مع الشركاء، الإيمان زكي، حماية الغير  -
الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بكر بقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 في المصالح تضارب لحالة تتعرض كونها في سةالدرا هذه أهمية تظهر :8104-8105
 لم أننا إلا معها، المتعامل الغير حقوق  على سلبية تأثيرات من وما له التجارية الشركة

 المتعامل الغير حماية فكرة حول ومتخصصة دراسة متكاملة على الفقهية الناحية من نعثر
 الشركة حماية بعرض الدراسات اهتمت معظم حيث خاصة، بصفة التجارية الشركة مع

 حماية لآليات بالتطرق  الغير، واكتفت حماية فكرة عرض دون  الشركة في المساهم وحماية
 الغير ومجال لتحديد مفهوم التعرض عدم عن فضلا الحماية، لجوانب تحليل دون  الغير

 .القانون  فروع كل في القانوني المصطلح هذا شيوع رغم
للمسيرين في شركات المساهمة، مذكرة لنيل آمال بلمولود، المسؤولية المدنية  -

 . 8104/8100، سطيف، شهادة الماجستير، جامعة محمد الأمين دباغين
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لمسير او جهاز تسير شركة المساهمة   المدنية المسؤوليةتطرقت الباحثة  الى : 
 نصوص وفي الشريعة العامة، في الواردة  ةقانونيال مبادئال والذي يعود اساسا الى

، وبالتالي اقتصرت هاته الدراسة الخاصة والتنظيمات والقوانين ،ي التجار  القانون 
الشركات التجارية دون الاخرين الذين هم محل هاته الدراسة انواع على نوع واحد من

. 
عمار مزياني، المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات، رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 ق والعلوم السياسية، جامعة باتنةالدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقو 
يثير موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات العديد من  :8113-8114

سواء  ،إشكالية تثار عندما يرتكب المسير بسلوكه الشخصي الجريمة ،الإشكاليات
وإشكالية تثار فيما يخص المسؤولية التي يطلق عليها  ،كان سلوكا إيجابيا أو سلبيا

ولا يتوقف مجال المسؤولية عند هذا الحد وإنما يتسع  ،ن أفعال تابعيهمسؤولية ع
ليشمل جميع الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المسيرين في إطار وظيفتهم وأثناء تأدية 

 مهامهم سواء عن قصد أو بدون قصد. 
يرجع موضوع المركز القانوني لمسيري الشركات التجارية  وعليه فان دراسة

هذه الأخيرة حيث تعد عصب الاقتصاد الوطني  هاتحتل مكانة التيال بالاساس الى 
من خلال ممارسة الأنشطة التجارية على تنوعها ولذا يجب توفير الأمن  ،ومحر  دواليبه

من خلال  ، الكيانات القانونية والاقتصادية لقضائي الملائم والمتجاوب مع هاتهالقانوني وا
م والأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مسيرها أو القائم معرفة التنظيم القانوني لها بشكل عا

ن تعدد المصطلحات بين النائب القانوني خاصة وأ ،والقضائي ،ممثلها القانونيبالإدارة و 
والقائم  ،والمدير ،القانوني والمسير ،، والمدير المؤقتالفعلي المسيرو  ،والمفوض بالإمضاء

والمدير  ،والجماعي والأجهزة الإدارية ،ر الفرديوالتسيي، ، والرئيس المدير العام ،بالإدارة 
اء أجنبي عن العقد أو غير والأجنبي الموكل بمهمة التسيير سو ، والغير اتفاقي  ،النظامي
 الوطني.
اصة المنظمة لمراكزهم وشروط ذلك علاقته بقانون الاستثمار والقوانين الخ اوم 

ة العامة وعضو يالمديرين والجمعورئيس مجلس ، ورئيس مجلس الإدارة  ،والمدير العام
ولو بصفة عرضية  وكل من له صلة بالتسيير ،مجلس الإدارة والمراقبة ومجلس المديرين
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مما لاشك في ذلك من اثارة لعدة دلالات لكل هذه وتعدد المديرين ...  او مؤقتة
ة عمل باسم ولحساب الشركالإلى  في النهايةيحدده يؤدى  لامجا المصطلحات فلكل منهما

 شؤونها التصرف وتسيير  أعمال الإدارة وممارسة  ها والتزاماتها ووممارسة حقوق
معرفة  اوكذ ،حدى شركة علىبشكل يضيق ويتسع حسب كل نوع  صلاحياتهاوممارسة 

يوجد في  فمنهم منالقانوني  مركزه تحديد لىعالمسير  تأثير طريقة تعيين وعزل  مدى 
  ومنهم عكس ذلك. مركز قوي 

لكنها تتجه إلى  ،دراسة هذا الموضوع تنصب أساسا على القانون الجزائري كما أن 
ة الآراء الفقهية والاجتهادات القضائي بالاضافة الى ،معالجة مدى تأثير القانون المقارن 

ن مسير الشركات التجارية لا يحكمه قانون أخاصة و  ،كام المنظمة لهذه المسألةعلى الأح
كقانون العمل والمنافسة والبنو  والضرائب والمدني  :نينبل له علاقة بكل القوا ،واحد

والتجاري وقانون العقوبات والجمار  والإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية 
  الخ.والجنائي لأعمال وقانون النقد والقرض وقانون الاستثمار ...

جود نظام قانوني وعليه وبناءا على ما تقدم ذكره يثيرنا الاهتمام في ظل عدم و 
الى ذلك تنوع وتشتت القوانين التى تحكم  اضافة، بشكل موحدلمسير الشركة التجارية 
ادارة وبكونه النواة الاولى في  او بصفته مسير دواليب الشركة المسير بصفة شخصية

وعليه يمكننا ان نصوغ  ،الشركة التجارية وعلاقته بالشركاء والغير ورسم السياسة العامة
ماهو النظام القانوني الذي يحكم مسير الشركة التجارية على اختلاف  ال التالي:الاشك

 انواعها؟
 جملة من التساؤلات صياغةانطلاقا من هذه الاشكالية الرئيسية يمكننا ايضا 

 كالاتي: نوردهافرعية ال
 ماهي الطبيعة القانونية لعلاقة المسير بالشركة التجارية؟ -
المسير على معرفة علاقته بالشركة  وعزلتحديد قواعد تعيين  أثرما  -

 التجارية؟
 ؟التجارية اتالشرك ي ماهي سلطات والتزمات مسير  -
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كيف نظم المشرع الجزائري المراكز او الوضعيات القانونية التي يمكن ان  -
ومن ثما معرفة مالهم من حقوق وما يشغلها مسيري الشركات التجارية 

  ا؟بهعليهم من واجبات ومسؤوليات يلتزمون 
المسخر على غرار المسير  حتىو أو المؤقت أهل يسال المسير الفعلي  -

 بينهما؟القانوني ام انه لا مجال للمقارنة 
 بهذا الموضوع وللإحاطةعنها وكذا الاسئلة المتفرعة  وللإجابة عن هذه الإشكالية

  التالي:عمدنا الى تقسيم هذه الدراسة الى بابين اساسين على النحو 
الاول على دراسة الطبيعة القانونية للعلاقة بين المسير والشركة ركز الباب 

تأثير طريقة ول: الى معرفة سعى الفصل الأ فصلين،وقد تضمن هذا الباب  ،التجارية
ما الفصل أ ،تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني له

القانونية للعلاقة بين المسير والشركة على أثر معرفة الطبيعة  الثاني فقد خصص لدراسة
 ها.بيان سلطاته والتزاماته وحدود

ما الباب الثاني فقد كان بعنوان مسؤولية مسير الشركة التجارية ،وفيه احاط أ
الباحث بالأحكام العامة لمسؤولية مسير الشركة التجارية، وكذا تناول الجوانب الاجرائية 

الاخر على فصلين: ركز الفصل الاول منه على الأحكام  لهاته المسؤولية وقد اشتمل هو
العامة للمسؤولية المدنية والجبائية لمسير الشركة التجارية ، اما الفصل الثاني فقد تم ابراز 
احكام المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية، ومسالة الاعتراف بالمسؤولية الجزائية 

و أبراز احكام نظام العقوبات المطبق على الشركة حكام اسنادها واأللشركة التجارية و 
 مسيرها، وكذا التطرق الى النظام الاجرائي الجزائي  المطبق على الشركة والمسير.

سنحاول من خلال هذه الدراسة جمع هذه الافكار في مفهوم  قوبناء على ما سب
كم مسير ممنهج يعكس لنا معرفة النظام القانوني الذي يح إطارمتكامل ومصاغ في 

الشركة التجارية على اختلاف انواعها، ومن ثم تحديد مركزه وعلاقته بالشركة من خلال 
معرفة سلطاته وطرق تعينه وعزله وواجباته ومسؤولياته المختلفة. محاولة لإضافة بعض 

  والله من وراء القصد.الافكار لإكمال بعض النقائص التي لاحظناها في الدراسات السابقة 
التعمق و للوقوف  ،منهج الوصفيوال التحليليهذه الدراسة على المنهج  فياعتمدنا 

زالة اللبس والغموض وتحديد النقائص وإ ،مة لذلكتحليل النصوص القانونية المنظ في



 مـقـدمـة
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للخروج بتحديد بدقة كل  ،والإحالات والربط بين كل الاجتهادات القضائية والفقهية
حسب  الغير وهذاأو الشركاء ،ة بالنسبة للشركة الأوضاع القانونية لمسير الشركة التجاري

أو على الأقل الخروج بنتيجة بين شركات الأشخاص وشركات  ،كل نوع شركة على حدى
ومدى تأثير الاعتبار المالي والشخصي أو من حيث أوجه الاختلاف والتشابه  الأموال

وتدخل المشرع بسن  –سلطان الإرادة –حتى طبيعة عقد الشركة بين النظرية العامة للعقد 
عدة مسائل على غرار التعيين والعزل وتحديد  ة من القواعد القانونية الآمرة فيجملة واسع

جل تقديم أ وكذا مننظام التسيير حسب كل نوع على حدى.السلطات والمهام أو حتى 
لمسير الشركات ت لتحديد طبيعة المركز القانوني وجمع مختلف المعطيات والمعلوما

ونوعية ومكانة المنصب الذي يشغله بشرح ومضمون وفحوى النصوص  ،التجارية
 .القانونية المنظمة لذلك
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 ،التجاريةلمسير الشركات  م دقيقلم يتعرض المشرع الجزائري إلى إعطاء مفهو 
لا حيث  ،مفاهيم ودلالات من حيث تعدد أنواعه عدة"مسير لفظ "حتواء هذا اللا وذلك

نه أن يفتح المجال إلى إعطاء عدة وهذا من شأ ،يجمعهم شامليمكن إعطاء تعريف 
هذا الاختلاف لا يؤثر  لكن ،التجاريةشكل ونوع الشركات  حسبمفاهيم على اختلافها 

 :اثنينعلى النظام القانوني له حيث يتأثر هذا الأخير بأمرين 
الأحكام العامة المنظمة للشركات التجارية سواء التي ضمنها القانون  ةأولا: جمل 

حديد في وبالتني المعنون بالالتزامات والعقود المدني في الباب السابع من الكتاب الثا
،أو تلك المنظمة 1مدنيالقانون ال من 444:إلى المادة  404:الفصل الثالث من المادة 

إلى  044: ت من القانون التجاري من المادة لخامس الخاص بالشركابموجب الكتاب ا
 .2منه 001المادة 

 .صة بكل نوع شركة تجارية على حدىحكام الخاجملة الأ :وثانيا
جميع مسيري الشركات  وعلى هذا الأساس لا يوجد نظام قانوني موحد ينطبق على

تربطه مع الشركة التجارية ولا  لتيبالبحث عن الطبيعة القانونية للعلاقة ا ءابد ،التجارية
ولعل  ،ذلك إلا عن طريق الوقوف على طبيعة عقد الشركة الدائر بين العقد والنظام ىأتتي

ف القانوني الصحيح الذي يربط المسير يذلك له تأثير بالغ الأهمية على إيجاد التكي
 .بالشركة والدائر بين أحكام الوكالة ونظرية العضوية

تأثير طريقة تعيين وعزل مسيري  معرفة ق في هذا الباب إلىسوف نتطر  ،وعليه
 الأول(.)الفصل  الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني له

أثر معرفة الطبيعة القانونية للعلاقة بين المسير والشركة على بيان سلطاته و 
 وحدودها )الفصل الثاني(. والتزاماته

                                                           
 30بتاريخ  ،ةادر ، ص52 د، عدر ج ج المدنيالمتضمن القانون  ،0150سبتمبر  84مؤرخ في  02-50:أمر رقم  1

 معدل ومتمم. 0150سبتمبر 
صادرة بتاريخ  ،010عدد  ،ر ج ج ، جالتجاري يتضمن القانون  ،0150سبتمبر  84مؤرخ في  01-50:مر رقم أ 2

 معدل ومتمم. ،0150ديسمبر  01



 

 

 
 

 

 
 ل الأولــصــفــال

طريقة تعيين وعزل مسيري  تأثير
الشركات التجارية على تحديد طبيعة 

 لهالمركز القانوني 
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 ،لقد نظم المشرع الجزائري كيفية تعيين وعزل المسيرين في الشركات التجارية
وذلك بتركه الحرية التامة  ،سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص بقواعد مكملة

لذا حق لهم الاتفاق على التعيين سواء بين  ،مدير لشركتهملاختيار والكاملة للشركاء 
 مخالفتها عكس الاولى . زالغير وأخرى بقواعد آمرة لا يجو الشركاء أو من 

بتعيينه بنص خاص في العقد التأسيسي للشركة  :وتختلف طريقة التعيين وذلك إما 
مستقل عن العقد بموجب عقد  هأو يتم تعيين ،وفي هذه الحالة يسمى بالمدير النظامي

 كا أو غير شريك.يسواء كان شر  ىغير نظام االتأسيسي للشركة ويكون حينئذ مدير 
 في العقد التأسيسي للشركة فيلجأ وعند عدم الاتفاق على التعيين ولم ينص صراحة

البند  والتي تنص على 033إلى حكم القانون التجاري والذي نص صراحة في مادته 
ركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف : "تعود إدارة الشالتالي

 ذلك..."
ذلك  ،على مركزه القانوني اعليه انعكاس تضفيالمدير والصفة التي وطريقة تعيين 

وعلى  ،وذلك في تحديد طبيعة مركزه القانوني من جهة ا،فقهي اأن لطريقة تعيينه اختلاف
فمن خلال طريقة الشركاء في تعيين المدير  ،طبيعة تعيين وانهاء مهامه من جهة أخرى 

أو أنه عضو من  ،في الشركة يمكننا تحديد ما إذا كان مجرد عامل مرتبط بعقد عمل
 أو وكيل عنها... اعضائها
ة ــتجاريفي هذا الفصل سنتعرف على التكييف القانوني لعلاقة المسير بالشركة ال 

 .)المبحث الثاني(  مسيري الشركات التجاريةوقواعد تعيين وانهاء مهام  ،ول() المبحث الأ
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 : التكييف القانوني لعلاقة المسير بالشركة التجاريةالمبحث الأول
 ،ص معنوي على الاطلاق أن تعبر بنفسها عن إرادتهاخلا تستطيع الشركة كش

لذلك فمن الطبيعي ومن  ،سواء في علاقتها مع الشركاء أو في معاملاتها مع الغير
عبر عن إرادتها. وعليه نتطرق إلى تحديد يو  عنهاينوب أن يكون لها ممثلا  الضروري 

أساس علاقة المسير بالشركة التجارية الأول( و  )المطلبلتجارية صفة المسير في الشركة ا
 )المطلب الثاني(. 

 : تحديد صفة مسير الشركة التجاريةالمطلب الأول
 يمكن لها ممارسة صلاحياتها نه لافإ ،ية شخصا معنوياباعتبار الشركة التجار 

يتصرف باسمها  ،خلال شخص طبيعي يعبر عن إرادتها وتحمل التزاماتها إلا من
 ،أجلهويعمل على تحقيق غرضها الذي أنشأت من  ،يمثلها أمام الغير والقضاء ،ولحسابها

ن هذا الأخير يقوم بأعمال الإدارة والتصرف فهو هذا الشخص بالمسير وعليه فإ ويعرف
 .1خطط والمراقب والمنسق لجهود الآخرينالم

اجع إلى اعتبارين لة في غاية الأهمية وهذا ر لة تحديد مفهوم المسير مسأفمسأ
انيها تنوع وث ،الوضع القانوني لهذا الأخير من شركة إلى أخرى  فأولهما: اختلاأساسيين 

مثلا لمسير إلى جماعي فيكون ا يأنماط للتسيير من فردة خذ عدأأشكال الشركات التي ت
 .في شركة التضامن مسيرا فردا أو مدير أو جميع المديرين إذا كان التسيير جماعيا

س مجلس الإدارة ومجلس شركات المساهمة وبحسب نمط التسيير رئي فيويكون المسير 
 ونوع ، فالمسير يختلف باختلاف شكل2الإدارة أو مجلس المديرين أو المديرين العامين

 .الشركة التجارية 

                                                           
الجزائر،  ،1038، 0، العددمجلة الندوة للدراسات القانونية التجارية،هوية المسير في ظل الشركات  ،نضيرة شيباني 1

 .885:ص
 ،مجلة السياسة والقانون ، المسؤولية المدنية لهيئات التسيير التقليدية في شركات المساهمة  محمد الطاهر بلعيساوي،2

 .330-304:برلين،ألمانيا،ص ص  ،تصدر عن المركز العربي الديمقراطي،8102العدد السادس عشر،
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توصية بالأسهم التضامن أو المحدودة أو شركة المسؤولية الفإذا كنا بصدد شركة 
المسير أو المدير أما إذا كنا بصدد شركة فالشخص القائم بتسييرها هو  ،البسيطةأو 

حيث يكون رئيس مجلس الإدارة أو  ،المساهمة فيؤخذ المسير وبحسب نمط التسيير
ن مديرين أو عضو من أعضاء مجلس المديريالرئيس المدير العام أو رئيس مجلس ال

 .المفوضون من قبل مجلس المراقبة
نه يطلق هذا اللفظ على كل شخص رجوع إلى المفهوم الضيق للمسير فإوبال

يساهم في ذلك ولو بصفته عضوا في مجلس أو  ،في ممارسة سلطة إدارة الشركة يشار 
ذلك الشخص الذي يمارس  على انه يعرفن المسير المفهوم فإ لهذاوعليه ووفقا  ،إدارتها

سواء بصفة دائمة أو مؤقتة ويملك أوسع أو بعض الصلاحيات في  سلطته القانونية
 تصريف شؤون الشركة.

الشخص  ل  ث  م   ،فهو يمتد إلى كل شخص له أما مفهوم المسير وفقا للمفهوم الموسع
سواء بصفة مؤقتة أو  ،اشرةبصفة مباشرة أو غير مب ،المعنوي بطريقة قانونية أو فعلية

 .ظاهري أو باطني ،جر أو دون ذلكبأ ،دائمة
( و المسير الفعلي )الفرع الفرع الأول)المسير القانوني  :ففي هذا المطلب نتناول

 الثاني(.

 : المسير القانونيالفرع الأول
كل شخص تعهد إليه مهمة  :ف المسير القانوني للشركة التجارية على أنهر  ع  ي  

ولي بصفة نظامية وشرعية لهذه يتتسيير وفقا للقانون أو لقانونها الأساسي، و الإدارة وال
المهام، ويفهم من ذلك أن كل شخص معين بصفة نظامية تسند له مهمة تدبر وتصريف 

 .1شؤون الشركة

                                                           

لشركات، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية عمار مزياني، المسؤولية الجزائية لمسيري ا1 
  .14ص ، 8103-8108الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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هذا وبداية لقد أشار المشرع الجزائري وفي نصوص متفرقة إلى مصطلح المسير 
 101-92 :من النظام رقم 18:لفة، فقد ذهبت المادة القانوني ولكن بعدة تسميات مخت

أن "المسير هو كل شخص طبيعي يقوم بمهمة الإدارة في  الىالصادر عن بنك الجزائر 
مؤسسة سواء كان مدير عام أو مدير أو أي إطار يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات باسم تلك 

لق بالنظام الخاص المتع 811-11 :المؤسسة"، وأشار أيضا المرسوم التنفيذي رقم
"يعتبر  مايلي بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات في المادة الثانية منه على
المدير العام  ،مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من: المسير الأجير الرئيسي

والوكيل أو مسير أجير لأي شركة ذات أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الإدارة أو 
إطارات المديرية  –2ة أو مجلس المراقبة أو أي جهاز آخر للشركة المذكورة" مجلس الإدار 

وبالتالي حصر المشرع  ، الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي للشركة المذكورة
المسير الاجير الرئيسي لأي شركة  :الجزائري طبقا لهذا النص مسيري المؤسسات في

المقصود من المسير الاجير الرئيسي حسب ف ،ذات رؤوس اموال وكذا اطارات المديرية
ذه خهذا النص هو المدير العام او اي مسير اجير رئيسي اخر حسب الشكل الذي تت

وتبعا لذلك فان المسير في الشركة التجارية اذا كان شريكا فهو وكيل اجتماعي  ،الشركة
مدير العام لشركة ، وتبعا لذلك فان ال3اذا كان من الغير فانه يعتبر مسير اجير رئيسي ماا

المساهمة ذات مجلس الادارة  او مجلس المديرين او رئيس مجلس المديرين وفقا للنمط 
كونهم يرتبطون بالشركة  ،الحديث  في شركة المساهمة يعدون مسيرون اجراء رئيسيين

بعلاقة عمل ويستثنى في هذا الاطار اعضاء مجلس المراقبة ومندوب الحسابات 

                                                           
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنو  0118مارس  88 :لمؤرخ فيا 10-18 :نظام رقم 1

  .0113فيفري  15، الصادرة بتاريخ 12، عدد  ج ج ، ج روممثليها والمؤسسات المالية ومسيريها
،المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة 0111سبتمبر  81المؤرخ في : 811-11المرسوم التنفيذي رقم :  2 

  .0111اكتوبر  8،الصادرة بتاريخ :48بمسيري المؤسسات ،ج ر ج ج ،العدد،
ارات المسيرة في المؤسسات الاقتصادية في التشريع الجزائري ،النظام الخاص بعلاقة عمل الاطالعربي كسال  3  

، جامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر  8،المجلد 1،مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،العدد 
  .0848،ص:8102،
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لاقة عوالسبب راجع الى  ،ن والفنيين من وصف المسير القانونيوالمديرين الاداريي
  1.التبعية

الفقرة الخامسة  01:ولقد أشار المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة  
في حين ذهب قانون الإجراءات الجزائية في  2"نائب يعبر عن إرادتهامنها إلى عبارة "

تعريف الممثل القانوني للشخص المعنوي على  إلى، 3لفقرة الثانيةا 8مكرر 40:مادته 
هو شخص طبيعي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا  :أنه

 لتمثيله.
نص على أن الشخص المعنوي  4مكرر 00:في حين قانون العقوبات في مادته  

شير في هذا يسأل جزائيا عن الجرائم التي ترتكب من أحد أجهزته أو ممثله القانوني ون
 –ممثل قانوني –الصدد وعلى أثر تعدد المصطلحات القانونية بشأن المسير القانوني 

فمفهوم هذا الأخير أوسع من  ،على أنه ليس كل مسير هو ممثل قانوني –جهاز –نائب 
، 8مكرر 40 ةحيث الممثل القانوني وكما أشار إليه المشرع الجزائري في الماد  ،الأول

جارية أثناء إجراءات الدعوى من طرف ممثلها القانوني الذي له هذه مثل الشركة التي
بمعنى المخالفة أن المسير الفعلي بالرغم من إطلاق لفظ المسير  ،الصفة عند المتابعة

 .عليه غير أنه لا يعد ممثلا قانونيا
المعدل  10-13 :مكرر الفقرة الثانية من الأمر رقم 0:هذا ولقد أشارت المادة  
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  88-14 :قملأمر ر 

                                                           

وابحاث المجلة العربية في  رزوق ، المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية ، دراسات يوسف ، سامية قسي 1 
 . 204،ص:01،8102المجلد  ،4العلوم الانسانية والاجتماعية ،العدد 

، المتضمن القانون المدني، ج ر 0150سبتمبر  84المؤرخ في  02-50الفقرة الخامسة من الامر رقم  01 :المادة 2 
  معدل ومتمم. 0150سبتمبر  30صادر بتاريخ  ،52ج ج، عدد 

، المعدل والمتمم لقانون الاجراءات 8114نوفمبر  01 :المؤرخ في 04-14 :من القانون رقم 8مكرر  40:المادة  3 
  .8114نوفمبر  01 :صادرة بتاريخ ،50الجزائية، ج ر ج ج، عدد

، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ج ر 8114نوفمبر  01 :المؤرخ في 00-14 :مكرر من القانون رقم 00 :المادة 4 
  .8114نوفمبر  01:صادرة بتاريخ  ،50دد ج ج، ع
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رؤوس الأموال من وإلى الخارج على أن متابعة الشخص المعنوي الخاضع للقانون 
 .1الخاص جنائيا تكون من خلال ممثله الشرعي

ويختلف وضع الممثل القانوني حسب المراحل التي تمر بها الشركة حيث عند حل 
خيرة تنتقل صفة الممثل القانوني من المسير القانوني المعين وفق للقانون أو وفقا هذه الأ

حيث يعد هذا الأخير ممثلا قانونيا  إلى  ،القضائي المصفىللقانون الأساسي للشركة إلى 
غاية انتهاء إجراءات التصفية، وفي حالة توقف الشركة عن الدفع وافلاسها فتنتقل صفة 

 8مكرر  40:لقضائي، هذا ونشير إلى أن المادة الى الوكيل المتصرف التمثيل القانوني إ
من قانون الإجراءات الجزائية أشارت إلى أنه يجب إخطار الجهات القضائية عند تغيير 

 الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات.
يصح أن يكون  لاونشير أيضا على أنه في حالة متابعة الممثل القانوني للشركة 

 :لذا عالج المشرع الجزائري هذا الإشكال في نص المادة ،صما في ذات الوقتحكما وخ
، حيث يعين رئيس المحكمة بناء على طلب 2من قانون الإجراءات الجزائية 3مكرر 40

النيابة العامة ممثلا من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي كممثل قانوني بدلا عن 
قد يلجأ المسير فإلى هذا الحل لسد أي ثغرة المسير القانوني، ولقد لجأ المشرع الجزائري 

 بصفته ممثلا قانونيا للشركة التجارية. اأو يكون متابع ،أو الاستقالة ،القانوني إلى الهروب

                                                           

، ج ر ج ج، 8113فبراير  01المؤرخ في  10-13 :مكرر الفقرة الثانية من الأمر رقم 0 :تنص المادة 1 
، والمتعلق 0114جويلية  1المؤرخ في  88-14 :، المعدل والمتمم لأمر رقم8113فبراير  83صادرة بتاريخ ،08عدد

صادرة  ،43ظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، ج ر ج ج، عدد بقمع مخالفة التشريع والتن
، على ما يلي:"...تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله 0114سنة 

بها، وتستدعي الجهة الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة 
  القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية".

، صادرة 50،ج ر ج ج ،عدد،8114نوفمبر  01المؤرخ في : 04- 14من قانون رقم:  3مكرر  40 :المادة 2 
، المتضمن قانون 0144جوان  2خ في: ..المؤر 000-44، المعدل والمتمم لأمر  رقم.8114نوفمبر  01بتاريخ: 

الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، حيث تنص على ما يلي: "اذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا 
في نفس الوقت او اذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله ،يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا 

 تخدمي الشخص المعنوي".عنه من ضمن مس
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أو من ضمن  ،يكون المسير القانوني من ضمن الشركاء فمثلا في شركة التضامن
يدية يكون المسير وفي شركة المساهمة التقل ،الغير كشركة ذات المسؤولية المحدودة

التي حددها المشرع كنسبة معينة من الأسهم كما هو  1مساهما ولو بنسبة قليلة من الأسهم
على عكس شركة  ،2وهذا ضمان للخسائر المحتملة عند إدارته الشركة ،الإدارة مجلس في

مما يسمح لنا بالقول  ،المساهمة الحديثة لا يوجد شرط أن يكون المدير هو مالك الأسهم
 .من طرف ثالث )الغير(  مجلس المديرين نه يمكن تعيين أعضاء أ

وعليه  فان المسير القانوني تتحدد صفته على اختلاف تسميته بحسب  طبيعة كل 
معنوي، او جهاز جماعي،  سواء اكان  شخص طبيعي، او ،نوع شركة تجارية على حدى

ير، وله اوسع السلطات في توكل له مهمة ادارة وتسيير وتمثيل الشركة امام القضاء والغ
وقد يتم تعيينه ، اتخاذ القرارات وليس تنفيذها فحسب، سواء مارسها بشكل مؤقت او دائم 

  3او انتخابه سواء بموجب العقد الاساسي، او تدخل القانون لتبيان ذلك .
في هذا السياق ان المشرع الجزائري استعمل مصطلح " مسير " واستعمل ونشير 

يرجع   اوهذ ،ومدير عام ورئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس المديرين مصطلح " مدير "
 .4اساسا الى تنوع واختلاف اشكال الشركات التجارية

                                                           

من القانون التجاري على ما يلي:" يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة  054 :تنص المادة 1 
 أشخاص طبيعية", "ويجوز اختيارهم خارجا من الشركاء". 

دد من الأسهم يمثل من القانون التجاري على ما يلي:" يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالك لع 401المادة:تنص  2 
قل   ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة".  ،من رأسمال الشركة %81على الأأ

 اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ، ، -دراسة مقارنة –سلايمي جميلة ،المسؤولية الجنائية للمسير  3 
كلية الحقوق والعلوم السياسية  نون الاعمال ،جامعة ابن خلدون تيارت ،تخصص التجريم في قا

  .14،ص:8181،8101،
 ;GÉRANT في حين استعمل المشرع الفرنسي المصطلحات الاتية: 4

DIRIGEANT,DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS  ,MEMBRES DU 

DIRECTOIRE, ADMINISTRATEURS, MEMBRES DU CONSEIL DU SURVEILLANCE FABRICE 

MEMBRE DU DIRECTOIRE ,PRESIDENT DU DIRECTOIRE...FRANCOIS ; ELVIRE DE 

FRONDEVILLE ; Dirigeant de société ; statut juridique ; social et fiscal ; éditions Delmas ; 2eme édition ; 

paris ; 2009-2010 ; p28. 
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 : المسير الفعليالفرع الثاني  
معنوي شريكا أو مساهما أو من الغير في القيام قد يتدخل شخص طبيعي أو 

المعين بموجب مسير الشركة التجارية قانونا ل بكافة الأعمال والتصرفات القانونية المخولة
على غرار شركات  ،العقد الأساسي أو في العقد اللاحق في بعض أنواع الشركات التجارية

الأشخاص مثلا أو المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية أو مجلس المراقبة أو المعين 
 ،ركة التجاريةالتسيير الفعلي للش، وهو ما يعرف بهمة حسب كل حالةفي شركات المسا

جاء بها بعض فقهاء  التيمن خلال بعض المفاهيم  ،ولذا وجب معرفة وتحديد مفهومه
نه كل شخص مهما كانت صفته يقوم عرف الفقه المسير الفعلي على أحيث  ،القانون 

سواء استمده من العقد  ،قانوني بها دون حيازته على سندابالتصرف باسم الشركة ولحس
LOUIS  – JEAN"وهنا  تعريف مشهور وسائد للفقيه ، 1لك القانون ذالأساسي أو خوله ب

RIVES – LANGE" ،انه كل شخص  :حول مفهوم المسير الفعلي حيث عرفه على
وبالتالي المسير  ،2يمارس بكل سيادة واستقلالية نشاطا ايجابيا في التصرف والادارة 

دون ان تمنح له على  ،3الفعلي هو كل شخص يمارس اعمال الادارة والتسيير والتصرف
 الوجه القانوني السليم .

 884 المواد:أشار المشرع الجزائري لوجود المسير الفعلي في لقد هذا و 
ظاهري أو باطني مدير واقعي بذكر مصطلح " ،4من القانون التجاري   210،234848،و

                                                           
1Zerguine ramdan. La responsabilité pénale de dirigeants revue algérienne des sciences juridiques et 

politiques institue de droit et des sciences administratives ben aknoun université d’Alger volume XXXe n 04 

Alger 1993 p 694 . 

  2 امال الصيد ،المرجع السابق ،ص:81.
فقه ان مدلول الادارة يعني ضبط السياسة العامة للشركة اما مدلول التسيير فيعني تطبيق وتنفيذ يرى جانب من ال3 

اما عبارة التصرف تعني طبيعة العمل المنجز ومدى  ،السياسة العامة للشركة بالإضافة الى تمثيل الشركة امام الغير
 .88مرجع سابق ،ص: يل راجع امال الصيد ،اكثر التفاص.اهميته بالنسبة للحياة الاقتصادية والمالية للشركة 

المؤرخ   01 – 50شهد القانون التجاري وخاصة في مجال الشركات التجارية عدة تعديلات منذ صدوره بالأمر رقم: 4 
،حيث تبنى في 0314،ص:0150ديسمبر  01،الصادرة بتاريخ :010،ج ر ج ج ،عدد ،0150سبتمبر  84في :

التضامن وشركة المسؤولية المحدودة ،ثم اضاف المشرع بموجب المرسوم التشريعي رقم البداية شركة المساهمة وشركة 
حيث اضاف  0113افريل  85،الصادرة بتاريخ :85،ج ر ج ج ،العدد،0113افريل  80المؤرخ في : 13-12:

جوهرية على مع ادخال تعديلات  –البسيطة وبالأسهم   -المشرع الجزائري شركة المحاصة و شركة التوصية بنوعيها 
،ج  0114ديسمبر  1المؤرخ في : 85-14شركة المساهمة وخاصة تبني نظام التسيير الحديث ،كما ادخل الامر رقم :



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

24 

 

قام مباشرة او بواسطة شخص  ، كل شخص2، مدير بحكم الواقع1مأجور أو غير ذلك
ولكنه لم يعط أي مدلول ، 3ر بتسيير الشركة تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني اخ
 له.

على عدة بناءا  صفة المسير الفعلي  حددالاجتهاد القضائي الفرنسي  في حين
ولعل ذلك  ،وتساعد على التحديد الأمثل لصفة المسير الفعلي تسهم ان  ر من شأنهايمعاي

ما مقارنة مع  اشأنب وتحديد المسؤوليات التي لا تقل قاضي الموضوع في تسبيلمساعدة 
 .لمسير القانونينسب ل

قيام المسير  يتمحور حول الذي اعتمده القضاء الفرنسي  :فالمعيار الأولوعليه  
أو ،أمور شاهدها يجابية دون الامتناع أو السكوت عن الأعمال الإ وممارسةالفعلي 

 .4عاينها أو واكبها
الذي اعتمده الاجتهاد القضائي الفرنسي في تحديد صفة : ي أما المعيار الثان

رة الشركة بكل حرية ا الأخير إداللشركة التجارية وهو أن يمارس هذ المسير الفعلي
 .بهذه الأعمال بمحض إرادته يقوم أي  ،واستقلالية

                                                                                                                                                                                 

،عدة تعديلات على احكام شركة المسؤولية المحدودة مع تبنى  0114ديسمبر  00،الصادرة بتاريخ:55ر ج ج ،عدد 
لية المحدودة ،كما عرفت هاته الشركة تعديلا اخر بموجب المشرع لأول مرة مؤسسة الشخص الوحيد وذات المسؤو 

، ثم اخيرا  8100ديسمبر  31،الصادرة بتاريخ :71،ج ر ج ج ،العدد،ديسمبر  31المؤرخ في :. 81-00القانون رقم :
تبنى المشرع الجزائري نوع جديدا من انواع الشركات التجارية بحسب الشكل تعرف بشركات المساهمة البسيطة من 

والمتضمن القانون  0150، 8188ماي  0المؤرخ في : 11-88ل التعديل الاخير للقانون التجاري قانون رقم :خلا
 .8188ماي  04،صادرة بتاريخ : 38التجاري ،ج ر ج ج ،عدد،

،المتضمن  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 884وردت هاته العبارة في نص المادة : 1 
 ري المعدل والمتمم . القانون التجا

،المتضمن  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01 -50من الامر رقم : 848وردت هاته العبارة في نص المادة : 2 
  القانون التجاري المعدل والمتمم .

 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 234، 210وردت هاته العبارة في نصي المادتين :3
  ن التجاري المعدل والمتمم .،المتضمن القانو 

جميلة سليماني، تقرير مبدأ المسائلة الجزائية للمسير الفعلي للشركات التجارية مجلة الدراسات الحقوقية جامعة مولاي  4
 .808:، ص1مجلد ،سعيدة كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الطاهر
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 لا  أ أي ،في تحديد هذه الصفة ألا وهو تكرار العمل: لمعيار الثالثا في حين يتمثل
ضيف الاجتهاد الفرنسي وي ،عدم وقوعه لمرة واحدةمع عرضيا ون ممارسة العمل يك

 .منح للمسير الفعليتتفويض للسلطات لا وهو عدم وجود أخر أ امعيار 
تحديد المفهوم الواسع لمصطلح المسير حيث قد  في مسالة شرنا سابقا هذا وكما أ

فليس له صفة  ،مى مسيرا فعليايقة غير شرعية يستناط مهمة التسيير إلى مدير معين بطر 
حالات التي برز الومن بين أ ،ر من حيث الواقع مسيرهاولكن اعتب ،الممثل القانوني لها

 .حالة التعيين الباطل ومع ذلك يتصرف باسم ولحساب الشركةتخلق المسير الفعلي 
دون  ؤون الشركة بطريقة غير شرعية أيفالمسير الفعلي هو من يدير تسيير ش

 .تسييرها فعليا بذلك فيتولىياكل الشركة المخولة قانونا من طرف أجهزة وهينه يتع
دون أن يكون  أو هو كل شخص مهما كانت صفته يعمل باسم ولحساب الشركة 

 لعمله.ن قبل القانون الأساسي للشركة أو القانون المنظم سواء ممخولا قانونيا 
حيث يعملان معا بالقيام  المسير الفعلي يختلف عن المسير القانوني يوبالتال 

ن حيازته لكن جوهر الاختلاف يكمن فقط في أن الأول يعمل دو  ،بأعمال الإدارة والتسيير
يتطرق المشرع الجزائري إلى إعطاء مفهوم دقيق للمسير  مالثاني. وللسند قانوني عكس 

لمسير الفعلي إلا ما استشف من بعض المواد التي ساوت بين مسؤولية المسير القانوني وا
أشارت إليه  ما المثالفنذكر على سبيل  ،القضائيةالفعلي في مسائل الإفلاس والتسوية 

كما اقر المشرع الجزائري  ،الجزائري من القانون التجاري  ،0521 ،8842و8841 المواد:
                                                           

 ج ج،ج ر ،0150سبتمبر  84 :يجاري المؤرخ فالمتضمن القانون الت 01-50 :من الأمر رقم 884 :تنص المادة 1
حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو  يانه": فعلى ،المعدل والمتمم 0150ديسمبر  ،الصادر بتاريخ:010عدد

 م لا ..."أمأجور كان  ظاهري أو باطني، و واقعي،أإشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني  إفلاسه يجوز
ج ج  ج ر،0150سبتمبر  84يالمتضمن القانون التجاري المؤرخ ف 01-50:ر رقممن الأم 884 :تنص المادة 2

ن كان المدين قد إنه "يقضي بالتسوية القضائية أعلى ، المعدل والمتمم، 0150ديسمبر  01 :،الصادرة بتاريخ010،عدد
لقضاء بشهر ذلك يتعين ا المتقدمة ومع 802و 805و 804،و800قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 

 الإفلاس إن وجد المدين في إحدى الحالات التالية:

 المتقدمة. 802-805-804-800إذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد:  -0

 .إن كان قد مارس مهنته خلافا لحضر قانون -8
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لمسؤولية الجزائية للمسير الفعلي كالقانوني على السواء في الباب الثاني المعنون ا ايضا 
بالشركات ذات المسؤولية الجزائية في الفصل الأول المتعلق بالمخالفات المتعلقة بالأحكام 

نص  وكذا ،الجزائري من القانون التجاري  ،2102إلى المادة  211 :المواد المحدودة من
المتعلقة  لمسؤولية الجزائية للمسير الفعلي عن الجرائماالتي أقرت أيضا  ،2343 :ةالماد

 .بتأسيس شركات المساهمة
الجزائري لم يقر صراحة عند تجاوز  فالمشرع ،مثلا التعيين الباطلوواقعيا كحالة 

مكرر  00فبالرجوع إلى نص المادة  الشركة،المسير الفعلي صلاحياته بتصرفه لحساب 
 .الفعليعلى الممثل القانوني وليس من قانون العقوبات التي نصت صراحة 

ؤولية الجزائية عن تصرفات عن مدى تحمل الشخص المعنوي للمس وسنبحث 
مسؤولية الجزائية عند البمعنى هل يتحمل الشخص المعنوي  ،لاحقا وأعمال المسير الفعلي

  ؟التسييرالفعلي لأخطاء أو جرائم  ارتكاب المسير
ن المسير الفعلي للشركة التجارية هو كل تقدم بيانه وفي تقديرنا فإ انطلاقا مما

بشكل مستمر دون أن يكون  ل الإدارة والتسييرشخص طبيعي أو معنوي يمارس أعما

                                                                                                                                                                                 

ته الخاصة أو عقود عامة أو إن كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله، أو كان سواء في محررا -3
 التزامات عرفية أو التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسا بمديونيته بما لم يكن مدينا لها.

 إن كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسة. – 4
 .والمتممالتجاري المعدل المتضمن القانون  01-50 :الفقرة الثانية من الأمر رقم 052 :انظر المادة  1
صادرة ، 85عدد  ج ج،،ج ر 0113افريل  80 :المؤرخ في 12-13من المرسوم التشريعي رقم : 210:تنص المادة 2

أحكام  قتطب»أنه: المتضمن القانون التجاري على  01-50 :المعدل والمتمم لأمر رقم ،0113افريل  85بتاريخ 
مباشرة أو بواسطة شخص أخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة على كل شخص قام  214إلى  211 :المواد من

 ."تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني
صادر ، 85عدد  ج ج،،ج ر  0113 ابريل 80المؤرخ في : 12- 13: من المرسوم التشريعي رقم 234 :تنص المادة 3

أحكام هذا  قتطب»أنه: ون التجاري على المتضمن القان 01-50المعدل والمتمم لأمر رقم:، 0113ابريل  85 بتاريخ:
الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بإدارتها أو مديريها العامين على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص  

 ".ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين يمارسة مديرية تلك الشركات أو إدارتها فمب
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ل الشركة ويمث ،تقلالية ودون تفويض لسلطاتهيجابي وبكل حرية واسوبشكل إ ،عرضيا
 .شرعيير القانوني ولكن دون سند تماما للمس بما هو مخول التجارية

ارية وكخلاصة لما تقدم ذكره بخصوص تحديد صفة مسيري الشركات التج
مسير الشركة التجارية هو كل شخص طبيعي أو معنوي  :نأ تبي ن المختلفة موأصنافه

سواء وفقا  ،معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يخضع لجملة من الشروط
أوسع السلطات لغرض تدبير شؤون  خاصة يمارساعد العامة أو بموجب قوانين للقو 

 انون دون تجاوز غرض الشركةقره القما ألددها النظام الأساسي أو وفقا سواء ح ،الشركة
الأخرى واحترام  دود الفاصلة لأجهزة الإدارية أو أجهزة التسييرمع احترام الح وموضوعها،

 .صلاحياتعدم تداخل السلطات وال

 : أساس علاقة المسير بالشركة التجاريةالمطلب الثاني
نما وإ ،ادتها بنفسهاالتجارية كشخص معنوي أن تعبر عن إر الشركة  لا تستطيع

عن طريق أجهزتها أو  ،تمارس أعمالها وتبرم عقودها واتفاقاتها بواسطة أشخاص طبيعيين
يعملون باسمها ولحسابها  ،هذا الغرضلخصيصا  أو المنتخبين ننييلمعاو الإدارية 

 .ويمثلونها أمام الغير وحتى القضاء
ندرج الأعمال والتصرفات التي ت ويقوم المسير المتمثل في شخص مديرها بكافة 

 .إطار غرض الشركة وتحقيق هدفها في
العلاقة بين التكييف القانوني وأساس  فيالبحث  وسنحاول في هذا المطلب 

بين الممثل والشركة  الفقه على أن العلاقة فيحيث كان السائد  ،مسيرهاالشركة التجارية و 
غير أن ، ول (الأأن المدير وكيل يعمل باسمها ولحسابها )الفرع  وكالة بدعوى علاقة 

ممثلها مما يجعل هذا الأخير  إلا من خلال إرادة سلا تمار الواقع يقر أن إرادة الشركة 
 (.)الفرع الثاني هوعضوا فيجزء من هذا الكيان 

 : علاقة مسير الشركة على أساس عقد الوكالةولالفرع الأ 
ارية مع مسير الشركة التج تربط تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة القانونية التي

ومفاد ذلك أن مسألة تعيين  ،تخضع لقواعدها العامةنها وكالة مسيرها على أساس أ
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ختلف من شركة ن كانت طرقها توإ -مسيري الشركات التجارية –وانتخاب وعزل مسير
ب إلى إيجاد ثلاث أنا في نفس التقسيم الفقهي الذي دحيث تتفق أحيا ،تجارية إلى أخرى 

نماط بدورها تختلف حسب أ هي ،تلطة وشركات أموالومخ ،شركات أشخاص :أقسام
 اثالث اضاف المشرع الجزائري نمطبل والأكثر من ذلك أ ،تسييرها بين التقليدي والحديث

 .111-88البسيطة من خلال التعديل الأخير بموجب قانون: لتسيير شركات المساهمة
ليها جميع ة اتفق عغلبية معينكانت مسائل التعيين والعزل تخضع إلى أ ن وإ
 ،رهذا الأخيساسي وجميعهم وافق على المساهمين وضمنوها ضمن عقدهم الأ والشركاء أ

للشركات التجارية على  يريات التسهيئنازلوا على حقهم في تعيين وعزل بمعنى أنهم ت
فقد  وبالتالي معينة،ئات منتخبة أو ييير فردي أو جماعي أو عن طريق هاختلافها من تس
 .غلبيتهم المحددة مسبقاأو العزل إلى غيرهم وإلى أ  ،أو الانتخاب ،تعيينفوضوا مسائل ال

و المساهمين مسير الشركة التجارية وكيلا على أساس أن جميع الشركاء أيعد  عليهو 
 .شاركوا في تعيينه أو انتخابه أو عزله

قها عن طريق والشركة التجارية كشخص معنوي تمارس صلاحياتها وتكتسب حقو 
عماله باوبالتالي فهي ملزمة  ،ويعبر عن إرادتها طبقا لأحكام عقد الوكالةمن يمثلها 

 .باعتباره وكيلا عنها
تدخل لأن هذا الأخير ي ،نيابة قانونية ونجد أن نيابة مسير الشركة التجارية هي 

ومنه اتفق بعض الشراح  ،لمسؤولياتفي مسائل التعيين والعزل والصلاحيات وكذا تحديد ا
ة مسير الشركة التجارية بمسيرها أنها نيابة قانونية كنيابة الوصي أو القيم  ساس علاقأن أ

 القضائي.أو الحارس  المصفىعلى القاصر أو المعتوه أو 
رادة مثابة من يعوض النقص الموجود في إيعد مسير الشركة التجارية ب يوبالتال 

 .خص المعنوي الخاضع للقانون الخاصالش
رية يرتبط ن مسير الشركة التجااعتبار أب الوكالة ن نظريةمضمو  :ولذا سنعالج أولا 

ه إلى النقد الموجه إلى هذ :ثم نتطرق ثانيا ،بالشركة التجارية على أساس عقد وكالة

                                                           
 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50عدل ويتمم الأمر رقم :، ي8188ماي  0المؤرخ في : 11-88قانون رقم :1

 .8188ماي  04صادرة بتاريخ : ، 38والمتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ،عدد
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حكام الوكالة المنظمة لعقد الشركة التجارية وأ النظرية انطلاقا من تحليل بعض النصوص
 .ارضة لهذه النظريةامة وبعض الآراء الفقهية المعوفقا للقواعد الع

 : مدلول النظرية أولا
قبل التطرق الى معرفة وتحديد الطبيعة القانونية لعلاقة المسير بالشركة التجارية 

احكام  إلىولا من التطرق ولو بصفة موجزة ، لابد أوما اذا كانت تشكل عقد وكالة ام لا
اته الاحكام مع تبني طابق ه، ومن ثم معرفة مدى تعقد الوكالة وفقا للقانون الجزائري 

تطابق احكام الوكالة بالأحرى مدى  و، أعلاقة المسير مع الشركة على انها علاقة وكالة
فاذا  نه يعد وكيلا عنها ،قة المسير بالشركة التجارية على أعلا معوفق الشريعة العامة 

مترتبة  هنا  نتائج قانونية فانه سيكون اعتبرنا مسير الشركة التجارية وكيلا عن الشركة 
 :على هذا الطرح

نظمها القانون المدني من  بداية فان احكام عقد الوكالة وفقا للمشرع الجزائري   
حالة الى احكام النيابة في إلى الإ بالإضافة ،ق م ج  021الى المادة  050المادة :

ق م ج في  :020قرته المادة، وهذا ما أق م ج 55الى المادة : 54التعاقد من المادة :
 1 السياق . هذا

"أن ق م ج حيث عرف المشرع الجزائري على  050في مستهل نص المادة :
ة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شئ لحساب نابالوكالة أو الإ

ن التصرفات التي يبرمها مسير الشركة التجارية مع الغير حيث أ، 2و باسمه" الموكل أ
نما تكون الشركة المباشر ا في العقد وإن المسير طرفتكون باسم ولحساب الشركة فلا يكو 

ائب في حدود برم النمن ق م ج إذا أ 54سجاما مع نص المادة وهذا ان ،3للتعاقد مع الغير

                                                           
نظم المشرع الجزائري الوكالة في القانون المدني في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالعقود الواردة على  1

والعقود ،كما نظم احكام النيابة ضمن شروط العقد في الباب الاول الخاص  تللالتزامامنظم العمل من الكتاب الثاني ال
 .بمصادر الالتزام

،يتضمن القانون المدني معدل ومتمم الى 0150سبتمبر  84ي: المؤرخ ف 02-50من الامر رقم : 005نص المادة : 2
 .8115ماي  03المؤرخ في : 10-15غاية القانون رقم :

دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  دراسة مقارنة ،الطبعة الاولى ، كلي ،القانون التجاري ،الشركات ،اكرم يام3
  .25،ص:8110،الاردن،
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يضاف الى  تصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامانيابته عقدا باسم الأ
 . 1صيلالأ

ق م ج كون النيابة هي حلول  53: ادةشارت الم، حيث أفالوكالة هي نيابة اتفاقية
جراء تصرف يسمى الأصيل في إ خرشخص يسمى النائب محل ارادة شخص آ رادةإ

ن المشرع الجزائري ساوى بين الوكالة غير أ ،وترتيب آثار العقد على هذا الاخيرقانوني 
لوكالة نيابة و اوجد إلى جانب النيابة الاتفاقية أحيث ت ،اكثر شمولا منها هي والتي والنيابة

 2قضائية ونيابة قانونية .

اعترف المشرع الجزائري للشركة التجارية على انها شخص اعتباري يتمتع بجميع  
 .ملازما لصفة الانسان نما كالا ، إالحقوق 

، التجاري  السجلحيث تكتسب الشركة التجارية شخصيتها القانونية بعد قيدها في  
 هلا يمكنغير ان هذا الكيان القانوني  ، 3 تلالتزاماواتثبت لها جملة من الحقوق  ومن ثم

 ،ويعمل باسمها ولحسابها ،4رادته وكيل يعبر عن إممارسة صلاحياته الا عن طريق 
                                                           

،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50من الامر رقم : 54تنص المادة:1 
بته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات ضاف على ما يلي " اذا ابرم النائب في حدود نيا

 الى الاصيل ".
ان تعريف الوكالة على انها نيابة لا يستوى مع النيابة القانونية او حتى القضائية ذلك ان قد تكون نيابة ولا دخل  2 

ة تشترط موافقة الوكيل والاعتداد باردة الاصيل فان لأصيل فيها بل هي مفروضة بقوة القانون فاذا كانت النيابة الاتفاقي
النيابة القانونية او القضائية لا تشترط موافقة الوكيل والحالة هذه تتجسد في ولاية القاصر او المحجور عليه هذا بالنسبة 

ه القصر بقوة القانون للنيابة القضائية اما بالنسبة للنيابة القانونية كولاية الاب في حالة وفاة الام على رعاية ابناؤ 
باعتبارهم غير كاملي الاهلية راجع اكثر التفاصيل :غيتيري زين العابدين ،الوكالة ومسؤولية الوكيل في عقد البيع 

  .81،ص:8102،دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،
المعدل لأمر  8100يوليو  81المؤرخ في : 01-10قرة الثالثة ،المعدلة بموجب قانون رقم :الف  41اشارت المادة  3  

المتضمن القانون المدني على ان الشركات المدنية والتجارية تعد من بين الأشخاص الاعتبارية كما  02-50رقم :
ا كان ملازما لصفة الانسان ،كما قانون مدني على ان الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق الا م 01اشارت المادة :

قانون مدني على ان تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ،واشارت ايضا المادة:  405اشارت ايضا المادة :
 قانون تجاري على ان الشركة التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية منذ تاريخ قيدها بالسجل التجاري   041

 4وردت عبارة "نائب يعبر عن ارادتها " في نص المادة :01 الفقرة الرابعة من قانون المدني الجزائري 
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 ااجنبييعد  ها ولكنه ئهذا الوكيل عضوا في جسمها او ضمن تركيبتها او بنا دلا يعحيث 
 . 1ابرام العقودالغير بواسطة يقتصر دوره على تمثيلها وربط علاقات قانونية مع  ،عنها

تعتبر نظرية الوكالة ان مسير الشركة التجارية يعد بمثابة الوكيل عنها سواء  ولذا 
حيث  ،شركة المساهمة او مجلس المديرين بإدارةالقائمين  :اكان مسير فرد او كجهاز مثل

بل تعود  تامااليه الحقوق والالتز  فيعمل الوكيل باسم الشركة ولحسابها غير انه لا تنصر 
طالما انه يمارس سلطاته واختصاصاته طبقا لما يفرضه القانون او ما  على الشركة ،

 .بما يحقق غرضها ومصلحتها حدده النظام او العقد الاساسي للشركة ،

 التيالادارة والتصرف  بأعمالوفي هذا الاطار فان مسير الشركة التجارية يقوم  
القضاء  ويمثلها امام الغير وامام هاعقود ويوقع باسمفيبرم ال ،تندرج ضمن غرض الشركة

 .2 بصفتها مدعى او مدعى عليه
المسير بسلطاته  زخاصة في شركات الاشخاص حيث لا يتجاو  فوهذا ما يستش

 :والمادة ، 3ق م ج 55وكذلك وطبقا لنص المادة  ،ما خول له والا كان ملتزما شخصيا
جارية ان يتعاقد مع نفسه او ينيب غيره في فلا يجوز لمسير الشركة الت 4ج ق م 052

 ممارسة اعماله والا كان مسؤولا عن افعال الشخص الذي انابه .
وطالما ان مسير الشركة التجارية لا يتجاوز السلطات المرسومة له فهو يمثل 

المترتبة عنها لا تنصرف الى  توبالتالي كل الحقوق والالتزاما ،الشركة باعتبارها اصيلا
 وانما الى الشركة . المسير

 

                                                           

تركي مصطلح حمدان ،الوسيط في النظام القانوني لمجلس ادارة شركات المساهمة العامة ،دراسة مقارنة ،د ط ،دار  1 
 .044،ص:8103الخليج للنشر والتوزيع ،عمان ،الاردن ،

الفقرة الاخيرة من القانون المدني  على ان من اثار اكتساب الشركة  01 :ةاشار المشرع الجزائري في نص الماد 2  
  التجارية ان يكون لها حق التقاضي .

" لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء اكان  يما يلقانون مدني على  55تنص المادة : 3 
في هذه الحالة ان  لأصيلالاصيل ، على انه يجوز التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر ، دون ترخيص من 

  يجيز التعاقد ، كل ذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون وقواعد التجارة ".
  4 تنص المادة :052 قانون مدني  على ما يلي " لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه ..." .



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

32 

 

 :الوكالة: الانتقادات الموجهة لنظرية ثانيا

نائبا او وكيلا عن  دلا يعان مسير الشركة التجارية  ىيذهب بعض الشراح ال
 الشركة وتبريرهم في ذلك :

طابق ارادة المسير : تأيان عقد الوكالة يفترض وجود عقد بين المسير والشركة *
، فالجماعة المكونة الشركة التجارية ليست لها ارادة مع ارادة الشركة في حين ان 

 1للشخص المعنوي ليس لها القدرة على اعطاء وكالة قبل ان يكون لها اعضاء يمثلونها. 
ان مسائل تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية تختلف من نوع شركة الى *

المسير وكيلا عن يكون  فكيففقد يكون التعيين بأغلبية مقررة بموجب القانون  ،اخرى 
ذلك فله صفة تمثيل من لا  مالذي امتنع عن التصويت عليه او لم يشار  في تعيينه؟ ورغ

 تعيينه.يوافق على 
القانون سلطات المسيرين ويمارس مسير الشركة التجارية غالبا ما يحدد *

بنص خاص  للإدارةفالشريك المنتدب  ، الآخرين صلاحياته بالرغم من معارضة الشركاء
الادارة واعمال  بأعمالي عقد الشركة ان يقوم بالرغم من معارضة الشركاء الاخرين ف

مدير اخر بالنسبة للغير مالم يثبت انه  لأعمالفلا اثر لمعارضة احد المديرين  ،التصرف 
 2.قواعد الوكالة  باهتأوهو الامر الذي  كان عالما به

غير انه في شركة  ،3د المرسومةالوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدو *
تكون الشركة ملزمة  ،وشركات المساهمة  بالأسهم وشركة التوصية ،المسؤولية المحدودة

امام الغير حسن   تندرج ضمن غرض الشركة لا التيحتى اذا تجاوز المسير تصرفاته 

                                                           

م العامة في الشركات ،شركات الاشخاص ،شركات الاموال ،انواع مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،الاحكا 1 
 .40،ص:8114خاصة من الشركات ،د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ،مصلر،

" للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص  يالمعدل والمتمم على ما يلمن القانون المدني الجزائري  485المادة : تنص 2 
قوم بالرغم من معارضة الشركاء الاخرين بأعمال الادارة ،وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط في عقد الشركة ان ي

الشركة العادي على شرط ان تكون اعمال الادارة والتصرفات خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيفة 
 المتصرف بدون مبرر مادامت الشركة قائمة ".

" الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان  يوالمتمم على ما يل لالمعد الجزائري انون المدني من الق 050المادة : تنص 3 
 . يجاوز الحدود المرسومة "
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ق ت ج  2،432ق ت ج  1،483ق ت ج  055النية وهو ما تجسد في نصوص المواد :
 .5ق ت ج 4ثالثا  4،500ت ج  ق 3،441

 هبالرجوع الى القواعد الخاصة لتعيين وعزل مسيري الشركات التجارية نجد ان *
وهذا الاخير هو  ،وخاصة في شركات الاشخاص ان المسير يعين في العقد الاساسي

الذي يحدد صلاحياته غير ان الملاحظ ان مسير الشركة يمارس صلاحيات اوسع من 
والاذن المسبق كقيد  صبعض الصلاحيات تخضع للترخي تالا اذا كان ،اتلك المحددة سلف

 لمصلحة الشركة . ةعلى تجاوز السلطة مراعا
ايضا وطبقا للقواعد العامة للوكالة فانه يجيز ان يعمل الاصيل دون الحاجة الى *

وكيل في حين الشركة التجارية لا تستطيع ان تعبر عن ارادتها الا من خلال شخص 
  .المسير لنفسه وكالة عن الشركة  ح، كذلك يمنع القانون ان يمن يمثلها

تجيز عزل رئيس  التي  ،ق ت ج  434 بالرجوع الى نص المادة : و هذا  *
مركز ال، وبالتالي فان  6وقت أيمجلس ادارة شركة المساهمة بدون سبب مشروع وفي 

لا لى سبيل القياس فانه القانوني لرئيس مجلس الادارة وان كان يقترب من وضع الوكيل ع
باعتبار ان رئيس مجلس الادارة  ، وفقا للقواعد العامةوضع الوكيلمع عليه تماما  قينطب

انه قد يعارض في انتخابه بعض  اعضاء مجلس الادارة مما يعنيينتخب من قبل 
 .ضف الى ذلك ان سلطته مستمدة من روح القانون وليس من مجلس الادارة ،الاعضاء

                                                           

الفقرة الثانية قانون تجاري على ما يلي "...فان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التى لم  055المادة:تنص  1 
 غير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع ..."تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت ان ال

قانون تجاري جزائري على ما يلي "تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس  483تنص المادة :2 
 الادارة التي لا تتصل بموضوع الشركة ...".

ون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس قانون تجاري على ما يلي "...وفي علاقاتها مع الغير تك 432المادة:تنص 3 
 مجلس الادارة غير التابعة لموضوع الشركة ..."

حتى بأعمال مجلس  الغير،قانون تجاري على ما يلي "تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع  441المادة:تنص 4 
 ..".الشركة.المديرين غير التابعة لموضوع 

في اطار العلاقات مع الغير ، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي على ما يلي " ...و  4ثالثا  500المادة:تنص 5 
 لا تخضع لموضوع الشركة ...".

المعدل للقانون التجاري في فقرتها الثانية على ما  12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم: 434تنص المادة  6 
  "... ويجوز لمجلس الادارة ان يعزله في أي وقت ...". ييل
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المجلس فحسب وانما يمثل الشركة وهذا خلافا للوكيل الذي يمثل الموكل  للا يمثفهو 
ويستند في ممارسة  ،طالما ان رئيس مجلس الادارة يمثل الشركة في علاقاتها مع الغيرو 

 . 1وليس الى الصلاحيات المستمدة من الموكل ،مهامه وصلاحياته من احكام القانون 

 التجارية على أساس علاقة العضويةعلاقة المسير بالشركة الفرع الثاني: 
يكون للشركة كيان مستقل لاكتساب الحقوق والالتزامات عند اكتسابها للشخصية 
المعنوية عن طريق عضو يمارس حياتها القانونية في حدود اختصاصه داخل الشركة. 
وعليه سوف نبين مضمون نظرية العضوية ) أولا( والانتقادات الموجهة لهذه النظرية 

 يا(. )ثان
  يةنظرية العضو  ن أولا: مضمو

بزغت في القرن العشرين على  التيتعد نظرية العضوية من بين النظريات الحديثة 
على غرار النقد الموجه لنظرية الوكالة وعدم استيعابها لمعرفة الطبيعة  ،المانيايد الفقهاء 

بان مسير الشركة  فنظرية العضوية ترى  تربط الشركة بمسيرها ، التيالقانونية للعلاقة 
فهو بمثابة اليد او اللسان او العقل الغير  ،وعنصرا جوهريا فيها االتجارية يعد عضو 
فتصرف المسير هو بمثابة تصرف الشخص  ،هاائل في تركيبها وبنخمنفصل عنها بل يد

وتبعا لهذه النظرية  وارادة المسير لا تظهر الا من خلال ارادة ممثلها ، ،المعنوي بنفسه
دة المسير هي ار عضوا وليس نائبا او وكيلا عنها، فإمسير الشركة التجارية يعتبر فان 

الشركة طبقا لما  إرادةالا بسبب وظيفته المعبرة عن  وماهينفسها ارادة الشركة التجارية 
عد مثلا تومن هنا نميز بين التابع والوكيل حيث  ،لهايفرضه القانون او العقد الاساسي 

                                                           
لس الادارة المدير جعشر ،الشركة المغفلة ، رئيس م الحاديالياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، الجزء  1

  .32،ص:8111العام ومفوضو المراقبة ،الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
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حين يعد العمال والمديرين الفنيين ومندوبي  في ،المساهمة اعضاءتسيير شركة  هيئات
 . 1الحسابات واعضاء مجلس المراقبة مجرد تابعين

 هة لنظرية العضوية الانتقادات الموج :ثانيا

الى من  تأسيسهاقد تقوم الشخصية المعنوية للشركة التجارية دون ان يشير عقد 
البيانات الالزامية لعقد  وضعع الجزائري في ن المشر يوفي هذا الاطار لم يب، يمثلها 

فقد يعين المسير بعد تمتع  ،الشركة التجارية من وجوب ادراج مسير الشركة التجارية
انتقدت نظرية ولذا  ، اي بعد قيدها في السجل التجاري  الشركة بالشخصية المعنوية

ن الشخص المعنوي تمك داة العضوية على أساس أنه تم سلب إرادة المسير واعتبره مجرد أ
 .ذلك الكيان القانونيلى من استظهار إرادته التي تبعث الحركة إ

يلها صثر اتساعا من نظرية الوكالة على أساس تأكبالرغم من أن نظرية العضو أ
 .عمالشخص المعنوي وكذا من توسيع الصلاحيات ونطاق الأاللمسؤولية 

ة، وضمان حسن إدارة الشركة بما أهل الخبرة والكفاءمن من الاستفادة  انظرا لتمكنن
، لكن وفي نقد شخصي لهذه النظرية، نقول أنها بالغت في  هاازدهار و  هايحقق نجاح

، فقد اعتبرت وبشكل مبالغ ون المساهم و إهمال الجانب الاجتماعي للشركة وهم الشركاء
ى ولو ، فمجلس الإدارة ومهما كانت سلطاته ومهما اتسعت، وحتالا عقد مافيه الشركة نظا

كان تنظيمه من القانون لا النظام الأساسي، فإنه لا يمكن أن يكون إلا وكيلا عن 
وبكل بساطة، هي في الأصل من حق  ين أو الشركة، وذلك لكون الإدارةالمساهم

المساهمين كونهم ملا  الشركة وأصحابها، ولا يمكن تبعا لذلك اعتبار الجهاز الإداري 
 يمكن إعفاؤه من في الشركة، فلا ااعتبرناه عضو ولو ى كة مستقلا كليا عنهم، حتللشر 

سلطاته واختصاصاته وتعيينه وعزله، وتحديد أجره، ورقابته، من  يستقيكونه وكيلا 
 الجمعية العامة للمساهمين.

                                                           

،دار  -دراسة مقارنة  –ت المساهمة العامة تركي مصلح حمدان ،الوسيط في النظام القانوني لمجلس ادارة الشركا1 
  .048،ص:8104الخليج للنشر والتوزيع ،عمان ، الاردن ، 
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علاوة على ذلك، لا يتم تحديد وجود الشخص الاعتباري من قبل أعضائه، ولكن 
ودة التي حددتها عندما تجعل الشركة ممثليها يتم تعليق وجوده لتحقيق الأهداف المقص

 جزءًا من كيانها، يعتمد تعيين ممثلها على وجود كيان قانوني اعتباري، ولكن على
الشخصية الاعتبارية يمكن تأسيس شركة بدون عقد تأسيس بما في ذلك بيان من ممثليها، 

دارة الشركة أن كل شريك مفوض من قبل الآخرين لإ ويقررع، المشر فهذه مسألة تخص 
 .1من القانون المدني الجزائري  430بموجب المادة 

إذا تجاوز حدود سلطاته في إدارة الشركة أو  المدير أن على فلا خلاف ،وعليه
من العقد التأسيسي فإنه يسأل أمام الشركة عن تعويض الضرر الذي لحق من  اخالف بند

 2جراء ذلك.

 : موقف المشرع الجزائري الفرع الثالث
الرغم من أنه يعتبر وكيلًا وب، التجارية الوضع القانوني للمدير الاتفاقي للشركةن إ

، فإن هذه الهيئة خاصة لأنه يعتبر عضوًا في هيئة اعتبارية وجزءً من كيانها، وليس لها
ولا يجوز للمدير نفسه وشركائه في حالة عدم وجود سلو  احتيالي،  ،مجرد وكيل

لا يجوز و  ،رة أو السلو  الذي يتفق مع غرض الشركةالاعتراض على سلوكهم في الإدا
، أو عزلهم من مناصبهم ما مشروعةللمديرين الاستقالة من المناصب الإدارية إلا لأسباب 

في بعض الانواع  لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، لأن الاستقالة  تؤدي إلى حل الشركة
 .المبنية على الاعتبار الشخصي 

                                                           

، المتضمن القانون المدني المعدل 0150سبتمبر  84المؤرخ في :  01-50من الامر رقم : 430تنص المادة : 1 
، صادرة بتاريخ : 52، عدد  ، ج ر ج ج8115ماي  03المؤرخ في : 10-15والمتمم الى غاية القانون رقم :

" اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة اعتبر كل شريكا مفوضا من طرف  يعلى ما يل0150سبتمبر 30
الاخرين لإدارة الشركة ويسوغ له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره على ان يكون للشركاء الحق في رفض 

  ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض ". هذا الاعتراض على أي عمل قبل انجازه
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  ،مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير ،تشينمصطفى بن  2

 . 08:ص ،8104, 0الأعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الجزائر 



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

37 

 

لاتفاقي الشريك في شركات الأشخاص يختلف عن للمدير اإن المركز القانوني 
إذ يعتبر هذا الأخير وكيلا عن الشركة وتطبق عليه  ،المركز القانوني للمدير الغير اتفاقي

الاتفاقي غير بمعنى أن المدير  ،لها في العلاقة بينه وبين الشركةأحكام الوكالة بكام
 ،والتوصية بالأسهم ـية البسيطةوالتوص ،شركات التضامن الغير فيالشريك أو من 

ن فيجوز للشركاء عزله كما يجوز له أعن الشركة  يعد وكيلا ،والمسؤولية المحدودة
 .على عزله أو استقالته حل الشركة يستقيل متى شاء ولا يترتب

المركز القانوني للمدير الاتفاقي الشريك وإن كان يعد وكيلا عن  ان  في حين
لأنه يعد عضوا في جسم الشخص المعنوي  اكالة طابعا خاصغير أن لهذه الو  ،الشركة

ذلك لا يجوز عزله من الإدارة مادامت الشركة فحسب  ،وجزء من كيانه لا مجرد وكيل
ولا يجوز للشركاء الاعتراض على أعماله ع الشركاء بما فيهم المدير نفسه باقية إلا بإجما

لا  الغش كماتى كانت خالية من ض الشركة مأو تصرفاته في الإدارة التي تدخل في غر 
يجوز للمدير أن يستقيل من الإدارة إلا بأسباب جدية ويترتب على عزله أو استقالته حل 

 .الشركة إلا إذا اتفق الشركاء على خلاف ذلك
ي نظامي الشريك فالغير نوني للمدير النظامي الشريك أو غير أن المركز القا

قد يترتب عليه  ،وكيلا أو نائبا عن الشركة شركات الأشخاص فهو في كل الأحوال يعد
 .1اار الشخصي الذي تقوم عليهن ذلك يهدر الاعتبحل الشركة لأ الحالاتبعض في 

بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري المنظمة لأجهزة إدارة شركة 
حسب  –أو مجلس المراقبة، نجد أنها اتجهت إلى اعتبار مجلس الإدارة )2المساهمة

في بنيانها، وهي وكالة مأجورة، تحكمها  وكيلا عن الشركة لا عضوا أو جزء (،-حالةال
قواعد الوكالة الواردة في القانون المدني، وهو ما يتضح لنا جليا عند دراسة أساس 

 .المساهمين من جهة أخرى و مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة والغير 

                                                           
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  في الشركات التجارية، الرابع ءالتجاري الجز شرح القانون  عزيز العكيلي،1

 084،080:ص ص ،، ب د 0112،الاردن ،
، المعدل والمتمم لأمر 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13من المرسوم التشريعي رقم   453إلى  401المواد من  2

 .0113،صادر في 85لتجاري ،ج ر ج ج ، عدد ،،يتضمن القانون ا0150سبتمبر  84، مؤرخ في : 01-50رقم :



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

38 

 

بما يتضمنه من نصوص آمرة لسلطات فهي وكالة يحدد نطاقها القانون،  
، وهو بهذه الصفة يتولى 1والتزامات مجلس الإدارة، فهو الجهة الوحيدة التي تمثل الشركة

 .2تقاضى أعضاء الجهاز الإداري أجرا، وي تها وتدبير شؤونهاصلاحيات واسعة في إدار 
ة ما التجارية وخاصمسائل مسؤولية مسير الشركة  كما أكد المشرع الجزائري في

علاقة المسير على أن  ،ق ت ج 052المادة  صعنها وهو ما جاء في ن بانتفائهايتعلق 
 ق ت ج ، 80مكرر  500ادة أيضا من الم فما يستش وهو 3بأجربالشركة هي وكالة 
ثر لانقضاء يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة أي أ نه لاوالتي أكدت على أ

 دارة لارتكابهم خطأ أثناء قيامهم بوكالتهم.القائمين بالإ دعوى المسؤولية ضد
فإن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة  من القانون التجاري  400حسب نص المادة 

، ومن حق هذه الأخيرة عزله، وهو ما يتفق 4حسب الحالة، ينتخب من قبل الجمعية العامة
لية أعضاء مع مركز الوكيل الذي يعين من قبل الموكل، وكذلك الحكم الخاص بمسؤو 

 .5الإدارة اتجاه الشركة والمساهمينمجلس 

                                                           
، المعدل والمتمم لأمر رقم 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13من المرسوم التشريعي رقم  432و 488 :المادتين 1
 . .0113،صادر في 85،يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ، عدد ،0150سبتمبر  84، مؤرخ في : 50-01:
، المعدل والمتمم لأمر رقم 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13رسوم التشريعي رقم من الم 438 :المادة تنص 2
.على 0113،صادر في 85،يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ، عدد ،0150سبتمبر  84، مؤرخ في : 50-01:

بدل الحضور ، ويقيد  مايلي :" تمنح الجمعية العامة للقائمين بالإدارة مكافاة لهم عن نشاطهم ، مبلغا ثابتا سنويا عن
هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال ، وتمنح مكافات نسبية لمجلس الادارة طبقا للشروط المنصوص عليها في : 

  ادناه...". 582و585المادتين :
، يتضمن القانون التجاري  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الاخيرة من الامر رقم : 052تنص المادة:  3

" ... وعلى المديرين او  ي،المعدل والمتمم ،على ما يل0150ديسمبر  01، صادر في تاريخ :010ج ج ، عدد ،،ج ر 
الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا في ادارة شؤون 

 الشركة ما يبذله الوكيل الماجور من النشاط والحرص .". 
، المعدل والمتمم 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13من المرسوم التشريعي رقم  448، 400:المادتين نص   4

،صادر في 85،يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ، عدد ،0150سبتمبر  84، مؤرخ في : 01-50لأمر رقم :
0113. 

، المعدل والمتمم 0113افريل  80في : المؤرخ 12-13من المرسوم التشريعي رقم   80مكرر  500 :المادة تنص 5
،صادر في 85،يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ، عدد ،0150سبتمبر  84، مؤرخ في : 01-50لأمر رقم :
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وح أن رئيس وأعضاء مجلس ومن خلال ربط النصوص السابقة، يتبين لنا بوض
الذين يتولون أعمال الشركة يحتلون مركز الوكيل المأجور وكذا مجلس المراقبة  ،الإدارة

بنص خاص أو نص إلا ما تعلق  ،وتنطبق عليهم الأحكام والقواعد الخاصة بهذه الصفة
 وارد في القانون الأساسي للشركة. 

فإن مجلس الإدارة يمثل المصلحة العامة للشركة ولا يمثل مصلحة المساهم  وعليه
هي  -حسب الحالة–الفردية أو الخاصة، وإن وكالة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 

ه لا توجد علاقة على اعتبار أن ،وكالة عن الشركة، وليس وكالة عن كل مساهم بمفرده
نذهب مع لذا  ،رة، وإنما وكالة عن كل المساهمينمباشرة بين كل مساهم وبين مجلس الإدا

الرأي الذي يقول أن علاقة مجلس الإدارة بالشركة هي علاقة قانونية بمقتضى توكيل، 
مجموع  :أي يحدد أطرافها القانون، وهي وكالة عن الشركة باعتبارها شخص معنوي 

 المساهمين. 
لما سبق ذكره فان الشركة التجارية كشخص معنوي لا تستطيع ان تتعامل  ةوكنتيج

 .يمثلها شخص طبيعي يدعى المسير في جميع اعمالها ، ومن ثمبذاتها
ن ذلك يتطلب عقدا بين لأ ، ويتضح جليا ان المسير ليس نائبا او وكيلا عنها 

ان الشركة التجارية تستطيع العمل  كما ر وارادتها،تطابق ارادة المسي :المسير والشركة اي
ومن  ،ليست لها ارادة مستقلة عن ارادة مسيرها من جهة ادام انهاوم ،دون وساطة الوكيل

ذا فان القانون يمنع على المسير ان ، لجهة اخرى لا تباشر اعمالها الا عن طريق المسير
 .يعطي وكالة لنفسه عن الشركة

او  ،او بالانتخاب ،بالأغلبيةاو  ،ماعبالأجكما ان تعيين المسير قد يكون  
 .بالتعيين حسب كل نوع شركة على حدى

او يتر  المشرع الحرية  ،مرةالطرق منظمة بموجب نصوص قانونية آوان هاته  
كما ان  التعاقدية للشركاء لممارسة هذا الحق في تعيين من يتولى شؤون تسيير الشركة ،

كما ان  في حدود غرض وموضوع الشركة ،سلطات المسير قد يتدخل القانون لضبطها 
المسير قد يمارس سلطاته بالرغم من معارضة الشركاء وهو امر مستبعد او معارض 

                                                                                                                                                                                 

.على أنه: "يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة، الذين أسند إليهم البطلان والقائمون بالإدارة الذين كانوا في وظائفهم 0113
 تضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة".وقت وقوع البطلان، م
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بالرغم من ان احكام  ،لأحكام الوكالة ، وعليه فالمسير هو بمثابة النواة الاولى في الشركة
شخاص من فقد تكون اقرب الى شركات الأ ،عليه بالمعنى الصحيح قالوكالة لا تطب
بل والاكثر من ذلك فقد يجمع مسير شركات الاموال بين نظريتي الوكالة  ،شركات الاموال

 1.ونظرية العضو في نفس الوقت
بالشركة التجارية نستطيع ان نطبق عليها  روعليه يمكننا القول ان علاقة المسي  

 أي وكالة من نوع خاص . ، نظرية الوكالة ولكن بطريق القياس فقط
على معرفة العلاقة بين مسير الشركة التجارية والشركة عدة خصائص  يترتب

منها:  تحديد سلطات المسير، وكذا تحديد طبيعة المهام الموكلة اليه، ومعرفة مدى 
مسؤوليته عن الاعمال والتصرفات التي قام بها اثناء ممارسته لإدارة الشركة، ومن ثما 

عماله سواء اكانت مدرجة ضمن موضوع تبين لنا ايضا  مدى مسؤولية الشركة عن ا 
 الشركة او تلك الخارجة عنها .

 : قواعد تعيين وإنهاء مهام مسيري الشركات التجاريةالمبحث الثاني
على وجه  لوشركات الأموا ،يتميز التركيب القانوني للشركات التجارية عموما

ارتها بحيث يتولى إد ،الخصوص بضرورة وجود ممثل للشركة باعتبارها شخصا معنويا
كما يكون تعيينه يكون أيضا  ،يرغيكفل له ذلك المنصب نصيبا من الحرية للتعامل مع ال

وعليه سوف نتطرق إلى قواعد التعيين والعزل الخاصة بالمسيرين وذلك في  ،عزله
 :وعليه سوف نقوم بدراسةالشركات سواء كانت شركات الأموال أو شركات الأشخاص. 

 بشتى انواعها المحددة على سبيل الحصر ، ركات التجاريةقواعد تعيين مسيري الش
 على نفس منوال التعيين وقواعد انهاء مسيري الشركات التجارية،)المطلب الأول( 
 )المطلب الثاني(. 

                                                           
محمد سيد حرب ، مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن افلاس شركة المساهمة ، دراسة قانونية مقارنة ،مركز  1

  .41-30،ص ص:8104الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،جمهورية مصر العربية ، الطبعة الاولى ،
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 : قواعد تعيين مسيري الشركات التجاريةلمطلب الأولا
المطلوب إشارة واضحة للشروط  حكام العامة للشركات التجارية أيلم تتضمن الأ

 التسيير علىهة والأخلاق والقدرة على والكفاءة والنزا  1توفرها في المسير كشرط السن
عكس بعض القطاعات الأخرى كالبنو  والمؤسسات المالية المنضوية تحت شكل شركات 

، حيث اشترطت ب أن تتوفر في مؤسسيهاجالتي أقرت جملة من الشروط يو م ذات أسه
،ولعل شركات الأشخاص ونظرا 2صة بمسيريهاجب نصوص صريحة شروط خابمو 

نتيجة  ،لاعتبارها الشخصي تر  المشرع للشركاء الحرية الواسعة في اختيار ممثل الشركة
 .لمديرهاولية التضامنية والشخصية ونظرا للمسؤ  ،لقيامها على الاعتبار الشخصي

الأحكام المنظمة للشركات هنا  جملة من  دراسة ما يلاحظ من خلال أما 
المحظورات يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعيين المسير أو عضو أو رئيس مجلس 

ب التعرف بطلان التعيين ومن هذا المنطلق يجالإدارة أو مجلس المديرين تحت طائلة 
تعيين مسير الشركة التجارية مهما كان نوعها كأحكام تقريبا تجمع لعلى الشروط العامة 

الشروط  عن(  الفرع الثاني) في ثم نبحث( الفرع الاولع أنواع الشركات التجارية )جمي
ني للشركة في كل نوع شركة الممثل القانو ين المسير أو القائم بالإدارة أو الخاصة للتعي

لمشرع نظرا لخصوصية كل نوع من جهة ومن جهة ثانية احترام ما تدخل به ا على حدى

                                                           
لم ينص المشرع الجزائري على شرط السن بالنسبة لمسيري الشركات التجارية على اختلاف أنواعها عكس ما ذهب  1

سنة، وإن لا  40إليه المشرع الفرنسي في تحديد سن رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة حيث يشترط أن لا يتجاوز سن 
 ن ثلثي أعضاء المجلس. أنظر في هذا الإطار: محمد الطاهرسنة، وأن لا يتجاوز عددهم بهذا الس 51يتجاوز العضو 

 .41سابق، ص:المرجع ال، بلعيساوي 
، المتعلق بالشروط التي يجب أن 0118مارس  88المؤرخ في  10-18الفقرة الثانية من النظام رقم  3 :تنص المادة 2

على ما يلي  0113فيفري  15بتاريخ ، صادرة 12تتوفر في مؤسسي البنو  والمؤسسات المالية ومسيريها، ج ر، عدد،
من النظام السالف ذكره على ضرورة أن  0""أن يكون المؤسسون مؤهلين لتأدية مهامهم"، وتضيف أيضا نص المادة 

 دذلك: عبتتوافر في المسيرين صفات كافية من حيث الكفاءة التقنية والقدرة على التسيير. لمزيد من التفصيل راجع في 
منشور  المالية مقالج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة في تأسيس البنو  والمؤسسات ،خرو صالعزيز بوخر 

 .400:،ص8102،سبتمبر 00بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،العدد
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 وهي ،حترامها قبل الاتفاقالشروط وامرة لتنظيم هذه الجزائري من نصوص قانونية آ
  .فيها لأموال نظرا لتغلب الطابع الماليشركات ا عمليا في الشركات المختلطة وفيالاكثر 

 : الشروط العامة والخاصة لتعيين مسيري الشركات التجاريةالفرع الأول
) أولا( في هذا الفرع سنتناول الشروط العامة لتعيين مسيري الشركات التجارية 

 خاصة بالتعيين ) ثانيا(.والشروط ال

 أولا: الشروط العامة لتعيين مسيري الشركات التجارية 

يشترط لتعيين مسير الشركات التجارية مهما كان نوعها جملة من الشروط العامة 
 نوردها كالاتي: 

 الأهلية المدنية -1

نت مسؤوليته بقدر ما ن كاإن شخصية مسير الشركة التجارية محل اعتبار حتى وإ
قره المشرع في نصوص صريحة ولذا وهذا ما أ ،أو سهم في رأسمال الشركةحصة  قدم من

 01ب القانون المدني وهي بلوغ المسير سن يجب توفر الأهلية القانونية المنظمة بموج
من  41وهذا حسب نص المادة  ،ع بالقوى العقلية وعدم الحجر عليهوالتمتسنه كاملة 

بل يجب أن يكون الراشد أهليته خالية  ،الرشد لوحدهفلا يكفى بلوغ سن  ،1القانون المدني
هة أو عا ،أو السفه والعته فينقص تدبيره،فيعدم إدراكه  صغركالجنون وال :من العوارض

 .2جسمانية تحول دون التعبير عن إرادة الشركة
بكامل ،الشركة التجارية  سبق بيانه يحب أن يتمتع مسير على ماوعليه وتعقيبا 

ن سلمنا بالعلاقة القانونية بين المسير والشركة على أساس عقد وكالة وإ الأهلية حتى
يشترط المشرع فيها الأهلية الكاملة للوكيل فقا للقواعد العامة والتي لا و بمفهومها التقليدي و 

ومادامت  ،الشركة التجارية بل تشترط أساسا في الموكل أي ،ميزانما يكفيه أن يكون موإ
                                                           

، 0150سبتمبر  84الموافق ل  0310رمضان  81المؤرخ في  02 -50الأمرمن  -43-48-41نص المواد: 1
 .118.ص:0150لسنة  52عدد  ج ج ،والمتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر  المعدل

النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة  ،الواضح في شرح القانون المدني،السعدي محمد صبري 2
 . 005ص: 8115،الجزائر،ليلةعين م ،دار الهدى  للطباعة والنشر والتوزيع ،ةيدة ومنقحز مطبعة جديدة  ،المنفردة
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نه إلا أ ،تها مستمدة من ينوب عنها ويمثلهافأهلي ،درا  والتمييزهاته الأخيرة عديمة الإ
وكالة  ،وخروجا عن الأصل تعد الوكالة المفروضة على المسير من قبل الشركة التجارية

 .1لزامية ولا يعتد بأهلية الشركة وإنما بأهلية مسيرهاإ
ن زاهلية يجعل من تصرف مسير الشركة التجارية يتسم بالاتإن توفر شرط الأ

تحمله من مسؤولية مدنية لى ما يوبالعقل الراجح مما يجعل جميع أعماله صحيحة ضف إ
قضائية بل والأكثر من ذلك قد يتحمل مسؤولية مام الجهات الوجزائية وتمثيل الشركة أ

 .2شخصية أو تضامنية مشددة في بعض الحالات
 الأهلية التجارية -2

جملة  يرتب ،والضررئرة بين النفع التصرف الدا من عقوديعد عقد شركة التجارية 
من  نما بين الشركاء أو اتجاه الغير، وإسواء في،من الالتزامات ويقر مجموعة من الحقوق 

هذا الأخير لابد من نائب يعبر عن  ،برز خصوصيات هذا العقد إنشاؤه لشخص معنوي أ
وتصريف  شؤون إدارته ويتولى ،القضاءه ويمثله أمام الغير وكذا إرادته يعمل لحساب

أو –جزائية–ؤولياته سواء كانت مدنية بل والأكثر من ذلك يتحمل جزء من مس ،أعماله
لأمر فا ،اء ناجمة عن الإدارة والتسييرأو أخط ،الغش أو التقصير ةفي حال –حتى جبائيه 

برغم من إقرار المشرع صراحة أنه بإمكان القاصر  ،خيرإذن ليس كذلك بالنسبة لهذا الأ
 .ات الأموال  ولا يحمل صفة التاجرأو في شرك ،شركة المختلطةالا في ن يكون شريكأ

إن مسير الشركة التجارية عكس شركات الأشخاص، قد تكون ذمته المالية ضامنة 
من البنو   أو حالة الاقتراض المالية للوفاء بديون الشركة كتمديد شهر الإفلاس إلى ذمته

 ...الخ.3أو حالة بطلان الشركة

                                                           
الدراسات  مركز ،الأولى الطبعة ،وتطورهاالعامة للشركات  النظرية،التجارية  الشركات،توفيق حسام الدين سليمان  1

 .048،ص:8104العربية للنشر والتوزيع،مصر،
 –مساكن سوتير  ، سلطات وصلاحيات المدير في الشركات التجارية ، المكتب الجامعي الحديث ،حمودسعد جاد الله 2
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صريح صفة التاجر لمسير سواء بشكل ضمني أو   الجزائري  المشرعولقد أعطى 
شركة المسؤولية المحدودة سواء كان شريكا أو أجنبي، من غير الشركاء أو أجنبي 

وعليه 1، و كذا اعضاء مجلس الادارة ومجلس المراقبة في شركات المساهمة نسيةالج
لقانون من ا 0المادة  يجب توفر على الأقل الأهلية التجارية المحددة بموجب نص

م أو مع إذن من الوالد أو الأ ،كاملة ةعشر  بلوغ سن الثامنةالتجاري والمشترطة أساسا 
أو غائب أو  ه من المحكمة إذا كان والده متوفيدق علياعلى قرار من مجلس العائلة مص

 .2مباشرتها في حالة انعدام الأب والأم سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه
ن المشرع الجزائري لم يتدخل لفرض سن معين كشرط جدر الإشارة في الأخير أوت

وتر  الأمر للشركاء يحددون ما يناسبهم في قانونهم  ،جوهري لتعيين مسير شركة التجارية
 الأساسي ضمن عقد الشركة.

 الجنسية -2
شركات الأشخاص المبنية على أساس الاعتبار الشخصي والتمتع بصفة التاجر 

 ،كاء وحتى الخارج عن العقد الذي بمجرد انضمامه للشركة يكتسب هذه الصفةلكل الشر 
 ،ةالمسؤولية المحدودحيث  ،في شركة الأموال والشركات المختلطة لكن الأمر مغاير 

يختلف بالنسبة للمسير حيث اتضحت  ، لكن الأمروعدم حمل الشريك صفة التاجر
 الك صفة التاجر سواء أكنت أجنبي فبمجرد إن تكون عضوا في التسيير تعطى ،الرؤية

 الاعتبارات رآها المشرع وحرص وهذا ،شريكأو غير  اشريك اأو وطني ،لشركاءجنسية ا عن

                                                           
،المتعلق بالسجل التجاري المعدلة والمتممة 0111أوت  02المؤرخ في: 88-11من قانون رقم: 30 :تنص المادة 1

ه.  0404شعبان  83صادرة بتاريخ. 13،ج ر،عدد0114جانفي  01المؤرخ في: 15-14بموجب الأمر رقم:
.على "تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية 01ص:

 تها وتسييرها.التي يضطلعون نظاميا بإدار 
ويكون لأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية ،والأعضاء في أجهزة التسيير 
والإدارة صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها ،بغض النظر عن مواطن 

لمعنوية التي يمثلونها ،وتحدد عن طريق التنظيم  كيفية تسليم الأشخاص إقامتهم ،عندما يعملون لحساب الشخصية ا
 السالف ذكرهم  بطاقة التاجر".

 .0314ص:،المعدل والمتمم،المتضمن القانون التجاري 01-50من الأمر رقم: 0 :راجع المادة2
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على تدبير شؤون الشركة وحتى لا تختفي وراء و  ،لى المحافظة على الكيان القانونيمنه ع
 ،حيانفالمسؤولية مشددة وتضامنية في بعض الأخص المعنوي بحجة فصل الذمم الش

تى الشركة حيث الذمة المالية للمسير ضامنة لديون الشركة حماية للغير وللشركاء وح
فقد توالت المراسيم التنظيمية المنظمة لكيفيات منح ممثلي والأبعد من ذلك  ،نفسها

 321-15المرسوم التنفيذي رقم :تاجر ونذكر منها الشركات التجارية الأجانب لبطاقة ال
نح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر وكذا المرسوم المتضمن لكيفيات م

 .البطاقة المهنية المسلمة لأجانبالمتعلق ب 2 404-14التنفيذي رقم :
 عدم وجود المسير في حالة تناف -4

ق المتعل 12-14قانون رقم :من  1 :نص المادةما يهمنا في هذا المقام وتطبيقا ل
المهن المنظمة  ، هو حظر المشرع لبعض الوظائف أو بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

بين مهام المعينين التي لا تسمح بالجمع  ،ن خاصة تنص صراحة على حالة تنافبقواني
لا يوجد نص خاص  ذوإ ،تجاريةالشركات الإدارة  يومهام تول فيها طبقا للقانون الخاص
ل لا الحصر بعض على سبيل المثاونذكر  ،الأمر إذن مباحينص على حالة تناف ف

 -03من قانون رقم  85 :المادة ر من بينها ظالحن التي نصت صراحة على هذا القواني
" حالات التنافي "تحت عنوان ماة والتي جاءت في الفصل الثالث المنظم لمهنة المحا 15

وظائف الإدارية أو القضائية حيث تنص على "تتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة كل ال
 .3أو إدارة أو تسيير شركة ..." إداري  ومع أي عمل

 
 

                                                           
لشركات التجارية المتضمن كيفيات منح ممثلي ا 0115جانفي  02المؤرخ في  32-15 :المرسوم التنفيذي رقم 1

 .4ص: 0115جانفي  01الصادرة بتاريخ  0عدد ،ج ر،بطاقة التاجر،الأجانب 
المتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة لأجانب الذين  8114ديسمبر  00مؤرخ في  404-14المرسوم التنفيذي رقم:  2

ص  8114ديسمبر  00اريخ صادرة بت 21عدد  ج ج، ج ر ،وحرفيا أو مهنة حرة وصناعيايمارسون نشاطا تجاريا 
83. 

 31صادرة في ، 00،عدد  ج ج،ج ر  ،يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 8103أكتوبر  81مؤرخ في  15-03قانون رقم: 3
 .83ص: 8103أكتوبر 
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 السوابق القضائية -5
لقد نص المشرع الجزائري صراحة على منع الأشخاص من ممارسة التجارة أو 

الاتجار  –الرشوة  -التفليس :ممن سبقت إدانتهم بجرائمالتسجيل في السجل التجاري 
ه الجرائم  راوح عقوبة هذوتت ،حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج -التقليد -بالمخدرات 

  1.لعقوبات المقررة للجنح والجناياتبين ا

يفة السوابق العدلية على والأبعد من ذلك اشتراط المشرع الجزائري صراحة صح
يتعلق الأمر باستبداله في ملف القيد  االجديد عندمأو المسير  ،المسير المعين لأول مرة

معدل بموجب ال 402-15:م التنفيذي رقمجاري بموجب المرسو أو التعديل في السجل الت
 التجاري.لق بشروط القيد في السجل والمتع 3 403-13:المرسوم التنفيذي رقم

المحدد ،  0004-00:أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقمألغيت أحكامه  يوالت 
 .ديل والشطب في السجل التجاري لكيفيات القيد والتع

انون النقد لمشرع الجزائري وبموجب قأن ا إلى تجدر الإشارة في هذا السياق
نه لا يجوز أن يكون مؤسسا في بنك ومؤسسة مالية والقرض نص صراحة على أ

                                                           
 ج ر ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 8114أوت  04المؤرخ في  12-14من قانون رقم: 2 :نص المادة 1

 .0ص:،المعدل والمتمم،8114 -12 -02:ادرة بتاريخ الص 08عدد  ج ج ،
السجل التجاري،ج ر، عدد:   يوالمتعلق بشروط القيد ف ،0115جانفي 02المؤرخ في: 40-15المرسوم التنفيذي رقم: 2

 .)مرسوم ملغى(.01ه،المعدل والمتمم.ص:0405رمضان  01،صادرة بتاريخ: 10
، والمتعلق بشروط القيد في 8113-08-10المؤرخ في: ،403-31من المرسوم التنفيذي رقم: 08 :تنص المادة 3

من المرسوم  81.المعدلة للمادة 03،ص:8113ديسمبر  5،صادرة بتاريخ:50عدد ، ، ج ر ج ج التجاري السجل 
،علىمايلي "...يشمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة لأشخاص المعنوية على الوثائق 40-15التنفيذي رقم :

 التالية:
 .صحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد عندما يتعلق الأمر بتغيير هولاء ..."..
يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب  8100ماي 3المؤرخ في: 000-00من المرسوم التنفيذي رقم 31 :المادة نص 4

 .40-15. التي ألغت أحكام المرسوم رقم :8100ماي  03. الصادرة بتاريخ :84في السجل التجاري، ج ر،عدد رقم: 
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 21المنصوص عليها في المادة  الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جريمة من الجرائم
 .1منه

 فاءةشرط الخبرة والك -6
شرط الكفاءة  الباب المخصص للشركات التجارية إلى لم يشر القانون التجاري في

 10-18:من النظام رقم 0 :بخلاف ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة والخبرة،
ن تتوفر في مؤسسي البنو  والمؤسسات المالية ومسيريها والمتعلق بالشروط التي يجب أ

قانون الخرى منصوص عليها في شرع بالإضافة إلى شروط أحيث اشترط الم، وممثليها 
ن تتوفر في مؤسس ومسيري البنو  والمؤسسات المالية صفات أ ،2يالمصرفو  يالنقد

، وهذا ما اكده المشرع الجزائري ايضا 3اءة التقنية والقدرة على التسييركافية من حيث الكف
والتي اشترط ضرورة  10-18الفقرة الثالثة من النظام رقم : 8من خلال نص المادة : 

وفي هذا السياق . 4بنو  والمؤسسات الماليةتوفر شرط الكفاءة المهنية لدى مؤسسي ال

                                                           
،صادرة 08عدد،متعلق بقانون النقد والقرض، ج ر، ال8113أوت  84المؤرخ في: 00-13من الأمر رقم: 21:المادة 1

 .8113اوت  85بتاريخ :
،صادرة 43،ج ر ج ج ،عدد يتضمن القانون النقدي والمصرفي،3881 يونيو 08المؤرخ في : 11-83مر رقم :الأ2

 4،ص:8183 يونيو85ريخ بتا
، والمتعلق بالشروط التي يجب ان 0118مارس  88المؤرخ في  10-18الفقرة الاخيرة من النظام رقم: 0 :المادة 3

فبراير  15، صادرة بتاريخ:12تتوفر في مؤسسي البنو  والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، ج ر ج ج، عدد
 .00، ص:0113

بالشروط التي يجب ان  المتعلق، 0118مارس  88المؤرخ في : 10-18النظام رقم :ة من الفقرة الثالث 8المادة  4 
 .0113فيفري  5، الصادرة بتاريخ : 2تتوفر في مؤسسي البنو  والمؤسسات المالية ومسيريها ، ج ر ج ج ، عدد 

 .00ص:
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على انه يجب ان يتضمن ملف الترخيص  811-41من النظام رقم  3ايضا نصت المادة 
  2القدرة المالية والكفاءة في الميدان المصرفي والمالي لدى المساهمين الرئيسيين.

تجارية ويلتمس ضمنيا توفر هذا الشرط من خلال إمكانية تعيين مسير الشركة ال  
ؤولية والمس ،كحال المدير الغير شريك والأجنبي في شركات التضامن ،من الغير
 .مساهمة ذات النمط الحديث للتسييرشركة ال ومجلس المديرين في ،المحدودة
الملاحظ أن أغلبية مسيري الشركات التجارية سواء أكان نظام التسيير  والشيء 

ويعدون من أصحاب الأكثرية  اسهمو أأ اأو بشكل جماعي ممن يملكون حصص ا،فردي
ر المشرع الجزائري إلى شرط تمتعهم بشرط الكفاءة يش الشركة لمفي تشكيل رأس مال 
يير أو تمتعهم بدرجة من كحيازتهم لمؤهل علمي في مجال التس ،والخبرة اللازمة للتسيير

 .رأس المالبة، وإنما العبرة فقط مجال الأعمال التجاري الخبرة في
يمكن من الرسم  شرط أساسيهو ن شرط الخبرة والكفاءة أديرنا يرى الباحث تق وفي

 .ناجحالحقيقي للسياسة العامة للشركة وإدارتها بشكل 
الشركات المختلطة ربط المشرع الجزائري تقريبا في شركات الأموال وكذا  ولعل 

 مالك الأغلبية في رآها المشرع أن عتباراتلاوربما  ،رأس المالالتسيير أو الإدارة بملكية 
وبالتالي تحقيق الهدف  ،حرص من غيره على حمايته وتنميتهأرأس مال الشركة 

 .تسعى الشركة التجارية إلى تحقيقهالاقتصادي المنشود التي 
ق غير أن الدكتور رعد هاشم أمين التميمي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقو 

غلب ث يشاطره نفس الرأي في كون أ والباح ،جامعة النهرين بالعراق رأى غير ذلك
فقد وذلك راجع إلى  ،لمرجوة من إنشاء شركاتهماالمسيرين فشلوا في تحقيق الأهداف 

                                                           

مالية وشروط اقامة فرع ، يحدد شروط تاسيس بنك و مؤسسة 8114سبتمبر  84المؤرخ في : 18-14النظام رقم :1 
  ،8114ديسمبر  18، الصادرة بتاريخ :55بنك و مؤسسة مالية اجنبية ، ج ر ج ج ، العدد 

عبد العزيز بوخرص ، خروج المشرع الجزائري عن احكام شركة المساهمة في تاسيس البنو  والمؤسسات المالية ، 2
عة محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جام

  .400، ص:13، المجلد 13قسم الحقوق ، العدد 
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وعدم الإلمام الكافي بأوضاع السوق مما  ،والكفاءة بالجوانب المتصلة بعمل الشركة ةالخبر 
 .1مح لهم بمنافسة الشركات الأخرى لا يس

رط شرط الكفاءة في مدير المؤسسة السياحية حين نجد المشرع التونسي اشت في
لسنة  3من المرسوم عدد  2وهذا ما نصت عليه أحكام الفصل  ،لتقديم خدمات الإيواء

في المؤسسات المتعلق بمراقبة التصرف  .0153أكتوبر  3المؤرخ في:  ،0153
 .السياحية
أكتوبر 05المؤرخ في: ،0153لسنة  03دمن المرسوم عد 04وكذا الفصل  

قر هذا الفصل صراحة بضرورة تحصل تعلق بتنظيم وكالات الأسفار حيث أ،الم0153
مدير وكالة الأسفار على شهادة من التعليم العالي مسلمة من مدرسة سياحية مصادق 

 .2وعلى الأقل خبرة لمدة سنة ،قتصادعليها من طرف وزير الا
 

 ثانيا: الشروط الخاصة لتعيين مسيري الشركات التجارية
مرة في كل نوع من انواع الشركات الجزائري بقواعد قانونية خاصة وآ المشرعتدخل 

التجارية في بعض الشروط التي يجب ان تحترم عند تعيين او انتخاب مسير الشركة 
 التجارية نوردها بالتفصيل كالاتي :

 :أن يكون شخصا طبيعيا -0
ن بين الشركاء أجاز المشرع الجزائري أن يكون مسير شركة المسؤولية المحدودة م

لكن حظر بشكل مطلق أن يكون المسير شخصا معنويا وهو الأمر المجسد  ،أو من الغير
خالفة يتولى التسيير من قبل شخص بمعنى الم :قانون تجاري أي  054 :في نص المادة

 3.أو أشخاص طبيعيين فقط

                                                           
 القاهرة،والتوزيع مصر للنشر  دار ،الأولى الطبعة ،التجاريةمديري الشركات  واجبات ، التميميرعد هاشم أمين  1

 .41،ص:8188،مصر،
 2 كمال العياري المرجع السابق،ص:52.

:"يدير الشركة  يما يل ىعل والمتمم. لالمعد ،المتضمن القانون التجاري  01- 50من الأمر:  054 :المادةتنص   3
 ذات المسؤولية المحدودة شخص او عدة اشخاص طبيعيين ...".
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  أشخاصا في شركة المساهمة يجب أن يكون أعضاء مجلس المديرينكما  
نه يمكن للشخص المعنوي أن يعين كقائم غير أ 1،تحت طائلة بطلان التعيين طبيعيين

عنوي شريطة امتلاكه بالإدارة في مجلس الإدارة عن طريق الممثل الدائم للشخص الم
 .لأسهم الضمان

لا يمكن للقائم بالإدارة إذا كان شخصا طبيعيا أن ينتمي في نفس الوقت إلى أكثر و 
  ." ق ت ج0فقرة 408المادة "ها في الجزائر ات يوجد مقر من خمس مجالس إدارة لشرك

شرط غير مفروض على أعضاء مجلس المديرين إذ يمكن لهم الجمع بين وهو 
 المناصب.الجزائر دون تحديد لعدد  عدة مناصب كعضو لشركات مقرها في

المادة "حين يجوز للشخص المعنوي القائم بالإدارة أن يعين في عدة شركات  يف 
 ."8قرة ف 408

 2"ق ت ج 430المادة "ة شخصا طبيعيا يجب أن يكون رئيس مجلس الإدار كما 
لا يمكن للشخص المعنوي أن يكون عضوا في مجلس المديرين وبالتالي يجب و 

ق  444المادة "تحت طائلة البطلان أن يكون أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين 
ق  443 "مجلس المراقبة المادةا في لكن يجوز للشخص المعنوي أن يعين عضو  .3"ت ج
 .4"ت ج

 :ضمانامتلاك أعضاء مجلس الإدارة لأسهم ال -8
يجب امتلا  أسهم الضمان بمعنى يتوجب على مجلس الإدارة أن يمتلك 

الأسهم  وتسمى هذه ،من رأسمال الشركة %81عددا من الأسهم تمثل على الأقل 
                                                           

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم على مايلي "  01-50الفقرة الاخيرة من الامر رقم : 444تنص المادة :1
 ...وتحت طائلة البطلان ، يعتبر اعضاء مجلس المديرين اشخاصا طبيعيين ". 

على مايلي " ينتخب .0113بريل أ 80المؤرخ في: 12-13،المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم:430المادة: تنص2
 ين ..."مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له شريطة ان يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعي

على مايلي " ... .0113بريل أ 80المؤرخ في: 12-13،المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم:444المادة : تنص 3
 وتحت طائلة البطلان ، يعتبر اعضاء مجلس المديرين اشخاصا طبيعيين .".

على مايلي " يجوز .0113بريل أ 80المؤرخ في: 12-13،المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم:443المادة : تنص 4
 تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة ...".
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وهي غير  ،ال التسييرسهم الضمان لأنها تخصص بأكملها لضمان جميع أعمأب
وعلى ذلك يعتبر مستقيلا كل قائم بالإدارة لم يكن لديه من اليوم  ،قابلة للتصرف

وقد منحه المشرع الجزائري أجلا  ،الذي يقع فيه تعيينه العدد المطلوب من الأسهم
ق ت  401"أشهر لتصحيح هذه الوضعية وهذا ما تضمنه نص المادة  3لمدة 

فرض على أعضاء مجلس المراقبة بالرغم من  يالذ وهو نفس الشرط .1"ج
حين المكلفون  في ،2 "ق ت ج 401 :المادة"اقتصار عملهم على رقابة التسيير 

لا يلتزمون بتقديم أسهم  –مجلس المديرين  –بالتسيير وفق النمط الحديث 
م أن يعين وبالتالي فهم غير مساهمين وهو ما يتيح للغير الغير مساه ،الضمان

 .مجلس المديرينكعضو في 
  الوظيفة القانونية لأسهم الضمان: -أ
بقية الأسهم الأخرى في شركة المساهمة،  نتختلف وضعية أسهم الضمان ع     

في متنها اسم مالكها، وبناء عليه لا يجوز تقديم أسهم  افيجب أن تكون اسمية أي مدون
 تمثل أي مقابل في الضمان لحاملها، كما لا يجوز تقديم أسهم الانتفاع، ذلك لأنها لا

 .رأس المال، فهي لا تعطي أي ضمان ولا تغطي أي مسؤولية 
إن هذه الأسهم تخصص بكاملها لضمان جميع أعمال الإدارة ليمتد ضمانها حتى 

أحد الإداريين بهذه الصفة، وقد نبه المشرع إلى  عنالأعمال الشخصية التي تصدر 
لم يحدد ما إذا كانت نقدية أو يمكن  وجوب أن تكون هذه الأسهم أسهم رأس مال، لكن

  .3المقارنة غرار ما نصت عليه بعض التشريعات أن تكون عينية، وذلك على
                                                           

المعدل لأمر  0113ابريل  80المؤرخ في: 12-13 :المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 401المادة: تنص 1
: " يجب على مجلس الادارة ان يكون مالكا لعدد يما يل ىعل والمتمم.المتضمن القانون التجاري المعدل  02-50رقم:

 من رأسمال الشركة ...". %81من الاسهم يمثل على الاقل 
المعدل لأمر  0113ابريل  80المؤرخ في: 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم  401المادة: تنص 2

مايلي " يجب على اعضاء مجلس المراقبة ان يحوزوا  ىعل والمتمم.المتضمن القانون التجاري المعدل  02-50رقم:
 انات الخاصة بتسييرهم ...".اسهم الضم

لم ينص المشرع اللبناني على طبيعة الأسهم، على عكس ما فعله المشرع المغربي، الذي اشترط صراحة أن تكون 3
 الأسهم نقدية. 
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غير أن ونرجح أن تكون الأسهم نقدية كونها الأقرب إلى مفهوم وفلسفة أسهم الضمان، 
 . تماماأسهم العمل مستبعدة 

مجمد فهي تودع بصندوق  لهاتتميز أسهم الضمان كذلك بعدم قابليتها للتصرف، فتداو 
لا يمكن الحجز عليها نتيجة دين شخصي لعضو الإدارة، ويمنع وضعها في الشركة، و 

 رهن حيازي، فهي أقرب للرهن الحيازي لصالح الشركة. 

، فإن المشرع الفرنسي قد حرر هذه الأسهم من أي إعاقة سابقا إليه أشرناوكما 
وتظل الأسهم مثقلة . السابق الإشارة إليه ،0122انون بموجب ق هافألغى عملية تجميد

بهذا القيد إلى حين انتهاء مهمة أعضاء الجهاز الإداري وإعطائهم براءة ذمة من قبل 
الجمعية العامة، فيجوز للقائم بالإدارة أو لذوي حقوقه استرجاع حرية التصرف في أسهم 

نة المالية الأخيرة الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات الس
 .1هوالمتعلقة بإدارت

 جزاء تخلف أسهم الضمان: -ب
نظرا لأهميتها ووظيفتها، ولأن المشرع الجزائري نظمها بقواعد آمرة، فإن مخالفة 
أحكام أسهم الضمان لها تأثيرها على مداولات مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، فتعيين 

ضمان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان القرار شخص في المجلس لم يكن مالكا لأسهم ال
هذا العضو في مداولات المجلس المتعلقة بالقرار، أما الجزاء المباشر فقد  اسهمالمتخذ إذا 

حدده المشرع، فقد اعتبر عدم امتلا  القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه للعدد 
يته لها، فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا المطلوب من الأسهم، أو إذا توقفت أثناء توكيله ملك

 .2م يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهرل
                                                           

" يجوز للقائم بالإدارة السابق او لذوي  يالمعدل والمتمم غلى ما يل من القانون التجاري الجزائري  481 تنص المادة: 1
استرجاع حرية التصرف في اسهم الضمان ، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية  حقوقه

 . الاخيرة والمتعلقة بإدارته "
" ... تخصص هذه الاسهم بأكملها لضمان جميع  يمن القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يل 401المادة:تنص  2

د القائمين بالإدارة وهي غير قابلة للتصرف فيها اذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع اعمال التسيير الخاصة بأح
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التوصية حضر الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة أو  -3
  :القيام بأعمال الإدارة الخارجية بالأسهم من

يحضر على الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة القيام بأعمال 
نه "لا ق ت ج على أ 0مكرر  043 :ادةا ما ذهبت إليه الموهذ ،الإدارة الخارجية

، 1مل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة"يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي ع
لمسؤولية الشخصية والتضامنية في جميع أمواله عن ل اوتعد مخالفة هذا المنع إقرار 

ر المتعامل مع ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عما أجراه من أعمال تجعل الغي
حيث يظهر اسمه في عنوان الشركة وهو  ،متضامن نه شريكمعتقدا إياه أ الشركة
 043 :المادتينوهذا ما بينته  ره المشرع الجزائري بنصوص آمرة ظلذي حالأمر ا
 .الفقرة الثانية 3ثالثا 500والمادة  ،2ق ت ج 8مكرر 

الإدارة  منع الشريك الموصي منويتضح جليا من النصوص السابقة  
تكون هاته الأخيرة وكالة عامة أو خاصة بممارسة  فقد ،بوكالةالخارجية حتى ولو 

 .والتوقيعالتصرف كالشراء والبيع  أعمال الإدارة أو أعمال

                                                                                                                                                                                 

فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الاسهم ، او اذا توقفت اثناء توكيله ملكيته لها فانه يعتبر مستقيلا تلقائيا اذا لم 
  يصحح وضعيته في اجل ثلاثة اشهر ".

المعدل  0113بريل أ 80المؤرخ في: 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم  0مكرر  304:  ةتنص الماد 1
للشريك الموصي ان يقوم باي  ن" لا يمك يما يل ىعل والمتمم.المتضمن القانون التجاري المعدل  02-50لأمر رقم:

 عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة ..."
المعدل  0113بريل أ 80المؤرخ في  12-13 :موجب المرسوم التشريعي رقمالمعدلة ب 8مكرر  043 :المادة تنص 2

" يتألف عنوان الشركة من اسماء كل الشركاء المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. 02-50 :لأمر رقم
 المتضامنين او من اسم احدهم او اكثر متبوع في كل الحالات بعبارة و" شركاؤهم " .

المعدل  ،0113ابريل  80المؤرخ في: 12-13 :ثالثا المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 500:المادة  تنص 3
" تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون  يما يل ىعل والمتمم.المتضمن القانون التجاري المعدل  02-50لأمر رقم:

ائما وبصفة متضامنة عن ديون رأسمالها مقسما الى اسهم ،بين شريك متضامن او اكثر له صفة التاجر ومسؤول د
 الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم ...".
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لإدارة فقط جائزة للشريك المتضامن أو الغير دون الشريك اف وعليه 
  .الموصي

والتي من ، ق ت ج  0مكرر  043:وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 
لا يجوز الاتفاق  خلالها يتضح جليا أن المشرع الجزائري وضع قاعدة قانونية آمرة

قائمة في  ةالمسؤولية التضامنيوتظل  ،كان باطلا ولا يعتد به على مخالفتها وإلا
حق الشريك الموصي إذا ما قام بأعمال الإدارة الخارجية ولا يستطيع إذن دفع 

أو حتى باقي الشركاء أنفسهم بوجود وكالة  ،مواجهة الغير المسؤولية عنه في
 .بذلك

الحكمة جلية من  بها، ولعلفتعد إذن الوكالة باطلة ولا يستطيع التمسك  
لمتعامل رمان الشريك الموصي من الإدارة الخارجية وهي حماية الغير احخلال 

ة مسؤولية ن الشركنه شريك متضامن مسؤول عن ديو خشية اعتقاده أ ،مع الشركة
مسؤول فقط في حدود حصته ن الشريك الموصي في حين أ ،شخصية وتضامنية

   .1المقدمة

 الفرع الثاني: قواعد تعيين مسير الشركة التجارية
تختلف قواعد تعيين مسيري شركات الأشخاص على قواعد تعيين مسيري شركات 

ات التجارية كل نوع على في هذا الفرع سنقوم بدراسة تعيين مسيري الشرك ،الأموال وعليه
 .ثانيا( مسيري شركات الأموال )  تعيين ،أولا( (تعيين مسيري شركات الأشخاص  ه:حد

 أولا: تعيين مسيري شركات الأشخاص

شركة التضامن وشركة المحاصة وشركة  :تقتصر شركات الأشخاص على
بار لبساطة صنف الفقه الشركات التجارية على اساس هذا الاعت وقد ،البسيطةالتوصية 

يرونه مناسبا في طريقة وكيفية  لما بالحرية  فيها  وتمتع الشركاء ،اجراءاتها ومرونتها
محدودية  وكذلك ان شخصية الشريك فيها محل اعتبارذلك  ضف الى ،ادارتها وتسييرها

 . عددهم المبني على الثقة المتبادلة والعلاقات العائلية 
                                                           

 .051:سابق،صال مرجع، التوفيق حسام الدين سليمان  1
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 تعيين مدير شركة التضامن -0

لا عن ها وتحمل التزاماتها كشخص معنوي إلشركة التجارية ممارسة حقوقلا يمكن ل
وهو ما يسمى بمدير الشركة الذي بين القانون  ،طريق شخص طبيعي يتولى القيام بذلك

 :نه وفي ذلك تفصيل كالآتيييفية تعيك
اء أو من الغير في العقد قد يكون مدير شركة التضامن معينا من بين الشرك

 .-عقد لاحق –عقد معدل له أو بعقد مستقل عن العقد الأساسي و بأ ،الأساسي
في تعديل له فيسمى المدير الشريك أو الأجنبي المعين في العقد الأساسي أو 

 .الغيربالمدير النظامي أو الاتفاقي شريكا كان أو من 
تسمية المدير الغير اتفاقي أو الغير نظامي شريكا كان أو من الغير على  وتطلق 

 .ي العقد اللاحق أو العقد المستقلتم تعيينه فالذي 
قد الأساسي لعالاتفاقي والغير اتفاقي هو أن الأول معين في فالفرق بين المدير ا

غلبية بأقد يعين أيضا بموافقة الشركاء أو حين الثاني  في ،الشركاءبموافقة جميع 
 .منصوص عليها في عقد الشركة

معين بالعقد الأساسي أو في تعديله أو بموجب المركز القانوني للغير ال وعليه فان
ويأخذ نفس المركز  ،عقد مستقل يختلف عن المركز القانوني للمدير النظامي الشريك

صفة  للا يحمذلك أن الأجنبي عن عقد الشركة  ،القانوني مع المدير الغير اتفاقي الشريك
ن لأ،عن ديون الشركة صية أو تضامنية التاجر وبالتالي تعد مسؤوليته محدودة وغير شخ

 .1بصفته كمدير في شركة التضامن صفة التاجر متعلقة بصفة الشريك لا
المدير النظامي المعين في العقد الأساسي سواء كان الى ان لإشارة وتجدر ا 

في وقت لاحق لقيام  أي -كة أو جاء معاصرا لإبرام العقد التعيين عند تكوين الشر 
 ..النظامي""المدير  غير من تسميته بي لا  -الشركة

قد الأساسي سكت الع فإذا ،الشركةين المدير النظامي في عقد عادة ما يتم تعيو  
ء أكان من الشركة سواتعيين مدير  الىقد مستقل الشركاء في ععن تعيين المدير يلجأ 

                                                           
 ،يع،الطبعةالأولى،عمانللنشروالتوز  ةدار الثقاف في الشركات التجارية والإفلاس، الوجيز، المحيسن سامة نايل أ 1

 .013ص: ،8112 الأردن،
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الشركاء إلى هذه الآلية اعتبر كل الشركاء مفوضون   وإذا لم يلجأ ،الشركاء أو من الغير
م به ي شريك الاعتراض على ما يقو ولكن من حق أ ،اليهمرة الشركة دون الرجوع بإدا

وتكون العبرة بما  ،الأمر على الشركاء مجتمعين تمامها فيعرضزملاؤه من أعمال قبل 
 .1هنفاذالعمل المعترض عليه أو عدم يتخذ من قبل الأغلبية بإجازة 

الشركة لكافة الشركاء مالم  ق ت ج على إن "تعود إدارة 003:بينت المادة  وكما
ن يعين في القانون المشار إليه ويجوز أ، نون الأساسي على خلاف ذلك يشترط في القا

على هذا التعيين بموجب عقد  مدير أو أكثر من الشركاء أو من غير الشركاء أو ينص
 ".لاحق

إذا لم ينص العقد الأساسي  التي بينت انه  ق م ج، 430:المادة وبمفهوم نص 
 يعتبر ،تعيينهالشركاء في عقد مستقل على على تعيين المدير وكذلك في حالة عدم اتفاق 

دون  صفة في مباشرة أعمالها وذو ،فوضا من الآخرين في إدارة الشركةكل شريك م
في هذه الحالة من حق كل شريك الاعتراض على ما  ولكن ،الشركاءالرجوع إلى غيره من 

عرض الأمر على الشركاء مجتمعين يوعندئذ  ،تمامها ه من أعمال قبلؤ يقوم به زملا
فلها إذن أن ترفض هذا الاعتراض وتقر العمل ولها أيضا أن  ،فيه بالأغلبية تللقطع والب

 .2هبل الاعتراض وتمنع من نفاذتق
او كل الشركاء  ،وهو الغالب العمل به افمدير شركة التضامن اذن قد يكون واحد

وقد يكون من الغير أي غير شريك  لاف ذلك ،خالاساسي  مديرين مالم يشترط القانون 
وبالتالي لا يظهر ، بل تربطه علاقة عمل  اوفي هذه الحالة ليس بالضرورة ان يكون تاجر 

اسمه في عنوان الشركة ، وقد يكون المدير شخصا طبيعيا او معنويا تحدد مدة ادارته في 
 كون لمدة حياة الشركة .فتكون محدودة والا قد ت ،القانون الاساسي للشركة

                                                           
 .040 :سابق، صالمرجع الحسام الدين سليمان توفيق، 1
ج  ج ر ،القانون المدني ن، المتضم0150سبتمبر  84المؤرخ في: 02-50من الأمر رقم: 430 :المادة تنص 2

نص خاص على طريقة الادارة  " اذا لم يوجد يعلى ما يل ومتمممعدل  0150سبتمبر  30،صادرة بتاريخ:52،عددج
اعتبر كل شريك مفوضا من طرف الاخرين لإدارة الشركة ويسوغ له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره على 
ان يكون للشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض على أي عمل قبل انجازه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا 

 .   الاعتراض"
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يعد المدير النظامي الشريك المعين في العقد الأساسي  :وكخلاصة لما تم بيانه
إذن وكيلا عن الشركاء ولا ولا يعد  ،بمثابة العضو في جسم الكيان القانوني الذي يمثله

 .الشركةعن 
ير يعد المدير النظامي الغير شريك والمدير الغير نظامي الشريك أو من الغ بينما 

 .1عن الشركة وتسري عليه أحكام الوكالة لاوكي
 تعيين مدير شركة المحاصة  -8

على أنها  ،س الاعتبار الشخصي لشركة المحاصةالفقه وعلى أسا ف أغلبيةيصن
نما الجزائري إلى تعريف هذه الشركة وإ، ولم يتعرض المشرع شركة من شركات الأشخاص

الذي من خلاله و  12-13: التشريعي رقمتنظيمها بالمرسوم  عن طريقعدد خصائصها 
ن المشرع الجزائري من ن التجاري، وبيمن القانو  044 :أدخل تعديلا على نص المادة

 .10مكرر  010إلى  10مكرر  010 :خلاله شركة المحاصة من المواد
فشركة المحاصة تكون موجودة بين الشركاء فقط كما تخرج عن الأحكام العامة 

وعلى هذا الأساس وانطلاقا من تحليل المواد  ،الشركات التجارية التي تخضع لها باقي
تنعقد بين  ،اأو مدنية بحسب موضوعها سواء كان تجاريا القانونية المنظمة لها فهي شرك

 ، فهي شركة بين الشركاء فقطتتسم بالسرية وعدم ظهورها للغير ،شخصان طبيعيان فأكثر
المحاصة لم يلزمها المشرع الجزائري بإجراءات ، فشركة تنشأ قصد القيام بعمليات تجارية
 .شاطات موسميةالشكلية وهذا نظرا لقصرها على ن

ي إذا كانت تجارية فإن  لمحاصة شركة تجارية بحسب الموضوع، أتعد شركة ا
، أما إذا كان من القانون التجاري الجزائري  18 لمادةاموضوعها تجاريا حسب نص 
 .دنية تخضع لأحكام القانون المدنيمموضوعها مدنيا فإنها تعد شركة 

ود القانون التجاري فإن القانون حصر وج من 10مكرر  510: فطبقا لنص المادة
 .شركة المحاصة بين الشركاء فقط

منها فإن شركة المحاصة لا تخضع  18الفقرة  18مكرر 510 :وطبقا لنص المادة
 . 1ق ت ج من  001إلى  044 :في تطبيقاتها للمواد من

                                                           
 .048ص: ،سابقالمرجع ال ان توفيق،حسام الدين سليم1
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مالية وبالتالي ليس لها ذمة  ،تتمتع بالشخصية المعنويةلا  ة المحاصةشركف
خضع للإفلاس ، ولا تلكية الحصص إلى الشركةمولا رأس مال، ولا تنتقل   ،مستقلة

، ويدخل الشركاء كدائنين للإفلاس صما يتعرض المدير المحانوإ، والتسوية القضائية 
ركة المحاصة ليس لها عنوان ولا اسم ، فشيمة حصصهم المقدمة للمدير المحاصبقدر ق

 2.ولا أهلية ولا حق في التقاضي ولا يكتسب الشريك فيها صفة التاجر
الشريك التاجر أن ينضم  علا يمنفهي مكونة فقط من أشخاص طبيعيين لكن هذا  

، وما يهمنا في هذا المقام أن المدير المحاص الشريك المتعامل مع الغير والذي إليها
ولى تها وكأنه يعمل لحسابه الخاص يكتسب صفة التاجر طبقا لنص المادة الأيتولى إدار 

التجاري ويخضع لالتزامات  ، حتى ولو لم يقيد بالسجلمن القانون التجاري الجزائري 
باسم ولحساب الشركة وانما يتفق الشركاء  لوعليه فمدير شركة المحاصة لا يعم ،التجار

ونادرا ما يكون  ،على كيفية تعيين المدير المحاصفي العقد التأسيسي او في عقد لاحق 
 .3عن الشركاء امن الغير او اجنبي

وعليه فانه ليس لشركة المحاصة ممثلا قانونيا وانما لديها " مدير محاص " لا 
 الاحتمالات التالية : عنيخرج تعيينه 

                                                                                                                                                                                 

،المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 8مكرر  510تنص المادة : 1 
"... لا تطبق احكام  ي،على ما يل0113افريل  80المؤرخ في : 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :

اني واحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب على شركات المحاصة ".اي من المادة الفصل التمهيدي واحكام الباب الث
من  248الى  211الواردة في الفصل التمهيدي تحت عنوان احكام عامة ، ومن المادة : 001الى المادة : 044:

فكل هذه المواد مستثناة قانون تجاري  510الى المادة : 504الباب الثاني المعنون ب : الاحكام الجزائية ، ومن المادة :
  من تطبيقها على شركة المحاصة .

،المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الاولى من الامر رقم : 8مكرر 510تنص المادة : 2 
لا تكون شركة "  يما يل،على 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :

المحاصة الا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير ، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع 
 للإشهار ، ويمكن اثباتها بكل الوسائل ".

،المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الاولى من الامر رقم : 3مكرر 510تنص المادة :3
يتفق الشركاء " يما يل،على 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13بموجب المرسوم التشريعي رقم :التجاري المعدلة 

  بكل حرية على موضوع الفائدة او شكلها او نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة ".
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  .ان يختار من بين الشركاء او من الغير ويباشر اعمال الادارة والتصرف -
يقوم كل واحد منهم بجزء من اعمال الادارة او بنشاط الشركة ويقدمها ان  -

 في شكل تقارير مفصلة بعد فترة زمنية يحددها العقد.
  .او تتم الادارة من قبل جميع الشركاء وتبرم العقود باسمهم جميعا -
 :تعيين مسير شركة التوصية البسيطة -2

، التضامن قررة لإدارة شركةالم ام العامةحكتخضع شركة التوصية البسيطة لأ
متضامنون  شركاء :نه ونظرا لاختلاف المراكز القانونية لطائفتين من الشركاءغير أ

 .دارة الشركةنعكس بالضرورة على طريقة تسيير وإلك يوشركاء موصون، فإن ذ
يدير شركة التوصية البسيطة مدير متضامن أو من الغير دون أن يكون شريكا 

 .حكام المطبقة على شركة التضامنموصي ويخضع لنفس الأ
إجماع الشركاء المتضامنين والموصين بالمسير في شركة التوصية البسيطة يعين 

عتبار أن سريان ا تفاق على أغلبية محددة في القانون الأساسي على الا، حتى ولو تم 1معا
 .2البنود التأسيسية يبدأ بعد قيد الشركة في السجل التجاري 

تفاق الافاق على تعيين المسير أثناء مرحلة حياة الشركة فإنه يجوز تالاأما إذا تم  
في هذا النوع من يتم بموجبها تعيين المسير  ،على أغلبية معينة في القانون الأساسي

، إلا أن تعيين المسير وفق هذه الأغلبية يتحقق بموجب قرار لاحق الشركات التجارية
ه إذا تم تعيينه في القانون الأساسي للشركة يتضمن تعيينه خارج القانون الأساسي، لأن

الذي يشتمل على أسماء المسيرين السابقين، فإن الأمر يتطلب بالضرورة تطبيق قواعد 
تعديل القانون الأساسي، وهذا ما يؤدي حتما إلى الرجوع لقاعدة إجماع الشركاء 

                                                           
من " تطبق الاحكام المتعلقة بشركات التضا يتنص على ما يل يوالت الجزائري من القانون التجاري  043 :المادة 1

 الجماعية على شركات التوصية البسيطة ..."
 ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  ،التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي ،مفتاح بو جلال 2

 .   043 :ص ،0100-8101جامعة وهران، 
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ضافة إلى إجماع ، أما بالنسبة لشركة التوصية البسيطة إ1المتضامنين في شركة التضامن
 .2الشركاء المتضامنين يجب موافقة الشركاء الموصين الذين يمثلون أغلبية رأس المال

تفاق على مخالفة قاعدة الإجماع فيما يخص هذا الالشركاء لوعلى هذا الأساس لا يجوز 
ختيار المسير خارج إطار قاعدة الإجماع يجعله اعتبار أن ا على  ،النوع من التعيين

ى كل شريك متضامن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن بين السلطة مفروضا عل
يكون الشريك مسؤولا بصفة شخصية عن ديون الشركة رغم  إذ ،لهاوالمسؤولية المقابلة 

 .عدم موافقته على التعيين
للمدير  نلا يمكانه   0مكرر  043ونشير في هذا الاطار وبموجب نص المادة :

ان مدير شركة اي بمعنى  ،ل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالةالموصي ان يقوم باي عم
لا يستطيع ان يقوم  أي ا،وليس شريكا موصي االتوصية البسيطة يكون شريكا متضامن

التسيير الخارجية التي تتضمن تمثيل الشركة امام الغير ولا يستطيع ان يبرم  بأعمال
 الموصين وراء حضر الشريك ولعل الحكمة المتوخاة م ،عقودا باسم الشركة ولحسابها

جهة وحماية الشركاء  ماية الغير منحهو  للإدارةالخارجية  بالأعمالمن القيام 
 .المتضامنين من جهة اخرى 

رخص المدير القانوني جمعية الشركاء او  أيوبمفهوم المخالفة اذا اتفق الشركاء  
وانما  ،شركة باطلةللموصي من تولى الادارة الخارجية بموجب وكالة ليس معناه ان ال

وتحمله المسؤولية الشخصية والتضامنية شانه  الموصيلة الشريك ءيترتب عن ذلك مسا
ع ، م3جق ت  0مكرر 043 :وهذا ما اقرته صراحة نص المادة ،شان الشريك المتضامن

 .الاشارة ان هذه المسؤولية التضامنية تكون تجاه الغير وليس الشركاء
                                                           

" تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات  يما يل ىعل الجزائري من القانون التجاري  10الفقرة  004 :المادةتنص   1
المعترف بها للمديرين بإجماع الشركاء ، غير انه يمكن ان ينص القانون الاساسي على ان تؤخذ بعض القرارات بأغلبية 

 . محددة في القانون "
تعديل القوانين  " يمكن تقرير يما يل ىعل الذكرمن القانون التجاري الجزائري السالف  12مكرر  043:المادة تنص   2

  الاساسية بموافقة كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين اغلبية رأسمال ".
للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير  نمن القانون التجاري على " لا يمك 0مكرر  043تنص المادة :   3

شريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين خارجي ولو بمقتضى وكالة ،في حالة المخالفة هذا المنع ، يتحمل ال



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

61 

 

المسؤولية الشخصية  ي مدى تحمل الشريك الموصيجدل واسع ف ثيرهذا ولقد ا 
باعتباره مارس العمل التجاري على سبيل الاحتراف  ،التاجر تجاه الغير من حمله لصفة

 1 .افلاسه اشهارسب صفة التاجر ويمكن تلتكرره ومن هنا يك
 شركات المختلطة الالمسير في  نثانيا: تعيي

ة المحدودة المتعددة الشركاء أو ذات شركة المسؤولي :تتمثل الشركات المختلطة في
  .شخص الوحيدلا

 .تعيين المسير في شركة المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء -1

نه أ قررت ق ت ج 054:المادة  فاندودة بالنسبة لمدير شركة المسؤولية المح
 .، من بين الشركاء أو من الغيرولية المحدودة شخص طبيعي أو أكثريدير شركة المسؤ 

ن مدير ن هنا  طريقتين لتعييمن نص المادة السالفة الذكر على أضيف الفقرة الثانية وت
نظاميا  العقد الأساسي ويسمى حينئذ مدير إما أن يعين في ا :شركة المسؤولية المحدودة

غير نظامي شريكا  اير بعقد لاحق أثناء حياة الشركة ويسمى مد أو، شريك شريكا أو غير 
 أو من الغير.

نجد أن  ه،ع إلى الأغلبية المطلوبة لتعيين كل نوع من المدراء على حدوبالرجو 
ق  028:ة الأولى من نص المادة المشرع الجزائري اعتمد نفس الشروط الواردة في الفقر 

 :وهي ،ت ج
ك سواء أكان المدير شريكا معينا في العقد الأساسي أو كان من الغير أو غير شري

تم تعيينه في العقد اللاحق المستقل عن العقد الأساسي  يأو شريكا اتفاقيا غير نظاميا أ
ريق أو عن ط ،عن طريق القرارات المتخذة من قبل الجمعية العامة للشركاء ذلكفيتم 

نصف رأس مال من أكثر الاستشارة الكتابية من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون 
 :ا السياق نقف عند النقاط التاليةهذ وفي ،الشركة

                                                                                                                                                                                 

الشركة او بعضها  تالمترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل الالتزاما ا، ديون الشركة والتزاماته
  فقط حسب عدد او اهمية هذه الاعمال الممنوعة ".

سيير في شركة التوصية البسيطة ، الاكاديمية ، مبدا حظر تدخل الشريك الموصي في الت نور الدين صحراوي  1 
  .388للبحوث القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، المجلد الاول ، ص:
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قد ساوى المشرع الجزائري بين المركز القانوني للمدير الشريك أو غير الشريك ل
على اعتبار  ،النظامي مع المركز القانوني للمدير الشريك أو غير الشريك الغير نظامي 

ق  028ة الأولى من نص المادة أن طريقة تعينهما تخضع لنفس الشروط الواردة في الفقر 
 .1ت ج

 ،من النظام الأساسي امعين في العقد الأساسي يعد جزءإن المدير النظامي ال
نه أن يكون بسبب ظروف طارئة وقعت لأول من شأوعليه إن تعيين مدير آخر نظامي 

فالسؤال المطروح في هذه الحالة لمن تعود صلاحية تعيين  ،بمثابة تعديل للعقد الأساسي
أي أن يعين من  ؟028:مادةط الفقرة الأولى من الفهل نعتمد على شرو  ؟المدير الجديد

أم يؤول  ،؟ن يملكون أكثر من نصف مال الشركةمن الشركاء الذيقبل واحد أو أكثر 
عادية على أساس أنها المالكة فقط لتعديل الغير اص التعيين إلى الجمعية العامة اختص

 . ؟كثر من ثلاث أرباع رأسمال الشركةالعقد الأساسي باعتماد أغلبية الحيازة لأ
يجب  ،ق ت ج 024 :بالرجوع إلى نص المادةابة عن هذا التساؤل و وللإج

بمعنى أن  ،ق ت ج  028 :التنصيص على الأغلبية الواردة في الفقرة الأولى من المادة
نما مخول فقط وإ ،النظامي يشترط اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتعيين المدير لا

طريق استشارة كتابية من واحد أو أكثر من  للجمعية العامة العادية بقرار منها أو عن
 .الشركةن لأكثر من نصف رأس المال الشركاء المالكي

مي الشريك أو من دير النظاالمولسد التناقض الحاصل في سلطة تعيين  وعليه 
جمعية وهذه من صلاحية ال ،ييعد من قبيل تعديل العقد الأساس نهالغير على أساس أ
أغلبية ثلاث أرباع رأسمال أكثر يعين المدير النظامي ب بمعنى ،ةللشركالعامة الغير عادية 

تعيين المدير الغير نظامي شريكا أو من الغير من صلاحية الجمعية  الشركة ونتر 
كين لأكثر أو عن طريق استشارة كتابية لواحد أو أكثر من الشركاء المال ،العامة العادية

 .من نصف رأس مال الشركة
                                                           

" تتخذ القرارات في الجمعيات او  يوالمتمم على ما يل  لالمعد الجزائري من القانون التجاري  028 :المادة تنص 1
الشركاء الذين يمتلكون اكثر من نصف رأسمال الشركة ، واذا لم  خلال الاستشارات الكتابية من واحد او اكثر من

تحصل هذه الاغلبية في المداولة الاولى وجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات 
 ك ".بأغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل مالم ينص القانون الاساسي على شرط يخالف ذل
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مع الشروط الواردة في  1ق ت ج  024  :أحكام المادتين بينولتفادي التعارض  
يجب إدراج شروط التعيين بالأغلبية المقررة للتعيين  ،الفقرة الأولى منها 028:نص المادة 

أس مال الشركة في النظام الصادرة من قبل مالكي نصف ر  اتالمتمثلة في القرار 
ولوية في الأ لأساسي هاته الأغلبية  فإنذا لم يقرر العقد ابمفهوم المخالفة إ أي ،الأساسي

 ،2ق ت ج الفقرة الأولى منها 028 :دةأو نص الما ،ق ت ج 024:التطبيق نص المادة 
عادية المتمثلة في الغير لمقررة لقرارات الجمعية العامة ا الأغلبيةوعليه يجب الفصل في 

رة ة العامة العادية المقر وفي الأغلبية المقررة لقرارات الجمعية ثلاث أرباع رأسمال الشرك
خولة فقط للجمعية العامة ن صلاحية التعيين موإ ،بأكثر من نصف رأسمال الشركة

 .العادية
 ذات الشخص الوحيد:المحدودة  المسؤوليةفي شركة تعيين المسير  -8

أن  ، كما يمكندارة لنفسه حتى يبقى سيدا لشركتهغالبا ما يسند الشريك الوحيد الإ
يكون ذلك إلزاميا عندما تكون الشركة ذات الشخص الواحد و  ،مة إلى الغيريسند هذه المه

،اي بمعنى ان ادارة شخصا معنويا لأن المدير يجب أن يكون دائما شخصا طبيعيا
مؤسسة الشخص الوحيد وذات المسؤولية الوحيدة يديرها الشريك الوحيد اذا كان شخصا 

و يمكن ادارتها من شخص من الغير أي شخصا معنويا ا ناذا كا امفوض اومدير  ،طبيعيا
 . امفوض ااجنبي يعينه الشريك الوحيد مؤسس المؤسسة او بما يسمى مدير 

القانون الأساسي  فيما يخص تعيين المدير فيتم تعيينه من طرف مؤسسها فياما 
 3.أو في عقد لاحق

 
                                                           

ادخال أي تعديل على القانون الاساسي الا بموافقة اغلبية  ز" لا يجو  يما يل ىقانون تجاري عل 024تنص المادة :  1
  الشركاء التي تمثل ثلاثة ارباع رأسمال الشركة مالم يقض عقد التأسيس خلاف ذلك ..."  .

ذ القرارات في الجمعيات او خلال الاستشارات "تتخ يالفقرة الاولى  قانون تجاري على ما يل 028تنص المادة :  2 
 الكتابية من واحد او اكثر من الشركاء الذين يمثلون اكثر من نصف رأسمال الشركة ...". 

تطبق الاحكام الخاصة بشركة المسؤولية المحدودة على مؤسسة الشخص الوحيد باستثناء التي تتعارض مع طبيعتها  3 
من هذه  3و 8و 0الرابعة ذلك "  ... لا تطبق الفقرات  الفقرةقرة الثالثة منها واوضحت الف 024 :وهذا ما اكدته المادة

 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ..."  024و023و028و020و021المادة والمواد 
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 ثالثا: تعيين مسيري شركات الأموال

لها من الاهمية بمكان حيث تفيد في معرفة طبيعة ان مسالة تعين مسير الشركة التجارية 
العلاقة التي تربط المسير بالشركة التجارية فالامر مختلف عنه في شركات الاموال حيث 
تسند مهام الادارة والرقابة الى اجهزة تسيير وهذا ما سنحاول معرفته من خلال التطرق 

 الى النقاط التالية :

 :المساهمةقائم بالإدارة في شركة تعيين ال -1
جعلها تتميز عن غيرها من يمما  ،يغلب الطابع النظامي على شركة المساهمة

تتكفل بتسيير امورها وفقا لما  هيئاتتدار من قبل أنها انواع الشركات التجارية الاخرى 
او اختاروا  ،عن طريق مجلس الادارة أير قديم يتسي طنم واسواء انتهج ،مؤسسوهاحدده 

 .ي جهاز مجلس المديرين ومجلس المراقبةحديثا يتمثل ف انمط
وعليه سنعالج في هذه الجزئية ادارة شركة المساهمة بوجود مجلس الادارة ورئيس  

 .ير العامدكذا تحديد المركز القانوني للمو  ،مجلس الادارة
ونعالج في النقطة الثانية ادارة شركة المساهمة بوجود مجلس المديرين ورئيس   

 لس المراقبة بنوع من التفصيل على النحو التالي :مجلس المديرين ومج
ادارة شركة المساهمة بوجود مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة والمدير  -ا
 العام .

تدار شركة المساهمة وفق نمط التسير القديم باجهزة تعرف ب مجلس الادارة 
هذا سنفصل فيه ورئيس المجلس ، او المدير العام المفوض من قبل رئيس مجلس الادارة و 

 كالاتي :
 : مجلس الادارة 

فان  1الفقرة الثانية من القانون التجاري  408حسب ما تضمنته نص المادة :
وا على ضع 08اعضاء على الاقل و 3 :مجلس الادارة  في شركة المساهمة يتكون من

                                                           

..ويجوز تعيين شخص معنوي " . يالفقرة الثانية من القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يل 408تنص المادة: 1 
قائما بالإدارة في عدة شركات ، وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المقطع الاول على الممثلين الدائمين لأشخاص 
المعنويين ويجب عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية 
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فان كان هذا الاخير عضوا  ،فقد يكون العضو شخصا طبيعيا او شخصا معنويا ،الاكثر
عنه يخضع لنفس الشروط  ممثلا دائمارة شركة المساهمة وجب تعيين مجلس ادافي 

ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه  ،والواجبات
يصبح  أي، واذا انخفض عدد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاستقالة الخاص 

الباقين ان  بالإدارةلحد الادنى القانوني يتعين على القائمين اقل من ا بالإدارةعدد القائمين 
قصد اتمام عدد اعضاء المجلس وهذا ما اقرته  ،يستدعوا فورا الجمعية العامة للانعقاد

 . 1الفقرة الثانية ق ت ج 405صراحة المادة :
اقل من الحد الادنى المنصوص عليه في  بالإدارةاما اذا اصبح عدد القائمين 

، فمثلا قد  أعضاء 3ن الاساسي دون ان يقل عن الحد الادنى القانوني المحدد بالقانو 
يجب أعضاء،  4بالإدارة على ان الحد الادنى في القانون الاساسي هو  ون يتفق القائم

اشهر  3على مجلس الادارة ان يسعى الى التعيينات المؤقتة قصد اتمام العدد في اجل 
اليه المشرع الجزائري في نص  بما ذهوهذا  ،الشغورمن اليوم الذي وقع فيه  اابتداء

 .2ق ت ج  الفقرة الثالثة منها  405المادة:
الحد  الادنى المنصوص عليه في العقد  ناما اذا انخفض العدد دون ان يقل ع 

الادارة بين جلستين  فهنا يجوز ان يسعى مجلس أعضاء، 0الاساسي مثلا حدد ب 
ذلك ان العدد لم ينخفض دون   ،في هذه الحالة اوليس ملزمعامتين الى التعينات المؤقتة 

هذا وتعرض هذه التعينات المؤقتة في جميع الحالات  ، أعضاء 3الحد القانوني الا وهو 
وعند عدم المصادقة  ،نفا على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليهاآالمذكورة 

هذا ما اشارت اليه المادة و  ،لس صحيحةفلا باس ان تعتبر القرارات المتخذة من المج
                                                                                                                                                                                 

ا بالإدارة باسمه الخاص دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي والجزائية كما لو كان قائم
 يمثله...".

" اذا اصبح عدد القائمين بالإدارة  يما يل ىالفقرة الثانية من القانون التجاري المعدل والمتمم عل 405تنص المادة:1
  مام عدد اعضاء المجلس ". .الباقين ان يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد ات

" واذا اصبح عدد القائمين بالإدارة اقل  يالفقرة الثالثة من القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يل 405تنص المادة:2
من الحد الادنى المنصوص عليه في القانون الاساسي دون ان يقل عن الحد الادنى القانوني ، وجب على مجلس 

 من اليوم الذي وقع فيه الشغور ".  ءالتعيينات المؤقتة قصد اتمام العدد في اجل ثلاثة اشهر ابتدا الادارة ان يسعى في
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ينات او لم يستدعى ياما اذا اهمل المجلس القيام بالتع ، 1الفقرة الاولى من ق ت ج 402:
الى القضاء لتعيين وكيل يكلف باستدعاء  أالجمعية العامة فيستطيع كل معني ان يلج

العامة العادية على او من اجل اجبار الجمعية  ،هاته التعيينات ءجرالإالجمعية العامة 
 . 2المصادقة عليها

التي بينت لنا طريقتين لتعيين  ،3ق ت ج 411،400 : تينهذا ووفقا لنص الماد
 .الجمعية العامة العاديةاو   التأسيسيةاما من قبل الجمعية العامة  :بالإدارةالقائمين 
مة في القانون الاساسي من قبل الجمعية العا بالإدارة ون حيث يعين القائم 

اما في الحالة  ،فوريا اي دون اللجوء العلني للادخار تأسستاذا كانت الشركة  التأسيسية
 .العكسية فتعينهم الجمعية العامة العادية

 بالإدارةعلى حالة ثالثة لتعيين القائمين 4ق ت ج  541هذا ولقد نصت المادة :  
اشارت  كماغير عادية ، في حالة الادماج  وهى الحالة المسندة الى الجمعية العامة ال

سنوات ، ووفقا لنص المادة  4الى ان مدة التعيين لا تتجاوز  5ق ت ج 400المادة :
  . بالإدارةيمكن اعادة انتخاب القائمين  6 403:

                                                           
الفقرة الاولى من القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يلي " تعرض التعيينات التي يقوم بها  402تنص المادة :1

معية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها ، وعند اعلاه ، على الج 405من المادة  3و0المجلس بمقتضى المقطعين 
 عدم المصادقة فان المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على اي حال " .

الفقرة الثانية من القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يلي " ... واذا اهمل المجلس القيام  402تنص المادة:2 
التعيينات المطلوبة او استدعاء الجمعية جاز لكل معني بالأمر ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء ب

  الجمعية العامة لإجراء التعيينات او المصادقة على التعيينات في المادة السابقة ".
الاولون واعضاء مجلس  بالإدارةمون " يعين القائ يما يل، من القانون التجاري المعدل والمتمم. على 411تنص المادة:3

 الحسابات الاولون في القوانين الاساسية ". وومندوبالمراقبة الاولون 
يقرر الادماج من طرف الجمعية العامة "  يما يل ىوالمتمم. علمن القانون التجاري المعدل  541تنص المادة:

  4الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة ". 

من القانون التجاري المعدل والمتمم، على ما يلي "تنتخب الجمعية العامة التأسيسية او الجمعية  040تنص المادة:5
 ( سنوات ".   4العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الاساسي دون ان يتجاوز ذلك ست )

يلي " يجوز اعادة انتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز من القانون التجاري المعدل والمتمم، على ما  403تنص المادة:6
 للجمعية العامة العادية عزلهم في اي وقت ". 
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 : رئيس مجلس الادارة 
ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له ، شريطة ان يكون شخصا طبيعيا 

تتجاوز  فلا ، بالإدارة، مدة تعيينه لا تتجاوز مدة نيابته كقائم يدعى رئيس مجلس الادارة 
 انتخابه . لإعادةق ت ج ، وهو قابل  400سنوات حسب مقتضيات نص المادة : 4

في حالة وقوع مانع مؤقت لرئيس مجلس الادارة او توفي او استقال يجوز لمجلس و 
مدة محددة قابلة للتجديد هذا في الادارة ان ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس ل

الوفاة فتستمر مدة الانتداب الى  العزل او اما في حالة الاستقالة او ،حالة المانع المؤقت
 .1ج  ق ت 435غاية انتخاب رئيس جديد وهذا حسب مقتضيات نص المادة:

 المدير العام*
ن انه يجوز لمجلس الادارة بناءا على اقتراح م 2ق ت ج 431تنص المادة :

او اثنين من الاشخاص الطبيعيين ليساعده كمدير عام او  اواحد اان يكلف شخص هرئيس
 .كمديرين عامين

يكون عضوا في  أن ان المدير العام اماق ت ج  440ويفهم من نص المادة : 
وان مدة عضويته لا تكون  ا،طبيعي ابشرط ان يكون شخص ،مجلس الادارة او من الغير

الملاحظ انه وبالرغم من ان المدير العام يعين من قبل  ءالشيلكن اكثر من مدة وكالته ، 
في  رئيس مجلس الادارة الا ان وظائف المدير العام تكون لحساب رئيس مجلس الادارة 

فان المدير العام يحتفظ بوظائف واختصاصات وعليه  ه،او عزل حالة وفاته او استقالته
، اما في حالة تعيين رئيس مجلس خير رئيس مجلس الادارة الى غاية تعيين هذا الا

او مديرين عامين جدد ،  ان مدير أن يبقيه في مهامه او يعيالادارة الجديد فله الخيار اما 

                                                           

من القانون التجاري المعدل والمتمم. على ما يلي " في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس او وفاته او  435تنص المادة:1 
 دارة ليقوم بوظائف الرئيس ". استقالته او عزله يجوز لمجلس الادارة ان ينتدب قائما بالإ

" يجوز لمجلس الادارة ان يكلف شخصا واحدا  يما يلمن القانون التجاري المعدل والمتمم، على  431تنص المادة:2 
 او اثنين من الاشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس ". 
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ق ت ج ان  لمجلس الادارة بالاتفاق مع الرئيس بإمكانهما   440هذا ولقد بينت المادة :
 1الاتفاق على تحديد سلطات المدير العام .

 ساهمة بوجود مجلس المديرين ومجلس المراقبة :ادارة شركة الم –ب 
تبنى المشرع الجزائري من خلال تعديله للقانون التجاري بالمرسوم التشريعي رقم 

 لى فصل المال عن الادارةإمنه  انظاما جديدا لتسيير شركة المساهمة سعي2 13-12:
 ،شؤون الشركة هما يتولى تسيير وتصريف: احدجهازين  بالتاليفاستحدث  وعن المراقبة،

 .التسيير  لأعمالوالاخر يعتمد على جهاز رقابي 
يتم الاقرار بهذا النمط في التسيير اما عن طريق النص عليه في القانون الاساسي 
للشركة ، او يمكن للجمعية العامة الغير عادية ان تقرر هذا النمط اثناء حياة الشركة 

ا ، كما يمكن للجمعية العامة الغير شرط يقضي بذلك في القانون الاساسي له كإدراج
 عادية ان تلغي هذا النمط عن طريق تعديل القانون الاساسي .

 مجلس المديرين*
على ان مجلس المديرين كجهاز اداري يتكون  3ق ت ج 443يشير نص المادة :

يتولون تسيير شؤون الشركة ويحدد القانون الاساسي  اعضاء على الاكثر ، 0الى  3من 
وعند عدم التحديد فان  ،سنوات عامين الى ست نما بيتهم ضمن حدود تتراوح مدة عضوي

ق ت ج الفقرة  444سنوات وهذا ما جاء في نص المادة: بأربعمدة عضويتهم تقدر 

                                                           

، على مايلي " يحدد مجلس الادارة بالاتفاق مع رئيسه مدى عدل والمتمممن القانون التجاري الم 440المادة: تنص1 
ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين ، واذا كان المدير العام قائما بالادارة فمدة وظيفته لا تكون اكثر من مدة 

   ". وكالته
 84مؤرخ في : 01 -50رقم : رلأم،المعدل والمتمم 0113افريل  80مؤرخ في :  12-13مرسوم تشريعي رقم : 2 

 .   0113، صادر في :85،يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ،عدد ،0150سبتمبر 
تكون ، على مايلي " يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يمن القانون التجاري المعدل والمتمم 344راجع نص المادة:

  3من خمسة )0( اعضاء على الاكثر ".     
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اليه سابقا فان اعضاء  تمت الاشارةتكون هذه المدة قابلة للتجديد ، وكما  ، 1الاولى
اي بمفهوم المخالفة لا يجوز  عيين،ا طبيمجلس المديرين يجب ان يكونوا اشخاص

لمجلس المديرين عكس مجلس الادارة الذي  ااو رئيس اللشخص المعنوي ان يكون عضو 
لا لكن  ،سمح للشخص المعنوي عن طريق ممثله ان يكون عضوا في مجلس الادارة

 2.ق ت ج  444:من نص المادة  فرئيسا لهذا المجلس وهذا ما يستش ن يكو 
 ين رئيس مجلس المدير *
يعين مجلس المراقبة اعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لاحدهم وهذا ما  

يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع  ق ت ج ، 444اشارت اليه المادة :
كما يجوز  ،بسلطات تفوق سلطات اعضاء مجلس المديرين علا يتمتالغير غير انه 

عضو او اعضاء اخرين من مجلس  لأي لمجلس المراقبة منح نفس سلطة التمثيل
 المديرين .
 المراقبة:مجلس *

 ،عضوا على الاكثر 08يتكون مجلس المراقبة من سبعة اعضاء على الاقل و
مع وجوب ان يكون اعضاء  عضوا ، 84في حالة الدمج يصل هذا العدد الى  واستثناءا

طبقا لما جاء في نصي وهذا المجلس مارسوا اعمال الرقابة منذ اكثر من ستة اشهر  هذا
 . 3من ق ت ج 402و 405المادتين :

                                                           

" يحدد القانون الاساسي مدة مهمة مجلس  يما يلمن القانون التجاري المعدل والمتمم، على  0/ 444تنص المادة: 1 
المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين الى ست سنوات ، وعند عدم وجود احكام قانونية اساسية صريحة تقدر مدة 

 سنوات ".   بأربعالعضوية 
" يعين مجلس المراقبة اعضاء مجلس المديرين  يما يلجاري المعدل والمتمم، على من القانون الت 444تنص المادة:2

 ويسند الرئاسة لاحدهم ".   
  3نص المادتين: 405 و402 من القانون التجاري المعدل والمتمم.   
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يتم تعيين اعضاء مجلس المراقبة عن طريق الانتخاب من قبل الجمعية العامة 
، كما اجاز  1ق ت ج 488تطبيقا لنص المادة : التأسيسيةالعادية او الجمعية العامة 

تين عامتين اذا ما بين جلس لأعضائهالمشرع الجزائري لمجلس المراقبة سلطة التعيين 
انخفض العدد عن الحد المنصوص عليه في القانون الاساسي ودون ان يقل على الحد 

، بسبب وفاة او استقالة احد الاعضاء فيسعى مجلس أعضاء5 الادنى القانوني والمقدر ب
من اليوم الذي حصل فيه الشغور الى اتمام العدد الناقص  2المراقبة في اجل ثلاثة اشهر

، واذا لم ك تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليهاوبعد ذل
ن اعضاء مجلس إوعليه ف ،مجلس المراقبة صحيحة تمداولان المشرع اعتبر تصادق فإ

او تنتخبهم ، 3سنوات  3الشركة وتكون مدة عضويتهم  تأسيسالمراقبة اما يعينون عند 
او اثناء حياة الشركة من قبل الجمعية العامة  يسالتأسعند  التأسيسيةالجمعية العامة 

سنوات وهذا  4فان القانون الاساسي حينئذ يحدد مدة عضويتهم دون ان تتجاوز  ،العادية
 ق ت ج . 411اليه نص المادة : تما ذهب

 التوصية بالأسهم:شركة  المسيرين في تعيين -2

لأموال فتعود سلطة عتبارها من شركات اباأما بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم و 
ستبعاد الشركاء الموصين، فهي تخضع للقواعد التي االتعيين إلى الشركاء، وذلك بعد 

                                                           
لتصرف في " يخول مجلس الادارة كل السلطات ل يما يلمن القانون التجاري المعدل والمتمم، على  488تنص المادة:1

باسم الشركة ، ويمارس هذه السلطات في نطاف موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في  الظروفكل 
 القانون لجمعيات المساهمين ".

يجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عامتين ان  ، على مايلي " من القانون التجاري المعدل والمتمم 440المادة:تنص 2
    ات المؤقتة ، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد او اكثر اثر وفاة او استقالته ..." .يسعى في التعين

، على مايلي " يعين القائمون بالادارة واعضاء مجلس المراقبة من القانون التجاري المعدل والمتمم 114المادة:تنص 3
    الاولون ومندبو الحسابات الاولون في القوانين الاساسية ".
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، فإن المسيرين الأولين 1تسري على شركة المساهمة بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها
 يتم تعيينهم بموجب القانون الأساسي، إما عند التأسيس أو أثناء حياة الشركة فإن الجمعية

هي التي تقوم بتعيين المسيرين الأولين، وذلك بموافقة كل  للمساهمين  العامة العادية
 .2الشركاء المتضامنين ما لم يوجد بند في القانون الأساسي ينص على خلاف ذلك

يتولى ادارة شركة التوصية بالأسهم واحد او اكثر من المسيرين شريكا يعين من 
او يمكن ان يعين شخصا اجنبيا غير شريك  ،صينبين الشركاء المتضامنين دون المو 

في فقرتها الثالثة  0ثالثا 500لإدارة الشركة وهو ما يفهم من خلال فحوى نص المادة:
  3والتي جاء فيها " يعزل المسير شريكا كان ام لا ..." 

الى نفس شروط  بالأسهمانه يخضع مسير شركة التوصية  الىبقي ان نشير 
هي بدورها تخضع الى نفس شروط تعيين  والتي ،وصية البسيطةتعيين مسير شركة الت

 بالأسهمفيمكن اذن ان يكون مسير شركة التوصية  ،مسير او مدير شركة التضامن
  . -مدير مفوض  –شخصا طبيعيا او شخصا معنويا 

لى طرق وكيفيات تعيين مسيري الشركات التجارية نجد عادة من خلال التعرض إ
ضها القانون بنصوص قانونية سواء فر  ،ى تحديد أغلبية معينة للتعيينالشركاء عل قما يتف
و تعيين خل القانون لتحديد كيفية انتخاب أو تر  الحرية للشركاء في تحديدها أو تدآمرة أ

                                                           
، على مايلي " تؤسس شركة التوصية بالاسهم التي تكون ثالثا من القانون التجاري الجزائري  500:المادة  تنص  1

راسمالها مقسما الى اسهم ، بين شريكا متضامن او اكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون 
  لون الخسائر الا بما يعادل حصصهم ..." .الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمة ولا يتحم

، على مايلي " يعين المسير الاول والمسيرون الاولون من نفس القانون السالف الذكر 10ثالثا/ 500 :المادةتنص   2
بموجب القانون الاساسي وينجزون اجراءات التاسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة ، تعين الجمعية العامة 

المسير او المسيرين خلال وجود الشركة ، بموافقة كل الشركاء المتضامنين ،الا في حالة وجود شرط مخالف العادية 
 في القانون الاساسي " .

  3 حدوم ليلى ،قانون الشركات التجارية ، برتي للنشر ،الدار البيضاء ،الجزائر ،8188،ص:050.
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 ،لس المديرين وتبيان طرق تعيينهم أو انتخابهم حسب الحالةأعضاء مجلس الإدارة أو مج
القانوني  مدى تأثير طريقة التعيين على المركز يمن التساؤلات ف اكل هذا يثير نوع

ما اتفقنا على أن طريقة تعيين المسير بالإجماع يتم عزله  فإذا ،التجاريةلمسير الشركة 
 .الشركاءة بمثابة الوكيل عن جميع فهنا يعد مسير الشركة التجاري ،بالإجماع أيضا

و العقد فكيف يكون قانون أمحددة سلفا سواء حددها ال إذا تم اختياره بأغلبية أما 
ن المشرع الجزائري أجاز في حين نلاحظ أ ،؟ ره أو الذي لم يوافق عليهعمن لم يختوكيلا 

لمسيري شركات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بنوعيها البسيطة وبالأسهم وشركة 
اعد وهو الأمر الذي يخالف القو  ،المساهمة بتجاوز السلطات الممنوحة أو المخولة له

لى ذلك ضف إ ،ورد بيانه في الشريعة العامة العامة المنظمة لعقد الوكالة حسب ما
ثر لمعارضة الشركاء عند مباشرة أنه لا أ ،ق م ج 485 :وبحسب مضمون نص المادة

 .هو أيضا يتعارض مع أحكام الوكالةالمسير حقوقه على أعمال الإدارة والتصرف و 

 مساهمة البسيطة القائم بالإدارة في شركة التعيين  -2
يتمتع الشركاء في شركة المساهمة البسيطة بكافة الصلاحيات والسلطات في 

لك سلطة فكما هو معلوم من يم ،1تعيين وعزل الرئيس ضمن القانون الأساسي للشركة
القائم بالإدارة  ويمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو ،التعيين يملك سلطة العزل

مجلس الإدارة أو  صلاحياتيمارس  مفوض ساسي كمدير عام المعين في قانونها الأ
 2رئيسه.

                                                           
مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية  ،لمغربييوسف الماموني، شركة المساهمة المبسطة في التشريع ا1

 . 40 :، ص8181، 44والقضائية، العدد 
 50/01 :يعدل ويتمم الأمر رقم 8188ماي  0 :المؤرخ في 88/11 :من القانون رقم 034مكرر  500:المادة  2

" يمارس  :على ما يليالتي تنص  ،38المتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج ، عدد  ،0150سبتمبر  84المؤرخ في 
رئيس شركة المساهمة البسيطة او القائم بالإدارة المعين في قانونها الاساسي كمدير عام او مدير عام مفوض ، 

 صلاحيات مجلس الادارة او رئيسه .
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كما  ،وعليه فالهدف من الزامية تعيين المدير هو حماية للغير المتعامل مع الشركة
 تطبق على شركة المساهمة البسيطة الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة.

 .1ومن خلال ما سبق يمكن أن يكون الرئيس طبيعيا أو معنويا
كن للشركاء تعيين الرئيس مع بيان حدود سلطاته وصلاحياته وتحديد مدى يم

مع الاقرار بطريقة التعيين سواء بالإجماع أو  ،كفاءته والخبرة المهنية التي يتحلى بها
 2بالأغلبية ويكون هذا ضمن النظام الأساسي للشركة.

، الشركة عو تكون الشركة ملزمة بأعمال الرئيس حتى ولو كانت غير تابعة لموض
الشركة ما لم  غرض ها أمام الغير بتمتعه بالسلطات المخولة له في حدودويتولى تمثيل

 ..الأساسييثبت الغير أنه تجاوز الأعمال المعترف بها في القانون 
بها الشركاء في شركة المساهمة البسيطة  ضى الحرية التعاقدية التي يتمتعبمقت

طة الاخضاع لبعض القرارات المهمة بالنسبة يمكنهم تأطير سلطات الرئيس وذلك بواس
عندما يكون الرئيس من الغير  :ويمكن اللجوء إلى هذا القيد في استثناءات مثلا ،للشركة

 .3ين يملكون غالبية رأسمال الشركةأو مسؤولا عن الشركاء الذ
يعين في القانون  ،يعد رئيس شركة المساهمة الجهاز الوحيد والالزامي فيها

بالرجوع الى و  لشركة من بين الشركاء كما يمكن ان يكون شخصا اجنبيا ،الاساسي ل
والذي قد يفهم من خلال نصوصه ان الرئيس قد يكون شخصا  11-88قانون رقم :

 ق ت ج (. 430طبيعيا او معنويا على خلاف شركة المساهمة الكلاسيكية )المادة 

                                                                                                                                                                                 

يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات  في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد ،
 وحة لجمعية الشركاء ."الممن

" ... اذا كانت  يما يلالسالف الذكر، على  88/11رقم : من القانون  8الفقرة  033مكرر  500 :تنص المادة  1
تسمى " شركة المساهمة ذات الشخص الوحيد، تنشا شركة المساهمة  فإنهاشركة المساهمة لا تضم الا شخصا واحدا ، 

 " .  مؤسسة ناشئةاصلة على علامة " البسيطة حصريا من طرف الشركات الح
 .  43 :ص ،سابقالمرجع ال ،يوسف الماموني2
الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونية  ،خالد أحربيل 3

 . 11، ص :8102، 5المعمقة، جامعة ابن زهره أكادير، المغرب، العدد 
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انوني للشركة امام الغير ان رئيس شركة المساهمة البسيطة يعد بمثابة الممثل الق
مع مراعاة السلطات التي يمنحها  ،يتمتع بكافة السلطات ويعمل باسم ولصالح الشركة

 وله ان يتصرف ضمن حدود غرض الشركة .القانون صراحة لجمعيات المساهمين 
اشارت الى امكانية تكوين شركة  0331مكرر  500 :بقى ان نشير الى ان المادة

تعد صورة من صور شركة المساهمة  والتي ،ت الشخص الوحيدالمساهمة البسيطة ذا
يمكن ان نكون شركة  ، وعليهمن انواع الشركات التجارية اجديد االبسيطة وليست نوع

يقوم هذا الاخير بصياغة القانون  ،مساهمة بسيطة ذات شخص وحيد طبيعي او معنوي 
 . 2الاساسي ويعين نفسه رئيسا عليها

 ةمهام مسيري الشركات التجاريانهاء  :المطلب الثاني
وضع حد للسلطات الممنوحة لبعض الأجهزة  والشركة هر انهاء المهام في يعتب

انهاء المهام بصدور قرار من الجمعية العامة ويكون  ،لفين بإدارة الشركةوالأشخاص المك
من شركات الأموال إلى شركات الأشخاص ويكون إما  ذلكويختلف  ،أو قرار من الشركاء

 ) الفرع الثاني(.إراديةأو أسباب ، لا إرادية )الفرع الأول( سباب بأ

                                                           

،المعدل والمتمم لأمر رقم 8188ماي  0المؤرخ في : 11-88من قانون رقم : 033مكرر  500 :ةتنص الماد 1 
ماي  04،المؤرخة في :38والمتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ،العدد  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 50-01:

سهم وتتكون من شركاء لا " شركة المساهمة البسيطة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى ا :، على ما يلي8188
يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص . يمكن ان تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص 

 او معنويين .واحد او عدة اشخاص طبيعيين و 
شركة المساهمة البسيطة  ذات الشخص اذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم الا شخصا واحدا ، فإنها تسمى " 

  الوحيد ".
،المعدل والمتمم 8188ماي  0المؤرخ في : 11-88الفقرة الثانية  من قانون رقم : 034مكرر  500تنص المادة :2  

،المؤرخة في 38والمتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ،العدد  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50لأمر رقم :
لمساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد ، يمارس المساهم " ... في حالة شركة ا :على ما يلي، 8188ماي  04:

 الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء ."
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 ة لإنهاء مهام مسيري الشركات التجاريةاللاإراديول: الأسباب الأ الفرع 
 ،الشركات التجارية بأوسع السلطات التي تندرج ضمن غرض الشركة مسيرويتمتع 

يستبدون بمركزهم هذا  لا وحتى ها،دارة وتصريف شؤونولهذا فهم يحتلون مركزا مهما في إ
 ،و المساهمينتهم تمنعهم من التعسف في حق الشركاء أجهزة رقابية على تصرفاأوضعت 

مات التز هم في التسيير كسوء الإدارة أو مخالفة الائركة نتيجة اخطاوالحاق الضرر بالش
هذه وعند وجود  ،الأحكام التشريعية والتنظيميةو بموجب نظام الشركة أ ممفروضة عليهال

العزل مثلا سواء من قبل نهاء مهام المسيرين كلإ االمخالفات أوجد المشرع الجزائري طرق
ن أر كومن الجدير بالذ ،الشركاء أو من قبل أي شريك عن طريق اللجوء إلى القضاء

يري الشركات التجارية يختلف من شركات الأشخاص إلى الشركات طرق عزل مس
أن عزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس  حيث ،المختلطة إلى شركة المساهمة

المديرين أو اعضاء هيئات التسيير أو المدير العام يقترب مع شركات الأشخاص في 
اقتراب مركز الشريك الغير نظامي أو الأجنبي مع هيئات تسيير شركات المساهمة بنمط 

 ت .وق يجوز للجمعية العامة عزلهم في أي و الحديث  حيثتسييرها التقليدي أ
 شخاصأولا: عزل مدير شركات الأ

إن دراسة طرق تعيين مدير شركات الأشخاص تلعب دورا هاما في عدة جوانب  
سواء من ناحية تحديد التزامات كل صنف على أساس معرفة المركز القانوني  ،أساسية

ر الشريك النظامي أو غير الشريك الاتفاقي أو المعين من الغير في العقد الأساسي للمدي
عدة توازى الأشكال معرفة ما إذا كانت طريقة التعيين تتماشى وفق قا وكذا ،لاحقأو بعقد 

 :وفي ذلك تفصيل كالآتي ،مع طريقة عزله
 :عزل المدير النظامي الشريك -1

و بناء على قرار أ ،الشريك إلا بموافقة جميع الشركاءلا يتم عزل المدير النظامي 
نون قا 485 :إلى نص المادة وبالرجوع ،ذلكاسي لبية إذا أجاز العقد الأسغالأيصدر ب

عقد الشركة أن يقوم بالرغم من  لشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في"لمدني جزائري 
دخل في نطاق نشاط وبالتصرفات التي ت ،عمال الإدارةبأمعارضة الشركاء الآخرين 
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يجوز  ولا ،لغشاالإدارة والتصرفات خالية من على شرط أن تكون أعمال الشركة العادي 
 1"...عزل هذا الشريك من وظيفة المتصرف بدون مبرر ما دامت الشركة قائمة 

 2قانون تجاري  001 :وفي هذا الصدد بين المشرع الجزائري في نص المادة
نه لا يجوز ريك المعين في القانون الأساسي فإبالنسبة لكيفية عزل المدير النظامي الش

ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص  ،الآخرين راء الشركاءآعزله إلا بإجماع 
 .ركاء الآخرين حل الشركة بالإجماعن يقرر الشاستمرارها في القانون الأساسي وأ على

 :ي الشريكعزل المدير الغير اتفاق -2

قانون مدني جزائري "إذا كان انتداب الشريك للإدارة  485/8 :تضيف نص المادة
 ."فيه كما يجوز في التوكيل العادي ز الرجوعقد وقع بعد عقد الشركة جا

لأحكام الوكالة وبدون سبب إذا كان المدير غير نظامي شريك فيتم عزله وفقا أي 
 مالشريك بالرغه الفقرة لم توفر الحماية اللازمة للمدير الغير اتفاقي وبالتالي هذ ،مشروع

لا أن إحل الشركة  انسحابه إلى أي أن شخصيته محل اعتبار قد يؤدي ،من أنه شريك
 ،ق ت ج 001 :الأخيرة من نص المادةالمشرع الجزائري تدار  هذا الأمر في الفقرة 

يض من ه الفقرة وفرت حماية للمدير الغير اتفاقي الشريك بالمطالبة بالتعو وبالتالي فإن هذ
في فقرتها  ق م ج  485 :عكس ما جاءت به المادة، جراء عزله بدون سبب قانوني

 . 3والثالثةالثانية 
 ،لثانية منهااالفقرة ق ت ج  001 :المادة تجدر الإشارة في هذا السياق وبموجب نص    

إلى حل  المدير الغير اتفاقي الشريك يؤدي لم ينص المشرع الجزائري على أن عزل
من العقد  اد ذلك أن المركز القانوني للمدير الغير نظامي الشريك لا يعد جزءاالشركة ومر 

                                                           
المتضمن القانون المدني  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50من الامر رقم : الثانية الفقرة  485 :المادة نص1

  .المعدل والمتمم 
ون التجاري المعدل والمتمم السالف الذكر على ما يلي "  اذا كان جميع الشركاء مديرين من القان 001 :تنص المادة 2

او كان قد عين مدير واحد او عدة مديرين مختارين من بين الشركاء ، في القانون الاساسي فانه لا يجوز عزل احدهم 
 من مهامه الا بإجماع اراء الشركاء الاخرين...".

المتضمن القانون المدني  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50الثالثة  من الامر رقم : الفقرة 485 :تنص المادة 3
 واما المتصرفون من غير الشركاء فيمكن عزلهم في كل وقت ."المعدل والمتمم على ما يلي "....
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ذلك أن  ،ه محل اعتبارإلى تعديل العقد غير أن شخصيت يلا يؤدفعزله   ،الأساسي
 .انسحابه يؤدي إلى حل الشركة

 :غير الشريك النظامي والغير نظاميعزل المدير  -2

ويسمى عندئذ  ،العقد التأسيسي للشركة أو في اتفاق لاحققد يعين الغير في 
 .فاقي أو الغير نظامي الغير شريكبالمدير الغير ات

هل المدير الغير نظامي  :من هنا يتبادر إلى أذهاننا طرح جملة من التساؤلاتو  
وهل  ؟من العقد االغير شريك في شركة التضامن المعين في العقد الأساسي يعد جزءو 

 ؟نظامي الشريكيتساوى مركزه مع المدير ال
 :وللإجابة عن هذا الطرح نفصل الآتي

عامة وفي شركة التضامن  أن الشريك في شركات الأشخاص بصفة :أولا
انضمامه إلى الشركة وإفلاسه  حيث يكتسب صفة التاجر بمجرد ،شخصيته محل اعتبار

 .إلى حل الشركة يؤدي
مالم يتفق أيضا، إلى حل الشركة  حجر عليه أو موته أو انسحابه يؤديكما أن ال 

الغير  وبالتالي عزل المدير ،الشركاء في عقدهم الأساسي على مواصلة عمل الشركة
شريك النظامي المعين في العقد الأساسي أو في عقد لاحق لا يوثر على حل الشركة 

الفقرة  ق ت ج 001 :ولقد بين المشرع الجزائري في نص المادة ،لانعدام صفته كشريك
طريقة عزل المدير النظامي الغير شريك المعين في العقد الأساسي أو في عقد  ،الثالثة

اسي أو أما بالشروط التي حددها الشركاء سلفا في عقدهم الأس ،لاحق وفق شرطين اثنين
ون إلى عزله بالاعتماد ؤ في حالة عدم ذكر هذه الشروط فيلج اللجوء إلى الحل الثاني أي

 001:من نص المادة غير أن المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة  ،على أغلبية الأصوات
 NONلنص الفرنسي نجد كلمة "" وبالرجوع إلى اذكر كلمة "مدير ، 1ق ت ج

ASSOCIEوبالتالي كان على المشرع أن يضيف عبارة "غير شريك"  ،" أي غير شريك
                                                           

ين او كان قد " اذا كان جميع الشركاء مدير  يوالمتمم على ما يل لمن القانون تجاري المعد  001تنص المادة :  1 
عين مدير واحد او عدة مديرين محتارين من بين الشركاء في القانون الاساسي فانه لا يجوز عزل احدهم من مهامه الا 
 بإجماع اراء الشركاء الاخرين ويترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ينص على استمرارها في القانون الاساسي ..."   
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، أما لمشمول بهذه الفقرة من نص المادةإلى كلمة مدير حتى نحدد بدقة من المدير ا
حق فقد يحدد هذا الأخير علاقته لاالمدير الغير نظامي والغير شريك المعين في العقد ال

وبالتالي طبيعة العقد  ؟بمعنى أكثر هل يربطه بالشركة عقد عمل أو عقد وكالة ،لشركةبا
امة للوكالة أو وفقا لقانون أو محله هو الذي يبين لنا طريقة عزله إما وفق القواعد الع

نه هل يستفيد من التعويض من جراء عزله بدون سبب مشروع ؟ بالرجوع إلى ألا أ ،العمل
ج نجد أنها وفرت فقط للمدير النظامي الشريك المعين في جسم  ق م 485 :نص المادة

حيث لا يجوز  ،العقد الأساسي الحماية والتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء عزله
 :نه وبالرجوع للفقرة الأخيرة من نص المادةامت الشركة قائمة، ألا أعزله بدون مبرر ماد

الغير شريك أو النظامي الغير شريك ق ت ج فإنها أنصفت المدير الغير نظامي  001
في المطالبة بالتعويض عن قرار عزله بأغلبية أصوات الشركاء إذا كان قراره غير مبرر 

 .وبدون مبرر مشروع
ق م ج  025د العامة للوكالة حيث تنص المادة:موجود ضمن القواع وأساس ذلك

فإذا  ،تفاق يخالف ذلكيقيدها ولو وجد ا ي وقت أن ينهي الوكالة أو"يجوز للموكل في أ
ن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من كانت الوكالة بأجر فإ

 .1"وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبولجراء عزله في 
و أكثر من بين الشركاء أ ن مديرين والموصون تعيو المتضامنيتولى الشركاء 

يعين المدير في عقد الشركة  وقد ،ؤونهاشامنين لإدارتها وتصريف أعمالها وإدارة المتض
المدير  فيكون  ،الأصليعقد مستقل تماما عن العقد الأساسي أو في عقد معدل له أو ب

 .العقدعن  اشريكا متضامنا أو أجنبيسواء عين  تفاقيا أو غير اتفاقيا
الأحكام الواردة في إدارة  لىأشار المشرع الجزائري صراحة إلى الإحالة ع ولقد 

في الفصل الواردة ق ت ج مكرر  043 :التضامن وهذا من خلال نص المادة شركة
نه ولما كانت شركة التوصية لا أإ ،الأول مكرر المعنون ب"شركات التوصية البسيطة"

                                                           
"  يحوز للموكل في أي وقت ان ينهي الوكالة او  :ني المعدل والمتمم على مايليقانون مد 025تنص المادة :   1

يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي 
  لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب بغير عذر مقبول ".
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وشركاء موصون على خلاف شركاء متضامنون  :البسيطة تتضمن نوعين من الشركاء
 التضامن.شركة 

ضوابط معينة فيما يتعلق بمدى أحقية الشريك فلقد وضع المشرع الجزائري  هوعلي 
نظرا لطبيعة مسؤوليته المحدودة بقدر حصته  ،الموصي في الإدارة الخارجية من عدمه

 شركة وعدم حمله صفة التاجر.المقدمة في رأسمال ال
 مسير الشركات المختلطة لثانيا: عز

أكثر الوقائع من مسيري شركة المسؤولية المحدودة  تعتبر واقعة عزل المسير أو
د تطرقت وق ،لةة من الغموض حول تفصيل هاته المسأإثارة لما يكتنف النصوص القانوني

حيث  1المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 01-50: من الأمر رقم 051 :المادة
مثلين أكثر من نصف يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء المما يلي "نصت على 

 الشركة. رأسمال 
ون يك وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع ،ن لم يكنأكل شرط مخالف ك ربويعت

بب كما يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسموجبا لتعويض الضرر اللاحق، 
 ".قانوني بناءا على طلب كل شريك

 الاتفاق علىة القانونية الآمرة التي لا يجوز وباستقراء نص هذه القاعد    
 أو عن طريق القضاء، ن يكون إما من قبل الشركاءن العزل يمكن أأنستنتج  ،مخالفتها

 ذا ما سوف نعالجه كالآتي:وه
 العزل من قبل الشركاء -1

خذ عدة أيمسير شركة المسؤولية المحدودة فإن هذا الأخير  تبعا لطريقة تعيين
أو  ،معينا في العقد الأساسي أو غير شريك افقد يكون مديرا نظاميا شريك :مراكز قانونية

 .عن العقد انظامي شريكا أو أجنبيغير 
 الأولى حيثسنبينه في الفقرة  هذا ما ؟فهل تتم طريقة عزلهم تبعا لطريقة التعيين 

م نبحث عن كيفية ث ؟لنظامي المعين في العقد الأساسينقف على طريقة عزل المسير ا
 .ن بعقد لاحق في النقطة المواليةعزل المسير الغير نظامي المعي

                                                           
 .0340ص :،المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  01-50ر رقم :من الأم 051 :المادةنص   1
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 المسير النظامي عزل -أ
خذ عدة مراكز أن مدير شركة المسؤولية المحدودة يكما أسلفنا ذكره في البداية فإ

نظاميا. لأساسي ويسمى حينئذ مديرا معينا في العقد اير قانونية فقد يكون شريكا أو من الغ
 شركاء بما فيهمهذا الأخير يعد جزءا من العقد ولا يجوز عزله إلا باتفاق جميع ال زفمرك

فباحتكامنا لمضمون  ،في شركة المسؤولية المحدودة يختلفأن الأمر  إلا ،المدير نفسه
غير يتضح لنا أن المدير النظامي شريكا أو من ال 1من القانون التجاري  051 :نص المادة

بشرط أن يكون  ،كثر من نصف رأسمال الشركةلممثلين لأيعزل بقرار متخذ من الشركاء ا
 :قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بذكر عبارة وهي ،هنا  سبب جدي للعزل

، وبالتالي صدور قرار عزل المدير النظامي بر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكنويعت
 .نفس المركز القانوني هماغير لشريكا أو من ال

ن كمدير نظامي يحوز على فقد يكون الشريك المعي ،ذلكغير أن الأمر غير  
فلا شك إذن  ؟رأسمال الشركة فكيف له أن يشار  في قرار عزلهنصف  حصص تساوي 

فكان من المفروض وحتى  ،ن مركزه أصبح قويا مقارنة مع المدير النظامي الغير شريكأ
لا تتعارض وتتداخل النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من الشركات أن يرفع المشرع 

والسبب في  ذلك المركز  ،وض النصفهذه الأغلبية إلى ثلاث أرباع رأسمال الشركة ع
فكيف يعين من  ،ير المعين في جسم العقد الأساسيالقانوني الذي يحتله الشريك أو الغ

رار من شريك أو أكثر ممن يملكون لأكثر قبل المؤسسيين بالإجماع أو الاتفاق ويعزل بق
 ؟.الشركةمن نصف رأسمال 

للجمعية ساسي وهذا مخول قانونا العقد الأعزل المدير النظامي يتطلب تعديل  إن 
 :وهذا يستشف من نص المادة ،الغير العادية بإجماع مالكي ثلاث أرباع رأسمال الشركة

تعديل على القانون  تي أقرت صراحة أنه لا يجوز إدخال أيمن القانون التجاري ال 024

                                                           
" يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين اكثر  يوالمتمم على ما يل لالمعد تجاري قانون  051المادة : تنص 1

كون موجبا من نصف راسمال الشركة ، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن واذا قرر العزل دون سبب مشروع ي
  لتعويض الضرر اللاحق ".
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 يضتمالم يق ،الأساسي إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاث أرباع رأسمال الشركة
 .ر الشركاء ما يرونه مناسبايختا أن أي 1عقد التأسيس خلاف ذلك 

أن يكون وهي  ،المادة الآمرةحتكام لنص لاه الحرية باغير أن المشرع حد من هذ 
وبالتالي عند صياغة العقد  ،قرار العزل من قبل مالكي أكثر من نصف رأسمال الشركة

راج بند في العقد ينص صراحة كإد ،مرةص الآإلى النصو أيضا ساسي يجب الاحتكام الأ
ن عزل المدير النظامي شريكا أو غير شريك يتخذ بقرار من الشركاء المالكين على أ

ن ينص صراحة كما فعل في ان على المشرع أأو ك ،لأكثر من نصف رأسمال الشركة
أقرته وهذا ما  ،الشريكزل المدير النظامي الشريك أو غير شركة التضامن فيما يخص ع

وعلى عكس شركة المسؤولية المحدودة بين لنا  ،2من القانون التجاري  001 :المادة
قد لاحق المشرع طرق عزل المدير النظامي الشريك المعين في العقد الأساسي أو بع

 .فالعزل هنا كما تم بالإجماع يعزل بالإجماع ،معدل للقانون الأساسي
ق ت ج  024 :المادةج مع  ق ت 051  :اشى نص المادةوعليه وحتى تتم 

ن عبارة مدير المذكورة فيها جاءت على لأ ق ت ج، 051 :يجب تعديل نص المادة
 ،القانونية للمسيرلأنواع الممكنة للمراكز لي قد يفهم منها أنها تشمل جميع اإطلاقها وبالتا

 اأو غير شريك مع المدير الغير نظامي شريك أالنظامي شريكبمعنى تساوي عزل المدير 
والتي حددت لنا ،  3قانون مدني 485 :وهذا الأمر يناقض نص المادة ،أو غير شريك

النظامي الشريك أو غير الشريك المحدد في العقد الأساسي مركزه فالمدير  :ثلاث مراكز
فالأول يعد عضوا في العقد وتربطه به وكالة  ، يختلف تماما عن الذي يعين خارج العقد

 .من نوع خاص
 .ي فيتخذ في عزله ما يطبق على الوكالة العاديةأما الثان 

                                                           
، 0150سبتمبر  84ه الموافق ل  0310رمضان  81المؤرخ في  10 -50رقم : الأمرمن  024  المادة:نص  1

 .0340.ص:0150لسنة  ،010 ج ج ، العددر ،ج المعدل والمتمم  الجزائري  التجاري المتضمن القانون 
، 0150سبتمبر  84ه الموافق ل  0310رمضان  81في  المؤرخ 10 -50رقم : الأمرمن  001 :نص المادة 2

 .0301ص:، 0150لسنة  ،010 ج ج ، العددر ،ج المعدل والمتمم  الجزائري  التجاري المتضمن القانون 
، 0150سبتمبر  84ه الموافق ل  0310رمضان  81المؤرخ في  02 -50رقم : الأمرمن  485نص المادة: 3

 .0100.ص:0150لسنة  ،52 ج ج ، العددر ،ج  الجزائري مدني المعدل والمتمم المتضمن القانون ال
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ن مركز المدير وبالتالي نلاحظ أ ،ا المتصرف غير الشريك فيعزل في أي وقتمأ
ر نظامي الشريك أو لمدير الغيا النظامي الشريك المعين في العقد الأساسي غير مركز

 لأجنبي.ا
ن ر شريك لابد أسير النظامي شريكا أو غيقرار عزل المأن نشير إلى أن  يبق 

 تحت طائلة التعويض إذا كان غير ذلك. يستند إلى سبب مشروع أو صحيح
في التسيير  قبيل السبب الصحيح الموجب للعزل ارتكاب المسير لخطأويعتبر من  

 .1ى الأنظمة أو فقدان لثقة الشركاءأو تجاوز السلطات المخولة له بمقتض
ن كان السبب غير ديد هذا التعويض إجهة المخولة لتحلكن المشرع لم يحدد من ال

قضاء  أيفوفي حالة رفع الأمر إلى القضاء  ؟فهل الأمر موكل إلى خبير معتمد ،مشروع
هل هو القضاء التجاري على اعتبار تجارية الشركة أو  ؟مختص في تقدير هذا التعويض

  ،لمسيرن قرار العزل يزيل صفة التاجر عن اوإ ؟اعتبار صفة المسير التاجر خاصةعلى 
أو يعود الاختصاص للقانون المدني على أساس أن القرار اتخذ من الشركاء غير تجار 

ومن الذي ينظر في مشروعية هذا  ؟نه صفة التاجر نتيجة قرار العزلوالمدير نزعت م
 . ؟استند إلى سبب مشروع أو غير ذلك هل ؟القرار

 عزل المسير غير نظامي -ب
 ان المسير غير نظامي شريكفإ ،نون التجاري من القا 051 :باستقراء نص المادة

  ،يعزل بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف رأسمال الشركةأو غير شريك 
 .بشرط أن يكون سبب العزل مستندا إلى سبب صحيح

سوء إدارة المدير وعدم كفاءته ومخالفة  :وتعد من أسباب العزل المشروعة أيضا 
 .2استعمال السلطةالعقد والتعسف في بنود 

 ،وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الجزائري ساوى بين المراكز القانونية للمسيرين
وبين الأجنبي النظامي أو الغير  ،أو غير شريك اسواء كان معينا بالعقد الأساسي شريك

                                                           
البيضاء،  الجديدة الدارالنجاح  الأولى مطبعة الثاني الطبعة المغربي الجزء،الشركات في القانون بنستي لديناعزا  1

 .841المغرب،ص:
 دار ،ومزيدةمنقحة  عةالتجارية طبالشركات  -التاجر –لأعمال التجارية ا القانون التجاري، شرح، عموره  عمار 2

 .811،ص:8104، الجزائر ،الوادي المعرفة باب
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ثلون أكثر من نصف رأسمال نظامي من حيث طريقة عزله من طرف الشركاء اللذين يم
 .الشركة

ريك المعين أقرت أن الشمن القانون المدني حيث  485 :ادةوع إلى نص الموبالرج
يجوز خارج العقد الأساسي أي مدير غير نظامي شريك تربطه بالشركة وكالة عادية 

والمدير يعد وكيلا يستمد سلطته من عقد  -الشركة–ن الأصيل بمعنى أ ،الرجوع فيها
 .1عقد الوكالة العاديةيل أن ينهىييستطيع الأصو  ،الوكالة ويعمل لحساب الأصيل
 .فاقي وغير شريك فيجوز عزلهم في أي وقتأما عن المدير الغير ات

 ة،مراكز القانونية لكل نوع على حده المادة اختلاف الويتضح جليا من هذ 
ولم  ،وقت تفاقي والغير شريك حيث يعزل في أيوضعف المركز القانوني للمدير الغير ا

 .2صحيح أو غير مشروعهو زل هل سبب العتوضح المادة 
 إذا  كان يمتلك لنصف رأسمال االمدير الغير نظامي شريك -ومن هنا نفترض أن 

قل من نصف رأسمال الشركة يعزل وإذا كان يمتلك أ ،الشركة نلجأ للقضاء لطلب عزله
 الشركة،كاء الحائزين لنصف رأسمال من الشر بالاستشارات الكتابية من واحد أو أكثر 

المدير غير أما عن عزل  ،قانون تجاري  051 :مادةفي صحيح نص ال دما ور  بحس
قانون تجاري والفقرة الأخيرة من نص  051 :نظامي وغير شريك نطبق نص المادة

 قانون مدني. 485المادة:
 العزل من قبل القضاء -2

شريك مهما  إن من أبرز أوجه الحماية التي أقرها المشرع الجزائري لأي       
ت حصته في الشركة لحمايته من تعسف المسير مهما كان مركزه القانوني هو أمر في كان

من تعسف مالكي ي لحماية أصحاب الأقلية بتدخل القضاء كوجه استثنائ ،لأهميةغاية ا
 .الأغلبية وهذا ما نستعرضه تباعا

                                                           
،المتضمن القانون المدني 0150سبتمبر  84المؤرخ في  02-50رقم :من الامر  024،025نصي المادتين:  1

 المعدل والمتمم.
، 0015سبتمبر  84ه الموافق ل  0310رمضان  81المؤرخ في  02 -50رقم : الأمرمن  485نص المادة: 2

 .0100، ص:0150لسنة  ،52 ج ج ، العددر ،ج  الجزائري المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 
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شريك عن طريق القضاء لعزل المسير، ثم نتناول  في البداية على  طلب أي 
 .بين صفة الأجير وعقد عمل هكجمعقانونية أخرى للمسير وضعيات 

 . سواء أكانت إرادية أو لا إرادية ثم نحاول ذكر الأسباب الأخرى للعزل 
 عزل القضاء للمسير بناء على طلب الشريك -أ

يجوز أيضا انه على  81001من القانون التجاري  لسنة  051/8 :نصت المادة
ب قانوني بناءا على طلب كل شريك"، نفهم من ذلك بعزل المدير من طرف المحاكم لس

نه يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على طلب شريك أو أكثر من الشركة إذا رأت أ
 المحكمة سبباً مشروعاً يبرر العزل.

وهو ما مفاده أن القانون أجاز لأي شريك مهما كانت نسبة حصته في الشركة أن  
، ويكون ذلك كة إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلكر يلجأ إلى القضاء لطلب عزل مدير الش

بموجب دعوى تقام أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة، يختصم فيها الشريك 
 .مسير الشركة في شخصه ويبين فيها الأسباب التي يستند عليها في طلب العزل

 طة التقديرية لمحكمةالمشروعة التي تبرر العزل من السلوتقدير الأسباب 
شرع لم يحصرها في أسباب معينة، تختلف باختلاف سبب الدعوى فالم الموضوع، وهي

، ومن المستقر عليه ةنما تر  ذلك للمحكمة المختصة تفصل في كل حالة على حدوإ
قانونا أن قيام المدير بارتكاب خيانة الأمانة في حق الشركة ي عد سبباً مشروعاً يبرر 

 .العزل
لفرنسي في هذا السياق أن من بين الأسباب المشروعة ولقد أورد القضاء ا هذا 

في حالة  المقرة لعزل مسير شركة المسؤولية المحدودة ما يتعلق بالخلافات بين المسيرين
 ،وكذا عدم مقدرة المسير على مواصلة مهامه بسبب العجز الناجم عن المرض ،تعددهم

 لك اعتبر أن من الأسباب المبررةبل والأبعد من ذ ،2تجاوزه لسلطاته ىره وفيتسيوكذا سوء 
في الإدارة كما في حالة عزل المديرين عند  لعزل المدير حتى ولو لم يرتكب أي خطأ

                                                           

، 0150سبتمبر  84ه الموافق ل  0310رمضان  81المؤرخ في  10 -50رقم : الأمرمن   051/8  المادة:نص 1 
  .0150 لسنة ،010 ج ج ، العددر ،ج المعدل والمتمم  الجزائري  التجاري المتضمن القانون 

الحلبي  منشورات ،ثانية طبعة ،السادس الجزء ،المحدودةالمسؤولية  التجارية شركةموسوعة الشركات ،ناصيف الياس 2
 .880،ص:8101الحقوقية،لبنان،بيروت،
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البنو  لمنح أكثر ائتمان  حدأو تلبية طلبات أ ،بهدف الاقتصاد في نفقات الإدارة تعددهم
 .1للشركة

يمكن للمسير أن  وتجدر الإشارة وبمفهوم المخالفة انه إذا كان السبب غير مشروع
 .2ة بدعوى تعويض الضرر الذي لحق بهيعود على الشرك

وكذلك قيام المدير بعمل منافس للشركة إذ لا يجوز له بغير موافقة الجمعية العامة 
للشركة أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو أن يقوم 

ويترتب  ،نافسة أو مماثلة لتجارة الشركةلحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة م
 .3على مخالفة ذلك جواز عزله بل وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها

أو قيامه لشركة أو أحكام القانون التجاري كما يعد قيام المدير بمخالفة عقد ا
ء التسيير  أو عدم التبصر أو التقصير أو سو  ،ثناء قيامه بأعمال الإدارةأبارتكاب أخطاء 

نه أن  يلحق بالشركة خسائر فادحة ما يجعلها كلها أمن جانب المدير لعدم كفاءته، من ش
 .4أسباب مشروعة  للعزل

بواجبات الإدارة  لاتوقد تصدر من المدير أثناء إدارته للشركة بعض الإخلا
ولقد أشار إليها المشرع صراحة في الباب الثاني من  ،المنصوص عليها في القانون 

الكتاب الخامس في الفصل الأول المعنون بالمخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية 
عدم دعوة الجمعية العامة  :مثل ،قانون تجاري  214إلى  211المواد  المحدودة من

رباح والخسائر، وعدم إعداد تقرير سنوي للانعقاد، وعدم إعداد الميزانية السنوية وحساب الأ

                                                           
العامة للشركات وتطورها الطبعة الاولى،مركز الدراسات العربية  التجارية النظرية الشركات ،توفيقحسام الدين سليمان  1

 .354،ص:8104مصر العربية، والتوزيع جمهوريةللنشر 
الحلبي الحقوقية  منشورات ،الأولىالطبعة ،القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية فيالتجارية  الشركات ،فوزي عطوي  2

 .481،ص:8110،بيروت،لبنان،
 ،الحجار ،والتوزيعلوم للنشر الع دار ،الثاني الأموال الجزء،الشركات التجارية، شركات بلعيساوي محمد الطاهر  3

 .041،ص: 8104،ةعناب
 .034، المرجع نفسه، ص :بلعيساوي  محمد الطاهر 4



 طريقة تعيين وعزل مسيري الشركات التجارية على تحديد طبيعة المركز القانوني لهتأثير الفصل الأول: 

86 

 

عها المالي تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة، وأيضاً عدم دعوة عن نشاط الشركة ووض
 .1أعضاء الجمعية للانعقاد، وعدم تمكين أحد الشركاء من الاطلاع على دفاتر الحسابات

مدير بناء على وعليه فهل يجوز لأحد الشركاء اللجوء إلى المحكمة بطلب لعزل ال
 ؟هذا الاخلال

الجزائري من لجوء أصحاب الأقلية أو حتى شريك قرها المشرع إن المكانة التي أ
وذلك تجنبا لتعسف المدير لاستحالة عزله من  ،القضاء لطلب عزل المسير واحد إلى

وحيازة المسير لأكثر من نصف رأسمال  ،الشركاء لعدم تملكهم الأغلبية اللازمة لذلك
ن رأس المال يقتسما ن تكون شركة المسؤولية المحدودة مؤلفة من شريكينأالشركة ك

 .2اهما قرار العزل وعارض الأخرحدمناصفة وأيد إ
 شريك واختصاص المحكمة كيفية ممارسة هذا الحق من طرف أي أما عن

عة في مدى جدية الأسباب المشرو  الدعوى والنظرصاحبة الاختصاص في موضوع 
 .وتقديرها من قبل قاضي الموضوع

لب لعزل المدير من إدارة الشركة في تقديرنا  أن المحكمة حينما يقدم إليها طف
ومدى جسامتها وحجم الضرر الذي تسبب  ،تنظر لنوع المخالفة التي ارتكبها مدير الشركة

فيه للشركة أو الشركاء، فإذا كانت المخالفة غير جسيمة ولم تسبب ضرراً للشركة أو 
خالفة المنسوبة الشركاء فيها، فإن المحكمة غالباً ما ترفض قرار العزل، أما إذا كانت الم

 للمدير جسيمة فإن المحكمة بلا شك تتدخل وتصدر حكماً بعزله.
وتكتفي المحكمة بقرار العزل، ويكون على الشركاء في الشركة عقد اجتماع 
للجمعية العامة لتعيين مدير جديد خلافاً للمدير المعزول، إذ إن المحكمة لا تتدخل 

 .موافقتهموتفرض على الشركاء في الشركة مديراً دون 

                                                           
المؤرخ  12-13 رقم: بالمرسوم التشريعي -من القانون التجاري المعدل  214-213 210- 211نصوص المواد:  1

، 85، عدد ج جاري، ج ر المتضمن القانون التج 01-50: رقم يعدل ويتمم الأمر ، 0113أفريل  80 :في
ديسمبر  1هـ، الموافق لـ 0405رجب عام  82مؤرخ  85-14ر رقم: مالمعدلة بالأ218:وكذا نص المادة ،0113لسنة،

 المتضمن القانون التجاري. 01-50 رقم: ، يعدل ويتمم الأمر0114
 .354، المرجع السابق ،ص:الدين سليمان توفيق حسام 2
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وأخيراً نشير إلى أن صدور حكم من المحكمة بعزل المدير من إدارة الشركة لا 
كان المدير شريكاً في الشركة، فلا يجوز إخراجه من  حقوقه إذالى يؤثر بأي حال ع
وظل محتفظاً بحصصه  ودة منها طالما بقيت الشركة قائمةولية المحدؤ الشركة ذات المس

ة وبالشركاء فيها لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين لأن علاقته بالشرك ،فيها
 تها.ار دلم يكن له صلة بإ الشركاء، ولا تضار الشركة من شريك طالما

ن المحكمة الناضرة في دعوى العزل لا تعين مسيرا جديد وفي كل الحالات فإ
عيين بل يرجع الأمر إلى طرق الت ،المعزول بقرار مسبب من المحكمة مكان المدير

ويبقى المسير  ،رنا إليه سابقا في المبحث الأولشلمنظمة لقواعد تسيير الشركة كما أا
 كذلك. كا إن كان المعزول شري

 عزل المسير الذي تربطه بالشركة عقد عمل -ب
نه إذا كان المسير تربطه بالشركة عقد عمل وطبقا لقاعدة أن نشير أ يوبق

 ،ق القضاء تربطه بالشركة عقد عملل عن طريقافيبقى المسير الم ،استقلالية العقود
الطرد التعسفي  في النظر في دعوى  مختصغير ر في دعوى الإقالة ظلقاضي النافا

ويخضع لقانون  ،الاجتماعي ن هذا الشأن من اختصاص القضاءأذلك  ،للمسير العامل
  1ن كان الطرد التعسفي يخضع لاختصاص القضاء الاجتماعي وقانون العملوإ ،العمل

 .خضع للتعويض وفقا لقانون العملفقرار الطرد التعسفي ي
الغير  من المسير خاصة صاحب الأقلية أو ألة تفصيل حيث يلجأوفي هذه المس 

لكسبه حصانة ضد العزل من طرف  ،إلى آلية الجمع بين عقد التسيير وعقد العمل
 .في الشركة لارتباطه بعقد العمل القضاء وتمركزه

شركة المسؤولية المحدودة الجزائري على إمكانية جمع مسير  ينص المشرعولم  
ق ت  400  :ما عدا في شركة المساهمة في نص المادة ،بين عقد التسيير وعقد العمل

والتي اشترطت  0113بريل أ 80المؤرخ في  12_13المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ج 

                                                           
عدد  ،ج جج ر ،بتسوية النزعات الفردية في العمل قالمتعل ،0111نوفمبر  14المؤرخ في  14-11قانون رقم: 1
يتعلق  ،0111بريل أ 80 يالمؤرخ ف 00-11. وكذا القانون رقم :841ص : 0111فبراير  15صادرة بتاريخ: ،4

 . 048ص:،0111بريلأ 80صادرة بتاريخ  ،05عدد ،ج جج ر ،بعلاقات العمل المعدل والمتمم
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على  ةبسن اسابق ن عقد عملهعلى الأجير المساهم المعين كرئيس لمجلس الإدارة أن يكو 
 .1عقد تعيينه كمسير

نه يمكن ق ت ج أ 403قر صراحة في نص المادة وبما أن المشرع الجزائري قد أ
نة افالمك ،وقت ائمين بإدارة شركة المساهمة في أيأن تعزل القللجمعية العامة العادية 

نب عزلهم من غير لتجالوحيدة التي تحصنهم من العزل هي ارتباطهم بالشركة بعقد عمل 
 .2أسباب شرعية

فيتم عزل مدير الشركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ل أما بالنسبة
 .رار من الشريك الوحيدقب

الضرر اللاحق بالمدير  ي حالة العزل دون سبب مبرر لذلك يجب تعويضوف 
  .ن القانون التجاري م 051 :وهذا ما نصت عليه المادة ،المعزول

 عزل القائمين بالإدارة في شركات الأموال ا: ثالث

لجمعية العامة العادية دارة لعقد المشرع الجزائري مسألة عزل أعضاء مجلس الإ
 ق ت 403 :ه المادةءعضافلا يجوز لمجلس إدارة شركة المساهمة أن يعزل أ  ،دون سواها

تخاب من قبل الانو تعيين من قبل الجمعية العامة التأسيسية أسلطة ال وبالتالي ج،
 :جليا من خلال نص المادة ويتضح ،العزلع سلطة الجمعية العامة العادية تتماشى م

 ،أو جميعهم في أي وقت كان اق ت ج أن للجمعية العامة العادية أن تعزل عضو  403
 .و منتخبين من قبلهاسواء أكانوا معينين في العقد الأساسي أ

 .زل لصالح الجمعية العامة العاديةوبالتالي حصر المشرع الجزائري سلطة الع 
ادية في ممارسة سلطة العزل يرجع وتبرير هذا الحق المخول للجمعية العامة الع

وهذا  ،إلى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة بمثابة الوكلاء عنها في إدارة وتسيير الشركة
ن يعزل لى عقد الوكالة حيث يجوز للوكيل أحكام العامة المطبقة عيتوافق تماما مع الأ

 .موكله في أي وقت وبغير إبداء الأسباب
                                                           

ابريل  80 يالمؤرخ ف 12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم: 400 :المادةنص  1
 .03.ص:0113

 .41ص: سابق،المرجع المحمد الطاهر بلعيساوي، 2
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 عزل مسير شركات المساهمة: -0
خبون لا يعزلون ممن ننا لما نتصور المفهوم القانوني لشركة المساهمة فالناغير أ

الجمعية العامة  مكنثيلهم فلو نطبق هذا المفهوم لما أعطى لهم صفة تمانتخبوهم والذين أ 
 .1ارةالعادية من عزل أعضاء مجلس الاد

ته لا ن عزله من عضويوإن كان عضو مجلس الإدارة يربطه بالشركة عقد عمل فإ
 ،يخضع هذا الأخير إلى القواعد الخاصة بعقد العمل إذ ،يستتبع عزله من منصب عمله

جير ووجود علاقة عمل ر من ذلك اشترط المشرع الجزائري أسبقية صفة الأكثبل والا
يضا جزاء تخلف بل رتب أ ،كعضو في مجلس الإدارة المساهم المنتخبفي  ةفعلية متوفر 

وكذا صحة المداولات التي  ،في منصب عضو مجلس الإدارةطلان التعيين بهذا الشرط 
 .المعنيشار  فيها العضو 

الجمع بين وظيفة المسير وصفة الأجير في شركة  المشرع الجزائري  وقيد 
 جير المساهم فيفلا يجوز لأ ،عتمدت على نظام التسيير التقليديا  المساهمة التي

قا بسنة واحدة على ذا لم يكن عقد عمله سابالشركة أن يعين عضوا في مجلس الإدارة إ
 .الأقل لتعيينه

 –المديرين مجلس –انتهجت نظام التسيير الحديث  أما في شركة المساهمة التي
نه في أ ق ت ج 440:شار في نص المادة فإن المشرع الجزائري أ –مجلس المراقبة  -و

ب فسخ ذلك ن عزله لا يرتس المديرين بعقد عمل مع الشركة فإحالة ارتباط عضو مجل
 ،مماثل و منصب عملبل يعاد ادماجه إلى منصب عمله الفعلي أو الأصلي أ ،العقد

سبقية عقد العمل بالنسبة لعضو مجلس المديرين وبمفهوم ولكن لم يشترط المشرع من أ
س المديرين مرتبط بعقد عمل سابق أو لاحق لعقد مجل ن كان عضويهم إ المخالفة لا

 .2تعيينه كعضو فيه

                                                           
 الجماعيالتجارية المشروع التجاري  الشركات ،العرينيفريد  محمد 1

   .825،ص:8111زاريطية،الاسكندرية،لجديدة،الأ،االجامعة،دار
 
، المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الثانية من الامر رقم : 440تنص المادة : 2

، على مايلي "... وفي حالة ارتباط 0113افريل  80، المؤرخ في : 12-13،المعدلة  بموجب المرسوم التشريعي رقم :
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وتفضيل  المكنةلى هذه ضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين إفلجوء ع
ودون ، لحماية والاستقرار ضد العزل في أي وقت ل كدفعالجمع بين العضوية وعقد العمل 

نهما يمكن العضو ا العضوية بل الجمع بيياوفر من مز فمزايا عقد العمل أ ،سباب تبرير الأ
 .جرمن ثنائية الأ

ز لمجلس نه يجو على أ ايضا 1ق ت ج 430:المادة  من الفقرة الثانية  تقضي
ذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا لذلك لا يعتد وإ ،الإدارة عزل الرئيس في أي وقت

 .طبقا لقاعدة توازي الإشكالدارة وهو ما يعبر عنه بالعزل المباشر لرئيس مجلس الإ به،
يث ح، فيعد مجلس إدارة شركة المساهمة وكيلا عن الجمعية العامة للمساهمين 

 .2في نظام الشركة اوقت ولو كان معين تمارس هده الأخيرة سلطة عزل الوكيل في أي
يجوز للجمعية على انه  ،الفقرة الأولى من ق ت ج 440:طبقا لنص المادة 

مسند  فالتعيين ،3المديرينلمراقبة عزل أعضاء مجلس تراح من مجلس اعلى اق العامة بناء
ا عكس وهذ ،قبل الجمعية العامة العاديةصراحة إلى مجلس المراقبة والعزل يكون من 

فعزل  ،من قبل الجمعية العامة العادية لعزل تمارساالنمط التقليدي حيث سلطة التعيين و 
 .لعادية بعد اقتراح مجلس المراقبةة العامة اأعضاء مجلس المديرين يتم من قبل الجمعي

                                                                                                                                                                                 

جلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل ، وفي هذه المعني بالامر بعقد عمل ، يكون تجريده من عضويته في م
 الحالة يعاد ادماجه في منصب عمله الاصلي او منصب عمل مماثل .".

، المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الثانية من الامر رقم : 434تنص المادة :1 
، على مايلي "... ويجوز لمجلس 0113افريل  80، المؤرخ في : 12-13،المعدلة  بموجب المرسوم التشريعي رقم :

  الادارة ان يعزله في اي وقت ...". 

 .008،ص:0151مطابع سجل العرب ، ،الشركات التجارية ،8احمد محرز ،القانون التجاري الجزائري ،ج 2
، المتضمن القانون 0150 سبتمبر 84المؤرخ في : 01-50الفقرة الاولى  من الامر رقم : 440تنص المادة :3 

، على مايلي "يجوز 0113افريل  80، المؤرخ في : 12-13التجاري ،المعدلة  بموجب المرسوم التشريعي رقم :
 للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة عزل اعضاء مجلس المديرين ...".
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اط المعني بعقد في حالة ارتب ،الفقرة الثانية من ق ت ج 440 :ةوتشير المادهذا 
وفي  ، يترتب عنه فسخ عقد العملن تجريده من عضويته في مجلس المديرين لاعمل فإ

 .1مله الأصلي أو في منصب عمل مماثله الحالة يعاد إدماجه في منصب عهذ
 بالأسهم:المسيرين في شركة التوصية عزل  -2

فان مسير شركة  ،في فقرتها الثالثة 0ثالثا  500 :وفقا لما جاء في نص المادة
مسالة عزله  فان ااو غير نظامي نظامياسواء اكان شريكا ام من الغير  بالأسهمالتوصية 

القضاء  كما يمكن اللجوء الى ،تخضع للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي
 .وغ شرعي للعزل سـحالة توفر م فيلطلب العزل 

ان مفهوم الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي تعني ان للشركاء كافة 
 ،لشرط العزل او الاتفاق على اغلبية معينةديد ما يرونه مناسبا في ادراجهم حالحرية في ت

المسير بما فيهم المسير ن يشترطون مثلا اجماع كل الشركاء المتضامنين في عزل أك
وفي هذه الحالة فان مركز المسير كشريك متضامن في شركة المساهمة بالأسهم  ،نفسه

 ،ان يشار  في التصويت لعزل نفسه نيتمتع بحصانة ضد العزل لأنه ببساطة لا يمك
هذا الاخير اعطى المشرع الجزائري حلا لهذه المسالة  فوفي هذه الحالة وحتى لا يتعس

اصة اذا استحال العزل وفق خبناء على طلب الشريك  ،للجوء للقضاء لطلب العزلوهذا با
 2للعزل . سبب مجد  شروط القانون الاساسي  ولكن اذا توفر 

 :عزل المدير في شركة المساهمة البسيطة -2
مسالة عزل رئيس المعدل والمتمم للقانون التجاري   11-88 :لم ينظم قانون رقم

بل تر   على  غرار باقي انواع الشركات التجارية الاخرى ،شركة المساهمة البسيطة 
                                                           

، المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84في : المؤرخ 01-50الفقرة الثانية من الامر رقم : 440تنص المادة :1 
، على مايلي "... وفي حالة ارتباط 0113افريل  80، المؤرخ في : 12-13،المعدلة  بموجب المرسوم التشريعي رقم :

المعني بعقد عمل ، يكون تجريده من عضويته في مجلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل ، وفي هذه الحالة 
 ماجه في منصب عمله الاصلي او في منصب عمل مماثل .".يعاد اد

من القانون التجاري على مايلي "... يعزل المسير شريكا كان ام لا وفقا  4و3الفقرتين  0ثالثا  500المادة : تنص2
 للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة لسبب قانوني

  .بناء على طلب من أي شريك او من الشركة ." 
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 اهذا الاخير يمكن ان ندرج فيه بند الشركاء في تنظيمه في قانونهم الاساسي ، لحرية
او دونه او عدم امكانية  امشروع اكما يمكن ان نشترط سبب ،يشترط اغلبية معينة للعزل

في شركة المساهمة  للشركاءرية التامة كافة السلطات والحخول فالمشرع الجزائري  العزل،
وهذا ما من  ،تحديد قواعد العزل في النظام الأساسي أو في عقد لاحقالبسيطة وذلك ل

شركة  -شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الأحكام المنظمة للعزل في هذه الشركة 
 .1الشركات التجارية الأخرى  انواع  عن باقي -المساهمة المبسطة 
 ثانيا: الوفاة

مركز المدير فان  ق م ج   485:الثانية من نص المادة  بالرجوع إلى الفقرة
ومن هنا نعود إلى  ،كيل العاديالو الغير نظامي يعد من قبيل  المعين بعقد لاحق أي

بوفاة الموكل الذي يعد المدير  الوكالةحيث تنتهي وفقا للشريعة العامة ،  الوكالة أحكام 
 يت التي تنهتعد من الحالا يوه ق م ج  024 :المادةالغير نظامي وهذا بصحيح نص 

 .2العقد بإرادة المشرع
الغير المعين في العقد الأساسي فإن أما بالنسبة للمدير النظامي الشريك أو من 

ن وليس إلى حل الشركة على اعتبار أ إلى تعديل العقد وهذا يؤدي ،وفاته تقتضي استبداله
على سبيل المثال وكذا شركة  ركة المسؤولية المحدودةالوفاة لا تعد من أسباب انقضاء ش

هذين النوعين من انواع من مظاهر الاعتبار المالي في  اوهو ما يجسد مظهر  المساهمة، 
: كشركة التضامن والتوصية البسيطة على عكس شركات الأشخاص الشركات التجارية 

ه الى انقضاء الشركة الذي تعد شخصية الشريك المتضامن محل اعتبار، حيث تؤدي وفات
 مالم يتفق الشركاء على خلاف ذلك .

                                                           
مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية  ،شركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي ،يوسف المأموني 1

 . 44 :ص ،8181 ،44العدد  ،والقضائية
المعدل  ون المدنيالقان ، المتضمن0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50الامر رقم : من 024:تنص المادة  2

"تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت  يما يل على  والمتمم 
 .0185الموكل كما تنتهي أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموكل "ص:
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 ادية لإنهاء مهام مسيري الشركات التجاريةر الفرع الثاني: الأسباب الإ 
الأسباب الإرادية لإنهاء مهام مسيري الشركات التجارية  الىسنتطرق في هذا الفرع 

 وعليه سنتناول الاستقالة )أولا( وانتهاء مدة العقد )ثانيا(.

 ستقالةلاا: ولاأ

بها في العزل  انوني للاستقالة والقاعدة المأخوذالأصل العام لا يوجد تنظيم ق في
ن الفقه والقضاء يعالجان أحكام الاستقالة لذلك فإ ،سها المطبقة في حالة الاستقالةهي نف

أحكام الاستقالة تكيف قانونا على إنها ان  جدير بالذكرالو  ،بالقياس على أحكام العزل
 .1حد لترتيب أثارهاتحتاج لقبول من أومن ثم لا  ،قانوني بالإرادة المنفردة تصرف

 ،الاستقالة مستقلة عن العزللك يرى الدكتور سعد جاد الله حمود ان وبناء على ذ
طابع  ا الأخير يفرض على المسير وملزم له عكس الاستقالة التي تكون ذاتهذ ان حيث

 .2راديإ
 .الشركاء ضىإلا بر الشركة  ن يستقيل من إدارةأ فليس لمسير الشركة التجارية

استقالة  قبولويجوز الاتفاق على  ،ه القاعدة ليست من النظام العامهذ نأغير  
 لك بأسباب مشروعة كإصابته بعاهة أو مرض أوالشريك لكن تبرير ذ المدير النظامي

 .3التزم بتعويض الشركة وإلا ،السنتقدم في 
لمركز القانوني لمسير الشركة التجارية يجعل الأمر ن اأا الصدد ونشير في هذ

 الأساسي أوبين استقالة المسير النظامي والمسير الغير نظامي المعين في العقد  امختلف
 .لعقد الأساسيعن امستقل الأو  ،معاصراللاحق العقد ال في

ن هو ليس إلا وكيلا عاديا يجوز له أفأما الثاني  ،فالأول لا يحق له الاستقالة 
 ىراعتن فيجب أ ه القاعدة ليست على إطلاقهالكن هذ ،متى شاء يستقيل من الإدارة

 ،مثلا تمر بفترة حرجة وحساسةن يقدم استقالته والشركة ه أوضعية الشركة فلا يمكن
                                                           

، القاهرة النهضة العربية راالأشخاص، دالقانوني للمدير في شركات  المركز ،الحميدعاشور عبد الجواد عبد 1
 .013ص:،مصر

 2 سعد جاد الله حمود، المرجع السابق،ص:803.
 3 سميحة القيلوبي،الشركات التجارية، المرجع السابق ، ص:814.
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وكالة  استقالته بسير عملها ومن ثم ونتيجة لارتباط المسير بالشركة على أساسفتضر 
  .بالتعويض حينئذ بأجر فيلتزم

ق م ج أنه  من 022 :لعقد الوكالة حيث بينت المادةلك تطبيقا لأحكام العامة وذ
لك ويتم التنازل تفاق يخالف ذوقت عن الوكالة ولو وجد ا زل في أيانتي يجوز للوكيل أن

ن ملزما بتعويض الموكل عن ن الوكيل يكو فإذا كانت الوكالة بأجر فإ ،للموكل بإعلانه
ومن خلال  ،ء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبوللحقه من جرا الضرر الذي

يتنازل عن الوكالة  نص المادة يتبين لنا أن المسير غير الشريك  يمكن أن يستقيل أو
 .1بشرط التعويض

صادرة  الأخيرةلا تكون هذه أالإدارة بتقديم استقالته بشرط  عنعزل نللمدير أن ي
 ةالأخير  هلا كان من حق هذللشركة، وإفي وقت غير مناسب بالنسبة أو  ،عن غش

 الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقتها.
هو بلتها الجمعية العامة أو الشركاء، لأن المدير ولا تكون الاستقالة نهائية إلا إذا ق

 .0، وليس وكيلا عنها بحيث يكون من حقه إنهاء الوكالة بإرادته المنفردةممثل للشركة
، أو نزوة حيان رد فعل لموقف غاضبستقالة في بعض الأوقد يكون تقديم الا

 ؟، فهل يجوز له سحب استقالتهمن قبل المدير عارضة يعقبها تفكير جدي في الأمر
 قبولها صبحيدول عنه ولكن قبل أن يجوز الع امنفرد ان الاستقالة باعتبارها تصرفألاشك 

ينص على حلول  هاظاموكان ن ،خطار الشركة بهانهائيا، وهي تصح كذلك إذا تم إ
، فوجود مثل هذا الشرط في حالة استقالته المديرمحل  –أو قابل للتعيين –شخص معين 

 .لعدول عنهاولا يجوز للمدير ا ،خطار الشركاء بهاإتجعل الاستقالة نهائية بمجرد 
ونشير أيضا إلى أن مسألة قبول استقالة مسير الشركة التجارية تخضع إلى تقدير 

 .قبول الشركاء لهاإصراره على تقديمها، مع شرط  ع في حالةقاضي الموضو 

                                                           
، المتضمن القانون المدني المعدل 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50من الامر رقم : 022تنص المادة:  1

وز للوكيل ان يتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل " يج يوالمتمم على ما يل
بإعلانه للموكل فاذا كانت الوكالة باجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء 

  التنازل في وقت غير مناسب او بعذر غير مقبول ".
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وعليه لا تكون  ،ة في تر  الإدارةيويجب أن تعبر الاستقالة عن نية المدير الحقيق
ا هتي يوقعوال ،تاريخالالاستقالة الخالية من  :أي ،الاستقالة المعطاة على بياض صحيحة

أغلبية من الحصص من رأس المال عند  ائز علىح، أو للشريك الالمدير ويسلمها للشركاء
فالاستقالة في  ،وكذلك الاستقالة المقدمة تحت ضغط الشركاء ،تقلده الوظيفة الإدارية

 .اقوم على سبب مشروع يبررهتلا ولا ن تعتبر عز تيهذين الفرضي
حتى  –إلى أن استقالة المدير النظامي الشريك لا تكون مقبولة  وذهب رأي آخر

ن أوأساس اشتراط ذلك هو  ،اء الآخرينإلا بموافقة جميع الشرك – اروعالسبب مش كان لو
 ، وهذا لاتعديلالقتضي يعدم وجود شرط مخالف  استقالة المدير النظامي الشريك عند

ت لابد من إجماع شركائه على استقالته حيث سار  المنفردة فهنايجوز لأي شريك بإرادته 
 .1بعض أحكام القضاء بهذا الاتجاه

ن استقالة المدير النظامي لا تكون نهائية إلا إذا بأ ،جانب من الفقه الفرنسيويرى 
، وهو قول لم القانون الأساسيبالأغلبية التي يحددها  قبلها الشركاء الآخرون بالإجماع أو

بمعزل عن حرفية ن صحة الاستقالة يجب تقديرها (، لأ 0144يعد له مبرر )بعد التعديل 
ه لما كان من حق الشركاء الآخرين عزل المدير النظامي دون ، لأننصوص نظام الشركة

 .عديل النظاممراعاة الأغلبية المطلوبة لت
ن الاستقالة تكون العزل هو أساس نظام الاستقالة فإنه يجب التسليم بأ ونظام 

 ،خطار الشركاء بهاإمنذ  هاثار آ، وتنتج القانون الأساسيحيحة ولا تتوقف على تعديل ص
 القانون الأساسي، ومن ثمحتى يتم تعديل  منذ تلك اللحظة هاقف على قبولتتو  دون أن

 .2ن لم يكنأشركة كيعتبر اسم المدير المستقيل المدون في نظام ال
أثارها من وقت إخطار تنتج  –هذا الرأي لطبقا  –هذا ولما كانت الاستقالة 

يجوز المدير الرجوع عن  ، فلاناحية التمسك بها منذ هذا الوقت ، فلهؤلاء منالشركاء بها
ن ، ومن ناحية أخرى فأن الاستقالة لا يكو لته لم تقبل إلا بموافقة الشركاءقراره بحجة استقا

 .لها اثر رجعي

                                                           

 1عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابق،ص:004.
 2محمد فريد العريني، المرجع السابق،ص:420.
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ص من ، لأنها تحايل على القانون بهدف التخلوبناء عليه فإن الاستقالة باطلة
 .1القواعد الآمرة بشأن العزل

ات التجارية لباب الخامس المعنون بالشركا لم يتطرق المشرع الجزائري فيهذا و 
من الفقه  وعليه اعتبر جانب ،في القانون التجاري إلى  مسألة تنظيم استقالة مسير الشركة

التسيير إذا  نجبر أحدا على مواصلة أن فلا يمكننااستقالة المسير تعد حقا مشروعا  أن
يل وهذا باختلاف المراكز ن الأمر يحتاج إلى نوع من التفصغير أ ،كان لا يرغب في ذلك

 ،القانونية لمسير الشركة فقد يكون مديرا نظاميا شريكا كان أم لا معينا بالعقد الأساسي
ينص على تحديد مدة يكون من الغير معينا بعقد لاحق، وبما أن المشرع الجزائري لم وقد 

ساسي أو في لعقد الأعقد الوكالة أو عقد التسيير الذي يربط المسير مع الشركة لا في ا
 ،نون الأساسي هو مدة بقاء الشركةن عدم تحديد المدة في القاونعتبر أ، العقد اللاحق

يرتب مسؤولية على ة منفردة وبشكل غير مجد وتعسفي وبالتالي قطع علاقة التسيير بإراد
بالإضافة إلى  ،ركة على أساس المسؤولية العقديةالمسير المستقيل لما سببه من ضرر للش

 .2حصول على الموافقة المقررة في العقد الأساسي على قبول الاستقالةوجوب ال
إعلام الشركاء بالاستقالة  يأما بالنسبة للمسير المعين خارج العقد الأساسي فيكف

ن المسير المعين في العقد بينما يذهب الرأي الغالب على أ ،وفق أحكام الوكالة العادية
أو   ،دون موافقة الأغلبية المقررة في العقد الأساسيالأساسي أو بعقد لاحق يقدم استقالته 

من قبل الجمعية العامة ماعدا عن طريق الاستشارة الكتابية الخارجة عن القرارات المتخذة 
ن سبب الاستقالة غير ته بسوء نية مسببا ضررا للشركة وأمقاضاة المسير الذي قدم استقال

 .3وجيه
مركز المدير  الى ان ق م ج،من  022 :ةالماد بينتوهذا ونشير في الأخير كما 

تباره وكيلا عن الشركة نه يجوز للمسير باعفإ ،ه بالشركة كمركز الوكيل العاديالذي يربط
 .عن الوكالة وهذا بإعلانه للشركةوقت  والشركاء أن يتنازل في أي

                                                           

 1سعد جاد الله حمود، المرجع السابق،ص:805.
 .881سابق،ص:ال مرجعال ،إلياس ناصيف2
الأشخاص، الشركات ذات المسؤولية  شركات ،الأول الجزء ، التجاريةفي الشركات  المسير، كمال العياري  3

 .011-11،ص:8104،  تونس ،المختصمجمع الأطرش للكتاب  منشورات ،نيةالثاالطبعة ،المحدودة
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ن يكون ملزما بالتعويض بأجر فإن المسير وطبقا لعقد الوكالة أفإذا كانت وكالة  
بمعنى الاستقالة في وقت غير  ،شركة عن الضرر الذي لحقها جراء طلب التنازللل

 .مناسب وبعذر غير مقبول
 انتهاء مدة العقد ثانيا: 

سنبين من خلال هذه الجزئية أسباب انتهاء مدة عضوية مسير الشركة التي قد 
د، أو انتهاء المدة تعود إلى انتهاء مدة وكالته إذا كان معينا أو منتخبا لمدة محددة في العق

 لأسباب أخرى، وفي ذلك تفصيل كالآتي:
، كما أن تهاتنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدالعضوية:  انتهاء -0

سنوات، وذلك حسب  14هذه المدة تحدد في القانون الأساسي للشركة دون أن تتجاوز 
 .1الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري  400 :المادة

هاء مدة العضوية، وكذلك الأمر بالنسبة لممثل تذلك ينتهي دور المجلس بإنوب 
ومن المسلم أن العضوية تنتهي بانتهاء المدة المحددة سواء كان ، الشخص المعنوي 

 . 2من قبل الجمعية العامة العادية االتعيين في القانون الأساسي للشركة، أو منتخب
 :فقدان شروط العضوية -8

المقررة  العضوية في مجلس الإدارة تنتهي بفقدان العضو للشروط من البديهي أن
، كفقدان أو بموجب بنود مدرجة في العقد الأساسي تحدد ذلك قانونا لصحة عضويته

أسهم الضمان، الجنسية، الأهلية، أو الحكم عليه بجناية أو جنحة، سواء كانت هذه 
وهذا ما نصت ، ساسي للشركةالشروط المنصوص عليها في القانون أو في القانون الأ

 . 3في فقرتها الأخيرة من القانون التجاري الجزائري  401:عليه المادة

                                                           
1  

 . 055 :ص ،سابقالمرجع ال ،إلياس ناصيف 2
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الاخيرة  من الامر رقم :  401تنص المادة : 3

، على مايلي "... اذا كان 0113افريل  80المؤرخ في :،  12-13التجاري ،المعدلة  بموجب المرسوم التشريعي رقم :
القائم بالادارة في اليوم الذي يقع فيه تعينه مالكا للعدد المطلوب من الاسهم او اذا توقفت اثناء توكيله ملكيته لها فانه 

 . يعتبر مستقيلا تلقائيا اذا لم يصحح وضعيته في اجل ثلاثة اشهر "
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في مسير الشركة  توافرهاأغلب الشروط الواجب لنا  لم يحدد الجزائري  المشرعف
فإن العضوية تنتهي بفقدان  يهوعل، المجال للقانون الأساسي ليحددها تر  وبذلك التجارية

وكذلك المنصوص عليها قانونا إن  ،ص عليها في القانون الأساسيالشروط المنصو 
وجدت، وبذلك يفقد عضو مجلس المديرين جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة له 

 .وهذا على سبيل المثال بحكم انتهاء عضويته في مجلس المديرين
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يتولى مسير الشركة التجارية جميع الصلاحيات ويمارس السلطات الضرورية 
الشركة التجارية بوصفه ت من أجلها، ومسير ئكة والأهداف التي أنشلتحقيق غرض الشر 

ا لإداراتها حسب ميقوم بجميع الأعمال اللازمة فإنه ونائبا يعبر عن إرادتها  اقانوني ممثلا
أو وفقا لأحكام القانون بشرط أن لا تتعارض مع موضوع وغرض  ،العقد الأساسي تضاهاق

 الشركة.
تالي الالشركة تخضع للقواعد العامة لعقد الوكالة وبباعتبرنا أن علاقة المسير إذا و 

الإدارة فأعمال  ،بأعمال الإدارة التي تمنح للوكيل، غير أن الأمر يقضي بغير ذلكالقيام 
 ،سع غير تلك المحددة في القواعد العامةاالتي تسند لمسير الشركة التجارية لها مفهوم و 

الأخيرة تخضع إلى الإذن أو الترخيص  هالتصرف، وهذمال الإدارة وأعمال حيث تشمل أع
نظرا لما تجنيه من ضرر على  ى،المسبق أو الحضر حسب نوع  كل  شركة على حد

ة بمفهومها الواسع في وتبقى أعمال الإدار  ،مساهمين أو الغيرال الشركة أو الشركاء أو
حدود غرض الشركة وما يتطلبه العقد الأساسي أو الأحكام العامة المنظمة بموجب 

 القانون. 
تختلف عن  إن سلطة المسيرين في شركات الأشخاص المستمدة من الشركاء

غالبا ما تستمد من أحكام التي و  ،في شركات الأموال رلهيأة التسييالسلطات الممنوحة 
سلطات مسيري  :ل تحت عنوانالتفصيل في المبحث الأو وهذا ما سنبينه ب القانون،

، أما في المبحث الثاني سنتناول جملة من الالتزامات المفروضة على الشركات التجارية
على تكريس حيث يسهر  ،لشركة باعتبارها موكلتهعاتق مسير الشركة التجارية اتجاه ا

ا في وكذا البحث أيض ،جهده للعمل لمصلحتها ومباشرة المهام اليومية المتعلقة بإدارتها
 وحماية لحقوقهم. االغير رعاية وحفظالتزامه اتجاه الشركاء أو  مدى

وعليه سوف نتناول في هذا الفصل سلطات مسيري الشركات التجارية )المبحث  
 لتجارية )المبحث الثاني(. الأول( والتزامات وحقوق المسيرين في الشركات ا
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 الشركات التجارية سلطات مسيري المبحث الأول: 
هم ئعن أخطاحدود سلطات المسيرين والتزاماتهم  تهدف هذه الدراسة إلى تبيان

 وذلك على ضوء الأحكام المنظمة للشركات التجارية. ،الشخصية أو بالتضامن
ير في شركات الأشخاص دراسة سلطات المسبوعليه سوف نقوم في هذا المبحث  
 ) المطلب الثاني(.  الأموالالأول( وسلطات المسير في شركات  )المطلب

 المطلب الأول: سلطات المسير في شركات الأشخاص
لى مسير او أو بالأحرى شركات الاشخاص إد يسند تسيير الشركات التجارية ق

لقانون الاساسي ا ذلك في نيوعادة ما يب ،أو يكون التسيير بشكل جماعيمدير فرد 
وقد يسند التسيير الى كافة الشركاء كما هو الحال  له، أو تتحدد في عقد لاحقشركة لل

 في شركة التضامن في حالة عدم تعيين المسير .
ول( لأالمسير مع الشركاء )الفرع ا وسنسلط الضوء في هذا المطلب على سلطات
 )الفرع الثالث(.وسلطاته مع الغير )الفرع الثاني( وسلطاته مع الشركة 

 المسير في علاقته مع الشركاء تالأول: سلطاالفرع 
ق ت  الفقرة الاولى 055 :الفقرة الاولى والمادة 004المادتين: يمن نص انطلاقا

ن القانون الاساسي للشركة هو الكفيل بتحديد سلطات أوالتي اشارت في مضمونها  ،1ج
ذا سكت القانون إما أ علاقته بهم،المسير الموضوعة سلفا من قبل الشركاء وهذا في 

، ويقصد ن يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركةأالاساسي عن ذلك فان للمسير 
الادارة اعمال التصرف ايضا كبيع البضائع او بيع اموال الشركة التي لم تعد  بأعمال
و عقد أة الشرك بأموالو التبرع أ ،و التنازل دون مقابلأقراض دون فوائد الإو أ ،صالحة

                                                           

" يجوز للمدير في العلاقات بين  :يما يلعلى  المعدل والمتمم ولى من القانون التجاري الفقرة الا 004:تنص المادة 1 
 الشركاء ، وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي ، ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة ..."

: "  يحدد القانون الاساسي او ييلالفقرة الاولى من القانون التجاري  المعدل والمتمم على ما  055كما نصت المادة : 
 الفقرة الاولى المذكورة اعلاه ..." 004بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة: 

 



  المسير والشركة على بيان سلطاته والتزماته: أثر معرفة الطبيعة القانونية للعلاقة بين الفصل الثاني

112 

 

ن المشرع الجزائري تر  أ خرآ بمعنى ،1التأميناتشكل من اشكال  أي وأ ،الرهون 
ما اذا تغافلوا أ للشركاء الحرية المطلقة في تحديد سلطات مسيرهم بما يرونه مناسبا لذلك ،

هو غرض وموضوع  :عن ذلك فالمشرع الجزائري حدد سلطات المسير بضابطين اثنين
يام بجميع اعمال الادارة دون الخروج عن موضوع الشركة الق أيومصلحة الشركة 

التقليدي او  اوهو الامر المجسد كذلك في شركة المساهمة بنظاميه ،وغرضها ومصلحتها
التى  صلاحياتحيث تكون سلطات مجلس الادارة غير متناقضة او متجاوزة لل ،الحديث

المديرين ايضا تفوق ن تكون سلطات مجلس أو أ ،منحها القانون لجمعية المساهمين
 . السلطات التي منحها المشرع لجمعيات المساهمين او لمجلس المراقبة

مر المؤكد في شركات الاشخاص المبنية على شخصية الشريك وعلى إن الأ
المسؤولية التضامنية والشخصية وتغليب الطابع العقدي وتر  الحرية الواسعة للشركاء في 

 .ج بنود في القانون الاساسي تحدد سلطات المسيردراج ما يرونه مناسبا في ادراإ
في هذا الاطار ان القانون المدني كان سباقا في الاشارة الى ذلك  ويجدر بالذكر

نه إذا حدد القانون والتي مفادها أ ،ق م ج 481و 482 من خلال نصي المادتين:
ر حالة تعددهم كأن يختص واحد بالإنتاج والآخ الأساسي اختصاص كل مدير في

كل مدير بالاختصاص  ومن هنا يجب أن يلتزم ،خر بشؤون العمال ...الخبالتسويق وآ
 تعديوبالتالي تقوم مسؤوليته في حالة  ،سلطات غيره تجاوزجله دون الذي عين من أ
تصاص كل مدير إذا لم يحدد اخ أما ،الأساسيإليه بموجب العقد  سندأي الاختصاص الذ

نه على عدم جواز تصرفهم بشكل فردي فإدد أو لم ينص حالة التع في العقد الأساسي في
ن يكون فإذا تساوى الجانبا ،حينئذ يكون لباقي الشركاء الحق في الاعتراض بأغلبيتهم

 .الشركاء أيضاالاعتراض بإجماع 
لأحدهم أن يعمل مدير في العقد الأساسي فلا يجوز  إذا لم يحدد اختصاص كل 

والتي  482 :الفقرة الثانية من نص المادة ضحة فيا إلا في حالة الضرورة المو منفرد
الطابع ب المتصفةوالامور  ،إجازة العمل المنفرد للمدير في حالة الضرورة على نصت

يكبد الشركة التجارية  قدعدم اتخاذ القرار المناسب بشأنها يؤدي  والتي  الاستعجالي
                                                           

1 Georges Ripert, René Roblot, Traite de droites commerciales, Tome1 , les Sociétés Commerciales. LGDJ ; 

2000 ; P684. 
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قيد رهن الشركة قبل  و تجديدأ ،بيع بضاعة معرضة للتلف :ومثال ذلك ،خسارة فادحة
 .1فوات ميعاد التجديد

 سلطات المسير في علاقته مع الغير :الفرع الثاني
إن كس شركة المساهمة والتوصية بالأسهم وشركة المسؤولية المحدودة فعلى ع

ن إشركة التضامن والتوصية البسيطة ف :و مسيري شركات الاشخاص على غرارمسير أ
 ولا ،تندرج ضمن موضوعها فقط التيط بتصرفات مسيرها الشركة التجارية تكون ملزمة فق

ما وهذا  ،ادارها والخارجة عن موضوعها امام الغير حسن النية التيتلتزم بالتصرفات 
ن اعتراض مسير إن تعدد المسيرون فإحتى و  من ق ت ج ، 000المادة : اليه تشار أ

ي مواجهة الغير يكون غير نافذ ف أي ،خر لا يحتج به على الغيرآ على عمل مسير
 .بهذا الاعتراض االغير عالم ن لا يكو ن بشرط أ

لزم لجزائري حمى الغير الحسن النية وأويفهم من نص المادة ايضا ان المشرع ا 
ع كل مرة بصلاحيات المسير سواء فالغير غير ملزم على الاطلا ،الشركة التجارية تجاهه

 .2ارجة عنهماو خمحددة بموجب القانون أو العقد الاساسي أكانت أ
ن يعدل العقد الاساسي بمفرده مثلا أ هلا يمكنو مدير شركات الاشخاص فمسير أ

ن يبرم عقدا ، أما إذا تجاوز المسير حدود سلطاته كأقيدا قانونيا على تصرفاته يعد وهذا
ن ، وعليها أمام الغير حسن النيةتزم ألفهنا الشركة ت الشخصيباسم الشركة ولكن باسمه 

 ملا تلتز ن هذه الاخيرة مسير بعمل يتجاوز موضوع الشركة فإما اذا تصرف الأ، تثبت ذلك
 .3بذلك وتكون مسؤوليته شخصية 

إذ يحق للمدير في مواجهة  ،في علاقته مع الغير فلا يسري هذا الحكم و 
 الغير أن يلم بجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة.

                                                           
 .042سابق ،ص:المرجع الوفيق ،حسام الدين سليمان ت 1
 . 42 :ص ،سابقالمرجع ال ،عيساويبلمحمد الطاهر  2

  3 مصطفى كمال طه ،اساسيات القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ،814،ص:300.
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الظروف باسم الشركة  ويتمتع المدير بأوسع السلطات ليتعامل في جميع 
كتغيير موضوع الشركة ،  1بدون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء

وسواها من الأعمال التي تستلزم اتخاذ القرار  ،حلها المسبق، أو تغيير نوعها مثلا، أو
نه يعود وبالتالي لا يمكن للمدير القيام بهذه الأعمال لأ ،2بشأنها من قبل جمعية الشركاء

 3الاختصاص فيها للشركاء وحدهم، غير أنه في حالة تجاوز المدير لحدود اختصاصه
حتى وإن  ،فتكون الشركة كشخص معنوي ملزمة بأعمال وتصرفات المدير قبل الغير

، وذلك 4كانت هذه التصرفات لا تندرج ضمن نطاق تحقيق الغرض الذي قامت من أجله
أو كان  الشركة الدليل على أن الغير عالمإلا إذا أقامت  ،للمعاملات اواستقرار حماية للغير 

من المفترض حتما أن يعلم بأن تصرفات المدير لا تندرج في تحقيق غرض الشركة الذي 
قامت من أجله، مع الإشارة بأن مجرد إشهار القانون الأساسي عن طريق نشره غير كاف 

 .5وحده لإثبات ذلك
من القانون التجاري أنه في حالة تعدد  055 :وتشير الفقرة الأخيرة من المادة

  دم جواز انفراد أي منهم بالإدارةولم ينص على ع كل منهم، ولم يعين اختصاصالمديرين 
، ولا أثر لمعارضة ي عمل من اعمال الادارة المختلفةفيكون لكل مدير أن يقوم وحده بأ

ليل على أن الغير كان عالما أحد المديرين لتصرفات مدير آخر اتجاه الغير ما لم يقم الد
 .6بها

                                                           
 . 291: ص ، سابقالمرجع ال ،عمار عموره1

 . 830 :سابق، صالمرجع الإلياس ناصيف،  2
 . 10 :ابق، صسالمرجع النسرين شرقي،  3
 . 048 :ص ،سابقالمرجع ال ، محمد حزيط 4
 . 810 :سابق، صالمرجع العمار عموره،  5
، المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الفقرة الرابعة من الامر رقم : 055تنص المادة : 6

ت المنصوص عليها في هذه المادة ولا اثر ، على مايلي "... عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطا
  لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر تجاه الغير مالم يقم الدليل على انهم كانوا على علم بها ."
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والملاحظ من الأحكام القانونية أن المشرع فضل مصلحة الغير على مصلحة  
وسعى لحمايتها من أجل الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية  ،الشركة والشركاء

 .1لفكرة الائتمان اوتدعيم
مسؤولية أما عن سلطات المسير في المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات ال

غير  االمحدودة فهنا يجب أن نميز فيما إذا كان التسيير من قبل الشريك الوحيد أو مسير 
 شريك.

أن يتضمن  يلتزمغير مسير، هنا  الوحيدفبالنسبة للحالة التي يكون فيها الشريك 
يستطيع كي  الوحيدالقانون الأساسي للشركة على ضرورة صدور ترخيص من الشريك 

والتأمينات المتعلقة  والرهون  القروضكإبرام  ،الضروريةلى الأعمال المدير التوقيع ع
شروط مقيدة لسلطاته في القانون  مما يستوجب في هذه الحالة وضعبالعقار ... إلخ، 

الأساسي، أما إذا كان الشريك الوحيد هو المسير فيجمع هنا بين سلطات التسيير 
 .2والسلطات المقررة لجمعية الشركاء

 المسير فرد تأولا: سلطا
طات مسيري شركات ينص عقد الشركة التجارية في الغالب على سلما عادة  

 والتصرفات التيالأعمال  فيوضح لنا، عمال التي يجوز لهم مباشرتهاالأشخاص وكذا الأ
يفرض عليه المحظورة عليه والتي  والأعمال والتصرفات ،3بمفردهيجوز له مباشرتها 

 .5مباشرتهاموافقة الشركاء قبل  ، إلا إذا حصل على4تفاديها

                                                           
 القانونيةمجلة جامعة تكريت للعلوم  ،مظاهر حماية الغير في الشركات التجارية وفق القانون الجزائري  ،راكمال بقد 1

 . 024 :ص ،8100 ،82دد الع ،18 المجلد
 . 028 :سابق، صالمرجع الإلياس ناصيف،  2
 :، ص8111، الوجيز في شرح أحكام القانون التجاري الفلسطيني غزة فلسطين الطبعة الأولى، جرادةنضال جمال  3

040  . 
 . 085 :سابق، صالمرجع النادية فضيل، 4
 :، ص8100، ب د ن،  -مال التجارية وشركات الأشخاصالأع -قانون التجاري  مبادئ، مخلوف حنان عبد العزيز  5

005 . 
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فإذا لم يبين القانون الأساسي للشركة سلطات المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان  
 ،1غرض الشركة فيأن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في   الحق للمدير

ارسة نشاط ماكن اللازمة لممالأ راستئجا :مثل كإبرام عقود نقل الملكية وأعمال الإدارة
، أي مام القضاءالاوراق التجارية وتمثيل الشركة أالشركة وشراء البضائع والتوقيع على 

، فتلتزم الشركة بأعمال المدير 2الادارة والتصرف بأعمالوالقيام  التسيير العادي للشركة
 .3وضمن حدود اختصاصه طالما كانت خالية من الغش

ه في سلطاتأعمال المدير طالما باشر غير أنه لا يجوز للشركاء الاعتراض على 
رض الغ، وإذا كانت سلطاته محدودة بهذا ي ضمن حدود سلطتهأ حدود غرض الشركة

كأن يقوم  ،4رض أو تتجاوزهالغفيمتنع عليه القيام بأعمال أو تصرفات لا تتفق مع هذا 
عقارات  ز بيعو عادة، كما لا يجحدود التي تجري بها الالبالتبرع بأموال الشركة إلا في 

و بيع المحل ا كبيرة من أجل توسيع الاستغلال، أو يقترض مبالغأو يرهنها أ الشركة
او مباشرة تجارة  ،براء مدين الشركة، او إالشركة بأموالالتجاري المملو  للشركة او التبرع 

 بإذنلا أضرار بها إلحاق ترتب عليها منافسة لها وبالتالي إمماثلة لتجارة الشركة حيث ي
من  دون ترخيصالشركة  باسم  ن يتعاقد مع نفسهولا يجوز للمدير أ ،5من الشركاءخاص 
، إذ تتعارض مصلحته الشخصية مع مصلحة 6ن يشتري لنفسه ما تبيعه الشركةكأ الشركاء
ولا يكون عمله نافذا في  ،ذا تعاقد المدير مع نفسه كان مجاوزا لحدود سلطتهفإ الشركة

 . ركاء جازه الشإلا اذا أ حق الشركة

                                                           
 .800 :، ص0114الطبعة الرابعة، ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،محمد حسن الجبري، قانون التجاري السعودي1
، 8103ب د ن، الطبعة الثانية،  ،-سلسلة القانون في الميدان-قانون الشركات، ،الطيب بلوله، ترجمة محمد بن بوزه 2

 .  058 :ص
 . 002 :حنان عبد العزيز مخلوف، المرجع السابق، ص 3
 . 085 :سابق، صالمرجع النادية فضيل، 4
المؤسسات  -موجبات التاجر القانونية -نظرية التاجر-نظرية الأعمال التجارية-هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة 5

 . 403:ص  ،0115 ،الجزء الثاني, ب د ن ،-الشركات التجارية-التجارية
 . 804 :سابق، صالمرجع المحمد حسن الجبري، 6
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غيره في القيام بكل أعمال الشركة سواء ان ينيب عنه وفي الأخير لا يجوز للمدير 
في شخص المدير لا في  همه شريكا أم غير شريك، لأن الشركاء وضعوا ثقتنائبكان 

ابة غيره للقيام محله بعمل معين، على أن يكون المدير إنغيره، غير أنه يجوز للمدير 
، ويكون المدير ونائبه منه شخصيا اصادر كما لوكان هذا العمل ه نائبعمل  مسؤولا عن 

 .1في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية 
 : حالة تعدد المسيرين ثانيا

 ياتض، مما يطرح ثلاثة فر 2لشركات الأشخاص أن تسير بواسطة عدة مديرين
 وهي: 

 نكأ، مديرللشركة على تحديد اختصاصات كل  التأسيسي العقدقد ينص  -
والرابع  ،، والثالث بشؤون العمال والموظفين3يختص أحدهم بالشراء مثلا، والآخر بالبيع

تعداها  ير ان يعمل في دائرة اختصاصه فإنوحينئذ يجب على كل مد، 4للدعاية والإعلان
 . 5كان تصرفه غير نافذ في حق الشركة 

معنوي قد ينص القانون الأساسي للشركة على أن يدير الشركاء الشخص ال -
، فيلتزم كل 6وحينئذ يلزم موافقة جميع المديرين او موافقة اغلبيتهم،  بالأغلبيةاو  بالإجماع

مدير بعرض أعماله على باقي الشركاء حتى يتم التصويت عليها بالإجماع أو الأغلبية 
حسب ما نص عليه القانون الأساسي للشركة، والتصويت على القرارات يتخذ بالأغلبية 

أن ن ينص في القانون الأساسي للشركة على كأا لم يوجد نص يخالف ذلك، العددية م
 التصويت على القرارات يتخذ بأغلبية قيمة الحصص المقدمة في رأس المال. 

                                                           
 . 814 :ص، سابقال مرجع، العمورهعمار  1
-الشركات التجارية -المحل التجاري  -نظرية التاجر -الأعمال التجارية–عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري 2
 . 001، ص :8100ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  ،
، 8111إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الثاني، منشورات حلبي الحقوقية،بيروت،الطبعة الثالثة، 3

 . 083ص: 
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وإذا كانت القاعدة العامة في الإدارة الجماعية تفرض على المدير عدم الانفراد 
أن يقوم المدير بإدارة الشركة ك هذا الحكم خروج عنال، إلا أنه يجوز 1بأعمال الإدارة

التي ، في حالة الضرورة ودون الحاجة لرضاهم منفردا دون الرجوع لغيره من مدراء الشركة
 كبيع سلعة معرضة للتلف ،يترتب عن تفويتها خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها

فرصة ربح على أو تفويت  ،2او ان يقوم بتجديد قيد رهن للشركة قبل فوات ميعاد التجديد
 ....الخ3 الشركة

قد يعين القانون الأساسي للشركة المديرين دون تحديد اختصاصات كل منهم  - 
لكل مدير أن يقوم  ففي هذه الحالة ،عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ينص على ولم

 ،5الشركة في تحقيق غرض والذي يندرج ،4وحده بأي عمل من أعمال الإدارة المختلفة
وهذا عن طريق ، 6قبل تمامه خر لمدراء المعارضة على اعمال مدير آانه يمكن لعلى 

عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارا بالأغلبية، وهذه المعارضة لا أثر 
ن على يالمدير معارضة م عد، وفي حالة 7لها بالنسبة للغير ما لم يثبت أنه كان عالما بها

، اذ يعتبر كل شريك مفوضا من مسؤولين عن هذا العمل عمل أحدهم أصبحوا جميعا
 .8خرين في ادارة الشركةالآ

تقضي بعدم جواز  ق ت ج من 3 فقرة 000 :وفي الأخير نشير إلى أن المادة
ما لم يثبت  ،الاحتجاج قبل الغير بتصرفات المدير التي لا تدخل ضمن موضوع الشركة

ناصر التي يمكن أن يستدل من خلالها على علم الغير بهذا التجاوز دون تفصيل في الع
قرينة العلم من عدمه، وعليه فكان الأجدر بالمشرع أن ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج 

                                                           
 .081جع السابق، ص: نادية فضيل، المر  1
 . 814عمار عموره، المرجع السابق، ص :2
 .081نادية فضيل، المرجع السابق، ص :3
 . 001عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  4
 . 810عمار عموره، المرجع السابق، ص:  5
 . 084إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص:  6
 . 081نادية فضيل، المرجع السابق، ص:  7
 .  08، ص :8103سرين شرقي، الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار بلقاسم، الجزائر، ن 8
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عد ير اشهأن الإ رها، ذلكاشهإقبل الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين ما لم يتم 
اء فيتم في الشركة لاسقرينة على علم الغير بحدود سلطات المسير والضمانات المقررة له

مواجهة بعلم الغير، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج  عدم ر فيعنياشهحقوقهم، أما عدم الإ
 . 1لم يصل إلى علمهالغير بأمر 

 بالشركةالفرع الثالث: سلطات المسير مع علاقته 
ينبغي على المدير أن يبذل عناية الرجل الحريص في التسيير وإلا يتحمل 

لحق أو  الادارة والتصرف، فإذا أساء 2له والآثار الضارة المترتبة عليهاالمسؤولية عن إهما
أو  في غرضها  لكان يبرم تصرفا لا يدخ حدود اختصاصه جاوزأضرارا بالشركة أو 

مسؤولا في  حدود سلطته الظاهرة فان الشركة لا تلتزم بهذه التصرفات ويكون  تجاوز
فيكون لكل  3عا للعقد الذي يربطه بالشركةمواجهة الشركاء على أساس مسؤولية عقدية، تب

الشركاء حق في رفع دعوى على المدير، وليس للمدير أن ينيب غيره للقيام و من الشركة 
لا كان مسؤولا عن أفعال وتصرفات نائبه وإبأعمال الإدارة ما لم يأذن له الشركاء بذلك 

شركاء بذلك فإنه لا كما لو كان هذا العمل أو التصرف صادر عنه، أما إذا أذن له ال
، و في حالة ما 4يسأل عن أفعال نائبه إلا عن خطئه في اختياره فيما أصدره من تعليمات

إذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين قبل الشركة بالتضامن عن أخطائهم المشتركة، فيما عدا 
 .5بعض الحالات المنصوص عليها قانونا

لجزائري " للشركاء غير المديرين من القانون التجاري ا 002طبقا لنص المادة 
الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة 

وبوجه العموم على كل وثيقة  والمحاضروالحسابات والعقود والفواتير والمراسلات 
 موضوعة من الشركة أو مستلمة منها".

                                                           
 . 031 :سابق، صالمرجع النادية فضيل،  1
 . 058 :سابق، صالمرجع الالطيب بلوله،  2
 . 038 :سابق،صالمرجع النادية فضيل،  3
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تقديم الحسابات في إطار تنص على التزام الشركة ب 005وأيضا نص المادة 
 الجمعية العامة المصادق عليها وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.

والتصرف باسم بالصدق والأمانة  سواء كان شريكا أو غير شريك التزام المسير
كما يلتزم بالحدود الممنوحة له  ،محافظة على حقوقها وحقوق الشركاءالشركة مع ال

 بموجب القانون الأساسي للشركة. 
وأن يبذل العناية التامة أثناء تأدية مهامه كما يبذلها أثناء تدبير مهامه الخاصة 

 1وذلك بالامتناع عن الحاق الضرر بالشركة أو مخالفته للغرض الذي أنشأت من أجله
 بين المسير والشركة أولا: الاتفاقيات

 .اديةيخرج عن نطاق الاتفاقيات المنظمة الاتفاقيات المحظورة والاتفاقيات الع
 وفيما يلي عرض لذلك:

 :2الاتفاقيات المحظورة -1
يمنع المسير من مباشرة بعض الاتفاقيات المالية وذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين 

 وذلك بجعلها تتولى كفالته وضمان التزاماته الشخصية. ،ذمة الشركة وذمة مسيرها
التي يمكن نص المشرع على جملة من الاتفاقيات ونظرا لخطورة هذه الاتفاقيات 

 أن تجمع بين المسير والشركة كما صرح بمنعها حيث تتمثل هذه الاتفاقات في: 
 منح الشريك قروض مع عدم بيان نسبة الفائدة العائدة له. 

التزامات الوكيل اتجاه الغير وذلك بالضمان أو كفالة التي يتحصل عليها من 
 البنو . 

 ي تتمثل في:ومن هذا المنع نستخلص جملة من الملاحظات الت
 سحب المشرع الحظر على الشريك ويكون هذا ضمن مجال التطبيق الذاتي. -0
 ضرار للشركة والشريك.والضمانات التي تؤدي بالإ منع القروض -8
 .البطلان النسبي كجزاء لمخالفة الحظر -3
 

                                                           
 .  40محمد الطاهر بلعيساوي، المرجع السابق، ص:  1
 .011-012كمال العياري، المرجع السابق، ص:  2
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 :1الاتفاقيات المنظمة -2
علها المشرع مما ج ،وتعتبر اتفاقات أقل خطورة من الاتفاقات السالفة الذكر

ويتحمل الشريك كافة  ،والشركة المسيرابرامها بين  القبلية قبلخاضعة لبعض الاجراءات 
المسؤولية إذا لحق أي ضرر بالشركة جراء اتفاق غير مصادق عليه من قبل الجمعية 

 العامة.
حيث  اقر  مع الشركة  لللغير المتعام خاصة  حمايةولقد اولى المشرع الجزائري 

لة من الاتفاقات المبرمة بين المسير والشركة تكون نافذة بالنسبة للغير سواء المشرع جم
ارضة الغير بشأن الداخلي عم نفلا يمك ،أو لم تبرمالعامة  ابرمت من طرف الجمعية 

 للشركة.
يسمح الشركاء النص في العقد التأسيسي على جواز أي شريك أو أكثر يملك ربع 

 لك للموافقة على عقد العمل.رأس المال للشركة على الأقل وذ
يبرم عقد عمل الأجير خلافا لمسير تطبيقا لأحكام قانون علاقات العمل فإنه 

وذلك عند اقتضاء الضرورة بتقدير الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمدة غير محددة 
 من الأطراف.

 المسير في شركات الأموال تالثاني: سلطاالمطلب 
من  ميز بين شكلينجد المشرع ينركات الأموال بالرجوع للنصوص المنظمة لش

وأفرد  وشركة المساهمة البسيطة ية بالأسهم،شركة المساهمة، وشركة التوصالشركات "
 .لكل نوع نصوص خاصة بها من حيث سلطات المسيرين

يعد مجلس الإدارة بمثابة السلطة التنفيذية التي تتولى تسيير شؤون وأعمال شركة 
 .2ة تعود للجمعية العامة للمساهمينأن السلطة العليا والقانوني المساهمة بالرغم من

لكنها ليس الأمر ارتها والإشراف على رسم سياستها إد كما أنها تعمل على تولي
ن هذه السلطة  تعد من غير أ ،لرقابة الجمعية العامة للمساهمينعلى إطلاقه بل تخضع 

بحضور اجتماعات  م المساهمينحيث الواقع سلطة فعلية وهذا راجع إلى عدم اهتما
                                                           

 .000-001مرجع نفسه، ص: الكمال العياري ،  1
 2 حسام الدين سليمان توفيق ،المرجع السابق ،ص:820.
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شرنا وعلى هذا الأساس وكما أ ،الجمعية العامة وممارسة حقهم في رقابة عمل المجلس
قصد  سابقا فمجلس إدارة شركة المساهمة وفق نمط تسييرها التقليدي يمارس سلطاته

جله الشركة سواء أكانت أعمال إدارة أو أعمال تصرف تحقيق الغرض الذي أنشأت من أ
يحده في ذلك إلا بما يتعارض مع السلطات التي خولها المشرع حصرا لبعض الأجهزة ولا 

كالجمعية العامة للمساهمين أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو محافظي 
 .الحسابات حتى لا تتداخل تلك السلطات

 المسبق وقدا عن طريق الإذن والترخيص ياها وأجاز بعضهولقد قيد المشرع إ
 488المادة وبالرجوع إلى نص  لأساسي أو بموجب القانون.كون التقييد بموجب العقد اي

قيام بكل السلطات باسم والتي مفادها أن مجلس إدارة شركة المساهمة مخول بال1ق ت ج 
 . لطات الممنوحة لجمعيات المساهمينحدود موضوعها مع مراعاة دائما الس الشركة وفي

لإدارة تستمد من قانون الشركة الأساسي ومن ثم بمعنى أن سلطات مجلس ا أي
أو تحديد هذه السلطات  ،مال التي تحقق موضوع وغرض الشركةالقيام بجميع الأع

أعمال معينة ويحتفظ بأخرى تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة  وحصرها في
تناسب ا يللمساهمين وبالتالي إذا منح العقد الأساسي للشركة أوسع السلطات للمجلس بم

ت قد ترد عليها بعض القيود وكما أشرنا ه السلطاألا أن هذ ،مع موضوع ومصلحة الشركة
ساهمين من عمل فلا ول هو ما خوله القانون صراحة لجمعيات المسابقا فإن القيد الأ

خذ الموافقة يتطلب أ اختصاصه أويجوز لمجلس الإدارة أن يقوم بعمل هو ليس من 
عديل العقد الأساسي أو زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه أو المسبقة في ذلك كصلاحية ت

على المكشوف أو جعل الشركة كفيل ضامن  ي الاقتراض أو الحصول على حساب جار 

                                                           
، المتضمن القانون التجاري والمعدلة 0150سبتمبر  84ي :المؤرخ ف 01-50من الامر رقم : 488تنص المادة : 1

، على مايلي "يخول مجلس الادارة كل السلطات 0113افريل  80المؤرخ في : 12-13بموجب المرسوم التشريعي رقم :
للتصرف في كل الظروف باسم الشركة ، ويمارس هذه الصلاحيات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات 

 احة لجمعيات المساهمين ".  المسندة صر 
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 482وهو الأمر المنصوص عنه في المواد ه الغير احتياطي لالتزاماتهم تجا
 1ق ت ج. 481،431،430،

يجوز  نه لاأ ،سلطات مجلس الإدارة نون قيدا علىقرها القاإن من بين القيود التي أ
أعضاء مجلس إدارة شركة  ةشركة واحدعقد أي اتفاقية تحت طائلة البطلان بين 

بعد طلب الإذن المسبق من قبل  مباشرة إلاسواء بصورة مباشرة أو غير المساهمة 
الأمر  الحسابات ويكون العامة وذلك بعد تقديم تقرير بشأن ذلك من قبل مندوب  الجمعية

عضائه يبرم مع الشركة يس مجلس إدارة شركة المساهمة أو أحد أ حظورا على رئم
شريكا أو مديرا لها بمعنى  ومؤسسة أخرى يكون مسيرا لها أو عضو في مجلس إدارتها

نها أن تضر بمصلحة المساهمين وهذا رام العقود أو الصفقات التي من شأإبأكثر 
وما هو من المصلحة الشخصية للقائم  لتعارض المصالح بين ما هو من مصلحة الشركة

 بالإدارة .
الفقرتين الأولى  442ي سلطات مجلس المديرين في المواد نظم المشرع الجزائر 

المديرين يتمتع بأوسع السلطات  فمجلس 3الأولىالفقرة  441 :وكدا المادة 2،والثانية
، مع ن أجلهض الذي أنشأت مللتصرف باسم الشركة ولحسابها ويمارسها في حدود الغر 

مجلس المراقبة وجمعيات قره القانون صراحة لتداخل سلطته  مع ما أمراعاة عدم 
مل  مسؤولية أعمال مجلس المديرين، حتى الخارجة عن تتح المساهمين فالشركة

                                                           

، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 430الى  482نصوص المواد من :1 
  .0113افريل  80المؤرخ في : 12-13التجاري والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :

-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 01-50:الفقرتين الاولى والثانية  من الامر رقم  442تنص المادة : 2 
:" يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل  يالمعدل للقانون التجاري على ما يل 12

السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس الظروف ،ويمارس هذه 
 جمعيات المساهمين "المراقبة و 

المعدل  12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : ، 01-50من الامر رقم : الفقرة الاولى 442تنص المادة : 3 
للقانون التجاري على ما يلي :" تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير ، حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة 

ن الغير كان يعلم ان العمل يتجاوز هذا الموضوع او لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع لموضوع الشركة مالم يثبت ا
 استبعاد كون نشر القانون الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة ".
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مجلس المديرين صلاحياته وتعاقد أما إذا تجاوز  ،اتجاه الغير حسن النيةا موضوعها وهذ
فهنا لا تلتزم  ،ان الغير سيء النية أي يعلم هذا التصرفشركة ولحسابها, وكباسم ال

ى رجعت علوإن ثبت ذلك,  ،الشركة أمامه وما عليها إلا إثبات ذلك  بكافة طرق الإثبات
لا  أي حسن النية محمي بقاعدة الظاهر  ضرر فالغيرالمجلس بقدر ما أصابها  من 

 هالمديرين. وعليطات مجلس نحتج على الغير  بأحكام القانون الأساسي التي  تحد سل
)الفرع الأول(  سة سلطات المسير في شركة التوصية بالأسهمففي هذا المطلب سنقوم بدرا

 ) الفرع الثاني(.  ت المسير في شركة المساهمةوسلطا

 شركة التوصية بالأسهمسلطات مسير في : الفرع الأول
الأخرى  فيما يخص سلطات المسير في شركة التوصية بالأسهم فتخضع هي 

لأحكام شركة التوصية البسيطة وبالتالي لأحكام شركة التضامن، وإلى أحكام شركة 
المساهمة التقليدية فيما يخص سلطات مجلس الإدارة سابقة الذكر من خلال التزام المسير 

 1باحترام شروط الاتفاقية الواردة في القانون الأساسي للشركة، وفي حالة عدم وجودها
أوسع سلطات التصرف باسم الشركة في علاقته مع الشركاء، أما في يتمتع المسير ب

علاقته مع الغير فيتمتع المسير بأوسع السلطات ليتعامل في جميع الظروف باسم الشركة 
ولو كانت تخرج عن حدود موضوع الشركة، وفي هذا السياق لا يمكن الاحتجاج قبل 

هذا مع ضرورة  2الأساسي للشركة الغير بتجاوز المسير لسلطاته المحددة في القانون 
احترام المسير للسلطات المقررة لجماعة الشركاء، سواء السلطات العادية والغير عادية، 

 .3وفي كل حالة لا يلتزم المسيرين إلا بتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعية الشركاء

                                                           
 . 41 :ص، سابقالمرجع الميلود بن عجيمة ،  1
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 441 :المادة 2

" تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير ، حتى بأعمال مجلس المديرين غير  يوالتي تنص على ما يل التجاري 
التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان يعلم بتجاوز هذا الموضوع او لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع 

ن الاساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة ، لا يحتج على الغير بأحكام القانون الاساسي التي استبعاد كون نشر القانو 
 تحدد سلطات مجلس المديرين ."

 . 81:ص  ،سابقالمرجع الميلود بن عجيمة،  3
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 الفرع الثاني: سلطات المسير في شركة المساهمة
لشركة المساهمة نجد أن المشرع الجزائري ميز بين بالرجوع للقواعد المنظمة 

والذي يتحدد بحسب ما إذا اعتمدت شركة المساهمة على النظام  1نظامين للتسيير
، أما بالنسبة لنظام التسيير في شركة التوصية بالأسهم فأسنده 2التقليدي أو النظام الحديث

لمساهمة التقليدية ذات يخضعون لنصوص قانونية خاصة بشركة ا 3لمسير واحد أو أكثر
 .4مجلس الإدارة مع مراعاة خصوصية شركة التوصية بالأسهم

فيما يخص سلطات مسيري شركة المساهمة التقليدية فيتولى مهمة التسيير كل  
الادارة العامة مع إعطاء لرئيس مجلس الإدارة مهمة  5من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وقصد ضمان السير الحسن للشركة أعطى المشرع تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير، و 
وأعضاء مجلس الإدارة السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة  6الجزائري لكل من رئيس

، 7في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين
 .8الشركةوكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع 

فسلطات مجلس الادارة محددة حسب غرض الشركة فلا يجوز له القيام بعمل ليس 
حتى وان كانت خارجة عن موضوعها  بأعمالهله علاقة بنشاطها ومع ذلك تلتزم الشركة 

ان تتعدى السلطات الممنوحة  الا يمكنه،فسلطات مجلس الادارة 9امام الغير حسن النية 

                                                           
 . 835:سابق، ص المرجع الالطيب بلوله،  1
 . 805:سابق، ص المرجع النادية فضيل،  22
 . 010 :سابق، صلامرجع الالطيب بلوله،  3
ميلود بن عجيمة، التسيير في شركة التوصية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جامعة وهران، كلية الحقوق  4

 . 010، ص :8108 -8100والعلوم السياسية، 
 . 841 :ص ،سابقالمرجع ال ،عمار عموره 5
 . 048 :سابق، صالمرجع العبد القادر البقيرات،  6
 . 841 :ص ،سابقالمرجع الله، الطيب بلو  7
 .048:ص  ،سابقالمرجع العبد القادر البقيرات،  8

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 483المادة : تنص
  9التجاري  والتي تنص على ما يلي .
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لعامة العادية والغير عادية فلا يجوز له مثلا تعديل عقد الشركة بموجب القانون للجمعية ا
او تصفيتها فسلطاته اذن تتحدد بموجب  رأسمالهاالاساسي او يقرر دمج الشركة او زيادة 

له بموجب  ما خول القانون الاساسي وتبقى الشركة مسؤولة حتى وان تجاوز المجلس 
الا انه قد ينفرد مجلس ادارة شركة 1النية او حسن  ءسيعقد الشركة الاساسي امام الغير 

يستطيع ان يمارسها لا رئيسه او المدير  المساهمة ببعض السلطات المخولة له وحده ولا
العام او حتى جمعية المساهمين ونذكر منها على سبيل المثال : اعطاء الكفالات او 

حة نص المادة باسم الشركة وهذا ما اقرته صرا تالضماناالضمانات الاحتياطية او 
الوحيدة المخولة بموجب نص المادة  الهيئةايضا مجلس الادارة هو ، 2ق ت ج 484:
ق ت ج باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد ،كما خوله القانون ايضا بتعيين رئيسه  454:

 3ق ت ج . 430طبقا لنص المادة :
فهو يمارس للدور الاشرافي لمجلس الادارة على تسيير شؤون الشركة ،  فإضافة

حقوق الملكية على الادارة التنفيذية من خلال تفويض  لأصحابايضا رقابة غير مباشرة 
جزء من هذه السلطة والتي اوكلت له من خلال انتخاب اعضائه من طرف الملا  ضمن 
الجمعية العامة ، ويمارس دوره الرقابي على اساس هيكلته سواء من حيث تركيبة اعضائه 

كلجنة المراجعة ولجنة  ،حيث احتواءه على لجان متخصصة ومستقلةوانتمائهم او من 
التعينات والتي تؤسس لمبدا استقلالية السلطات وتعزز المسائلة اذ تزيد قدرته على الحكم 

                                                           
المعدل  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 483الفقرة الاخير من المادة : 1

الشركة ، في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الادارة  متلتز »والتي تنص على ما يلي  والمتمم للقانون التجاري 
 التي لا تتصل بموضوع الشركة ...". 

المعدل والمتمم  13-12 :لتشريعي رقمالمرسوم ا المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 484نص المادة : 2 
" يجوز لمجلس الادارة ان يأذن للرئيس المدير العام او للمدير العام ، بإعطاء  يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

الكفالات او الضمانات الاحتياطية او الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده ، ويمكن ان يحدد 
ذلك الاذن عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن ان يتجاوزه قيمة الكفالة او الضمان الاحتياطي او كذلك في 

  .الضمان الذي تعطيه الشركة .."
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 430نص المادة : 3

" ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له شريطة ان يكون شخصا طبيعيا  يوالتي تنص على ما يل التجاري 
  . وذلك تحت طائلة بطلان التعين كما يحدد مجلس الادارة اجره "
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وتقديم توصيات للملا  ضمن الشفافية المالية ،الموضوعي والمستقل على اداء الادارة 
جمعية العامة بتفويض منها، عندما يتعلق ممارسة بعض صلاحيات ال ايضاله يجوز كما 

الأمر مثلا بإصدار صنف خاص من القيم المنقولة، فيجوز للجمعية العامة أن تفوض 
مجلس الإدارة السلطات اللازمة لتحقيق زيادة في رأس المال مرة واحدة أو أكثر وتحدد 

 .1الأساسيالكيفيات ومعاينة التنفيذ والقيام بإجراء التعديل المناسبة للقانون 
وتجدر الاشارة في هذا السياق انه وبرغم ان كل من مجلس الادارة ورئيس مجلس 
الادارة يملكان التصرف باسم الشركة غير ان هنا  قيود مفروضة على الرئيس وقيودا 
مفروضة على مجلس الادارة ككل فرئيس مجلس الادارة ملزم قانونا باحترام سلطات 

كذا سلطات مجلس الادارة المحددة بموجب القانون الاساسي الجمعية العامة للمساهمين و 
، فرئيس مجلس الادارة ملزم قانونا باستدعاء اعضاء مجلس  2فالمجلس يقرر ورئيسه ينفذ

الادارة واثبات ذلك في محضر تحت طائلة عقوبات جزائية وهذا ما جاء في نص المادة 
 3ق ت ج . 208:

مرجحا  4ق ت ج 484لنص المادة : كما ان صوت رئيس مجلس الادارة وطبقا
في القرارات المعروضة عليه والاكثر من ذلك تقوم مسؤوليته الجزائية في حالة ترجيح 
صوته بسوء نية خلافا لمصالح الشركة او تحقيق غايات شخصية لصالحة وهذا ما اشار 

 5ق ت ج . 200اليه المشرع الجزائري في نص المادة :
                                                           

 .840:ص ، سابقالمرجع ال ،الطيب بلوله 1
والمتمم للقانون  المعدل 13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 488نص المادة :2 

" يخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة ، ويمارس يوالتي تنص على ما يل التجاري 
  . هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين ".

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم معدلة بموجب ال 01-50الامر رقم : من 208نص المادة : 3
دج كل من الرئيس او القائم بالادارة 81111دح الى  0111" يعاقب بالغرامة من يوالتي تنص على ما يل التجاري 

  .الذي يراس الجلسة ويتخلف عن اثبات مداولات مجلس الادارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة ".
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 484نص المادة : 4

  . " لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد اعضائه على الاقل ..."يوالتي تنص على ما يل التجاري 
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 200نص المادة : 5

دج الى  81111:" يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من يوالتي تنص على ما يل التجاري 
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ارة بسلطة تعيين المديران العامان حيث هذان ايضا يتمتع رئيس مجلس الاد
كما كما يقترح ايضا عزلهما كما يحدد سلطاتهم ومدتها ، إشرافهحت الاخران يعملان ت

يقوم باستدعاء الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد تحت طائلة المسؤولية 
 1ق ت ج . 200الجزائية وهذا طبقا لنص المادة :

التسيير في شركة المساهمة الحديثة فقد أسند المشرع الجزائري  ما بخصوص نظاما
مهمة التسيير لمجلس المديرين يتمتع بنفس السلطات المخولة لمجلس الإدارة شركة 
المساهمة التقليدية مع مراعاة عدم الاعتداء على السلطات التي يخولها له القانون لمجلس 

 442طبقا للمادة  2علاقته مع المساهمينهذا فيما يخص  ينالمراقبة وجمعيات المساهم
، لم يبين المشرع الجزائري شروط خاصة بمداولات مجلس المديرين من القانون التجاري 

بما تم الاتفاق عليه في القانون الاساسي  3ق ت ج 401واكتفى حسب نص المادة :
خاذ القرارات ،فالقانون الاساسي يدرج فيه كيفية الاستدعاء وتاريخه والنصاب المطلوب لات

ان مجلس المديرين  4من ق ت ج 208كما اشار ايضا المشرع الجزائري في نص المادة :
 تحت طائلة دفع غرامة .مداولاته في محضر يحفظ في مقر الشركة  بإثباتملزم 

 الظروففمجلس المديرين يتمتع بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل 
وضوع الشركة وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها ويمارس هذه السلطات في نطاق م

                                                                                                                                                                                 

دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط ، رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون اللذين  811111
 ."... 

المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 200نص المادة :1  
دج الى 81111:" يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

قائمون بادارتها والذين لم يعملوا على انعقاد دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة او ال811111
 الجمعية العامة العادية في الستة اشهر التي تلي اختتام السنة المالية ...". 

 . 048 :ص ،سابقالمرجع ال ،نادية فضيل2
التجاري المعدل للقانون  12-13الفقرتين الاولى والثانية  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 014تنص المادة :3 

 يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي ".على ما يلي :" 
يعاقب المعدل للقانون التجاري على ما يلي :"  12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :208تنص المادة :4 

دارة الذي يراس الجلسة ويتخلف عن اثبات مداولات دج كل من الرئيس او القائم بالإ81111الى 0111بالغرامة من 
  مجلس الادارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة ".
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،مالم يثبت ان الغير كان يعلم 1بالغير حتى تلك الاعمال الخارجة عن موضوع الشركة 
بتجاوز العمل ، فمجلس المديرين اذن له سلطات ولكن ليس على اطلاقها وانما رسمها 

عن الغير واما يرسم ان تحدد في القانون الاساسي ولا يحتج بها  فأماالقانون حدودها 
القانون حدها الفاصل بينه وبين جمعيات المساهمين ومجلس المراقبة ويمكن الاحتجاج 

يمكن لمجلس المديرين ان يتنازل عن العقارات او يؤسس الامانات والكفالات  بها فلا
والضمانات الاحتياطية الا بعد ترخيص صريح من مجلس المراقبة ، غير انه توجد بعض 

مخولة حصرا لمجلس المديرين نذكر منها على سبيل المثال تحويله باستدعاء  السلطات
،كذلك حدد نص المادة  2ق ت ج 454وهذا ما اشار اليه نص المادة :الجمعية العامة 

على مجلس المديرين ان يقدم مرة كل ثلاث اشهر على الاقل وعند 3ق ت ج  404:
ق  455كما بينت المادة : تقريرا حول تسييره .نهاية السنة المالية تقريرا لمجلس المراقبة 

يوم من  31على ان مجلس المديرين يبلغ المساهمين او يضع تحت تصرفهم قبل  4ت ج
انعقاد الجمعية العامة  الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية واصدار قرار 

ئيس مجلس المديرين الذي دقيق فيما يخص ادارة اعمال الشركة وسيرها ، اما عن مركز ر 
                                                           

المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 442المادة :تنص 1 
ات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل " يتمتع مجلس المديرين بالسلطيوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

الظروف ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس 
  .المراقبة وجمعيات المساهمين "

تجتمع :" المعدل للقانون التجاري على ما يلي 12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 454تنص المادة :2
الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة خلال الستة اشهر التي تسبق قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد هذا 
الاجل بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة ، بامر من الجهة القضائية المختصة التي تبت 

  في ذلك بناء على عريضة ".
يقدم المعدل للقانون التجاري على ما يلي :" 12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :  044مادة :تنص ال3 

  مجلس المديرين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وعند نهاية كل سنة مالية ، تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره".
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :م التشريعي رقمالمرسو  المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 455المادة : تنص4

" يجب على مجلس الادارة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع تحت يوالتي تنص على ما يل التجاري 
تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة ، الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية واصدار 

 يق فيما يخص ادارة اعمال الشركة وسيرها ". قرار دق
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ق ت  408يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير لكن هنا  استثناء بموجب نص المادة :
والذي اهل مجلس المراقبة ان يمنح نفس سلطة التمثيل الشركة لعضو او عدة اعضاء  1ج

اخرين من مجلس المديرين وتجدر الاشارة وخلافا لرئيس مجلس الادارة فان رئيس مجلس 
الاخرين في مجلس  لأعضاءيرين لا يتمتع بسلطة ادارة اوسع من تلك التي منحت المد

المديرين فله سلطة تمثيل الشركة لتنفيذ القرارات الجماعية المتخذة من قبل مجلس 
 المديرين وليس له قانونيا سلطة اتحاذ القرار بمفرده .

 لاتفاقيات المحظورة:أولا: ا
 3من نفس القانون  450القانون التجاري والمادة  من ،32، الفقرة 482تنص المادة 

على منع المديرين من الدخول في الاتفاقات المشار إليها في نصها في حالة العجز، 
والتي تشمل القرض، وهو أحد أكثر الاتفاقيات خطورة، ويأخذ نفس الوصف، يمنح أحد 

 شوف.الأشخاص المسؤولين عن الإدارة حسابًا أو ضمانًا للسحب على المك
بالنظر إلى أن البنو  في العديد من البلدان، بما في ذلك الجزائر، تتخذ الشكل 
القانوني للشركات المساهمة، فإن بعض الفقه يعتبر أن حظر القروض لا يشمل 

                                                           

المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 408المادة : تنص1 
:" يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير ،غير انه يجوز  يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

نون الاساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو او عدة اعضاء اخرين في مجلس المديرين ، ان يؤهل القا
 لا يحتج على الغير باحكام القانون الاساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة ".

لتجاري على ما المعدل للقانون ا 12-13الفقرة الثالثة   المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 482تنص المادة : 2
... ولا تسري الاحكام الانفة الذكر على الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها ، ويحظر  يلي :" 

تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة او ان 
 لهم على المكشوف او بطريقة اخرى ...". يحصلوا منها على فتح حساب جار 

المعدل للقانون التجاري على ما يلي :" يحضر  12-13،  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :450تنص المادة :3
تحت طائلة البطلان المطلق للعقد  ، على اعضاء مجلس المديرين وعلى اعضاء مجلس المراقبة غير الاشخاص 

وا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة ، كما يحظر عليهم ان يجعلوا منها كفيلا او المعنويين ، ان يقترض
ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير ، يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين لأشخاص المعنويين 

 الاعضاء في مجلس المراقبة ".
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المؤسسات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للرئيس التنفيذي استخدام الشركة 
 .1بطلان المطلقكضامن أو ضامن لديونه على أساس ال

مخالفة الحظر تمامًا، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام ولا  الجزائري  المشرعألغى 
ينبغي بأي حال من الأحوال أن تسمح للجمعية العامة بحلها عن طريق التصويت، لأنها 

 تضر بمصالح الشركة.
من  الثة الفقرة الث 482 يجادل الفقه القانوني بأن نطاق حظر الاتفاقيات في المادة

القانون التجاري على الأجزاء المتعلقة بالقرض يتقلص على مستوى مجموعة الشركات، 
لأنه يتوافق مع استثناء المجموعة، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الشركات التابعة. ومع 
ذلك، إذا ظهر أن أحد أعضاء مجلس الإدارة هو المستفيد من العملية، تظل قاعدة الحظر 

 ل.سارية المفعو 
، المتعلق بالنقد 00/132من الأمر رقم  54لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

والقرض المعدل والمتمم من أجل منع كل شخص طبيعي أو اعتباري من الانخراط في 
من  51أعمال تلقي الأموال من القروض العامة والعامة، هنا  استثناءات لهذا في المادة 

رة الثانية التي تسمح لكل مؤسسة بممارسة أعمال الأموال نفس القانون، بما في ذلك الفق
مع الشركات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق المساهمة في رأس 

 يتم تحويل الأموال إلى السلطة الفعلية لطرف على طرف آخر. ،المال

                                                           

المعدل والمتمم للقانون  13-12دلة بموجب  المرسوم التشريعي رقم: المع 01-50من الامر رقم : 432المادة : 1 
التجاري والتي تنص على ما يلي:" يتولى رئيس مجلس الادارة تحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في 

اة السلطات التي مع مراع الظروفعلاقاتها مع الغير ، يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل 
يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الادارة وفي حدود 

  موضوع الشركة ...".
 85،الصادرة في 08العدد  ج ر ج ج ، المتعلق بالنقد والقرض، 8113أوت  84المؤرخ في  00/13 :الأمر رقم 2

، يتضمن القانون النقدي 8183يونيو  80مؤرخ في : 11-83جب القانون رقم :الغي هذا الامر بمو  ،8113أوت 
  .8183يونيو  85، صادرة بتاريخ : 43والمصرفي ، ج ر ج ج ، عدد 
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على  الهدف هو جمع الأموال الفائضة أو خزينة الشركات داخل البرلمان وتوزيعها
باقي الشركات غير القادرة على تلبية احتياجاتها وتجنب اللجوء إلى القروض لتكوين 

 .1رأسمال خاص بها
لم ينص المشرع الجزائري على هذا المنع بالنسبة الى شركة المساهمة بالأسهم 

وعلق  012-884عكس المشرع الفرنسي الذي نظم هاته المسالة بموجب نص المادة :
المحضورة على الاذن المسبق لمجلس المراقبة الامر الذى ذهب اليه  هاته الاتفاقيات

ق ت ج  482المشرع الجزائري بالنسبة لشركة المساهمة التقليدية المنظم بموجب المادة :
بالرغم من ان  وجعل الاتفاقيات المحضورة تتطلب الاذن المسبق من مجلس الادارة ،3

ق ت  401لمتعلقة بشركة المساهمة من المادة :المشرع الجزائري استبعد تطبيق الاحكام ا
على شركة التوصية بالأسهم وهو يعنى ضمنيا استبعاد ،  4ق ت ج 453ج الى المادة :

ق ت ج  من تطبيقها على شركة التوصية بالأسهم ، ومن هنا كان من  482نص المادة 
دة في نص المادة الاجدر على المشرع الجزائري ونظرا لخطورة الاتفاقيات المحضورة الوار 

 ق ت ج ان ينظمها بنص صريح في الباب المخصص لشركة التوصية بالأسهم . 482:
 :الاتفاقيات العاديةثانيا: 

ن مفإننا نستبعد البروتوكولات العادية  ،عندما يتعلق الأمر بالعمليات المألوفة
يعتبر الفقه  ثالأخيرة. حيلما تعنيه هذه الأمر الذي يتطلب توضيحا  ،العملية التنظيمية

                                                           
1Christian Moulay, Contrats bancaires et groupe de sociétés, revue groupe de sociétés contrats et 

responsabilité, éd L.G.D.G, France,1993. 
2-  L ; 226-10 ; Ordonnance n ° 20201142- du 16 Septembre2020- art 4 ; 

لا يجوز المعدل للقانون التجاري على ما يلي :"  12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 284تنص المادة :3 
او غير مباشرة ، تحت طائلة البطلان ، الا  عقد أي اتفاقية بين الشركة واحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة

 بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا ، بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات ...".
المعدل للقانون التجاري  12-13الفقرتين الاولى والثانية  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 534تنص المادة : 4

اعلاه  450مجلس المديرين واعضاء مجلس المراقبة ، المذكورين في المادة : يمكن اعتبار اعضاء على ما يلي :"
 مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية والافلاس .".
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أنه يندرج في إطار العمليات التجارية العادية, ضمن النطاق الطبيعي لأنشطة الشركة 
 . 1حيث يتجسد هذا في موضوعها

أما محكمة النقض الفرنسية فاعتبرت أن الطابع العادي مسألة موضوعية يتعلق 
لمحدد في القانون العمليات المألوفة المتكررة والتي تندرج ضمن النشاط الرئيسي للشركة ا

الأساسي. وتقدير الشروط العادية يكون بالنظر إلى سعر السوق وإن لم يكن لموضوع 
الاتفاقية سوق فإنه يتم تقديره بالنظر إلى سعر المردود الذي كان سيعود من الشيء 

 المباع. 
مجال الاتفاقيات العادية داخل تجمع  على توسيعصرح جانب من الفقه إلى العمل 

 ت وذلك بتطبيق معيار العمليات المألوفة بأكثر مرونة.الشركا
في دراسة أجرتها لجنة التدقيق الفرنسية حول الاتفاقيات التي تم التوصل  

إليها على مستوى شركات المجموعة، خلصت إلى أنه بسبب تنوعها وتعقيدها، يمكن 
المجموعة هي افتراض أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الشركات الأعضاء في 

ذات طبيعة مماثلة، لأن العادي الطبيعة لا يتم تعديلها وفقًا لمعايير السوق الخارجية 
فحسب، بل يجب أيضًا مراعاة وجود الجمعية العامة نفسها والنتائج المتعلقة بالمصلحة 

 . 2العامة للجمعية العامة
العامة لا يشكل ومع ذلك، فإن افتراض الطبيعة العادية للاتفاقات داخل الجمعية 

في حد ذاته مبدأً عامًا، ولكنه افتراض يمكن إثبات عكس ذلك، وهو أن ممارسة الشركة 
الأم للسيطرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنع السيطرة على العقود المبرمة بين 

 الشركات الأعضاء.

                                                           
،العدد 11المجلد  ،مجلة القانون الدولي والتنمية ،-دراسة مقارنة-حورية سويقي، نظام الاتفاقيات في شركة المساهمة1

 .41، ص :8180العلوم السياسية، جامعة بلحاج بو شعيب عين تموشنت، الجزائر،، كلية الحقوق و 10
 . 40 :ص مرجع نفسه ،ال حورية سويقي،2
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 مسيري الشركات التجاريةوحقوق : التزامات المبحث الثاني
أن يقوم بعمله بكل أمانة و إخلاص، و أن يحافظ على حقوق  يجب على المدير

الشركة و يراعي مصالحها، كما عليه أن يتقيد بسلطاته واختصاصاته إذا كانت محددة، و 
 مصلحة الشركة. بأن يمتنع عن اتيان الأعمال التي تتعارض 

وبناء عليه يتحمل المدير اتجاه الشركة مسؤولية أي ضرر يلحقه بها بسبب 
خطاء التي يرتكبها أثناء إدارته للشركة، سواء أكانت هذه الأخطاء تجاوزه لسلطاته، أم الأ

سنتناول في هذا المبحث  إساءة استعمال عنوان الشركة أو مجرد إهمال في إدارة الشركة.
 التزامات مسيري الشركات التجارية )المطلب الأول( وحقوقهم المكتسبة )المطلب الثاني( 

 التزامات مسيري الشركات التجارية المطلب الأول:
أو  )الفرع الأول( تزامات سواء كانت أمام الشركاءيقوم مسيرو الشركات التجارية بال

المشرع بها في  وهذه الالتزامات أقرأو أمام الغير )الفرع الثالث( )افرع الثاني(أمام الشركة 
 القانون التجاري. 

 اء الفرع الأول: التزامات المسير أمام الشرك
يلتزم المسير باعتباره ممثلا للشركة بعدة التزامات تجاه الشركاء، تسمح لهم 
بالاطلاع على أحوال الشركة ومراقبتها، حيث نقسم هذه الالتزامات إلى التزام المسير 

 باستدعاء الجمع العام )أولا(، والتزام المسير بتقديم الحساب عن إدارته للشركة)ثانيا(.
 ر باستدعاء الجمع العام أولا: التزام المسي

سنقتصر هذا الالتزام في الدراسة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تجمع 
 بين خصائص شركة الأشخاص وشركة الأموال.

إن الجمع العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة مصدر التقرير والتوجيه في 
إليه يرجع أمر عزله أيضا، فالجمع العام هو الذي يتكلف بتعيين المسير و  ،الشركة

فالشركاء متساويين في اتخاذ كافة القرارات، لهذا فالشركاء من أجل ممارسة حقهم هذا 
 يلتزم المسير باستدعائهم أو استشارتهم كتابة مع مراعاة شروط هذا الاستدعاء.

إن الجمع العام، كسلطة تقريرية وتوجيهية يتم عقده داخل ستة أشهر من اختتام 
لمالية، ليتم التداول حول تقرير التسيير لذلك فعلى المسير أن يقترح أثناء الجمع السنة ا
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العام الاقتطاعات المراد تخصيصها لتكوين الاحتياطي القانوني والاختياري، كما يلزم 
على المسير قبل انعقاد الجمع العام بخمسة عشرة يوما أن يوجه أو يضع رهن إشارة 

 ق المنصوص عليها قانونا.الشركاء المستندات والوثائ
كما يلتزم أيضا بعقد الجمع العام غير العادي أيضا في كل تعديل لمقتضيات 

 النظام الأساسي.
و في الأخير يمكن القول أن هدف المشرع من وراء ذلك هو تمكين الشركاء من 

 الإطلاع على الأحوال العامة للشركة وذلك كله من أجل ضمان استمرارية الشركة.
 .: التزام المسير بتقديم الحسابثانيا

يجب على المسير أن يقوم بتقديم الحساب عن إدارته للشركة وحتى يقوم بهذا 
الالتزام على أحسن وجه يجب أن يهيئ جردا مفصلا لكل أصول وخصوم الشركة، مع 
بيان أسباب التقييم المعمول بها لإعداد هذا الجرد، ويجب أن يكون هذا الجرد رهن إشارة 

 ركاء حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه، دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة.الش
و في الأخير نستنتج أن نية المشرع من وراء هذا الالتزام هي تمكين الشركاء من 
الاطلاع على الأحوال العامة للشركة والمركز المالي لمشاريعهم حتى يكونوا على بينة من 

لضمان استمرار المشروع و تحقيقه لما يطمحون إليه من ويتخذوا التدابير الناجعة  ،الأمر
 أهداف.

ونشير في هذا الاطار بالنسبة لشركة المساهمة اذا اختارت نمط التسيير الحديث 
فيلتزم حينها مجلس المديرين بتقديم كل ثلاثة اشهر على الاقل عند نهاية كل سنة مالية 

قدم ايضا وثائق الشركة المحاسبة تقرير يفصل لمجلس المراقبة حول تسيير الشركة وي
والمتمثلة في جدول  ، 1الفقرتين الاولى والثانية ق ت ج 504المنصوص عليها في المادة 

الحسابات نتائج وحساب الاستغلال والارباح مع وضع تقرير عن الحالة المالية للشركة 
ة للسنة المالية وموجودتها ونشاطها امام مندوبي الحسابات وذلك خلال الاربع اشهر التالي

                                                           

-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من الفقرتين الاولى والثانية 504 المادة : تنص1 
عند قفل كل سنة مالية يضع مجلس الادارة او القائمون  :"يى ما يلوالتي تنص عل المعدل والمتمم للقانون التجاري  13

 بالإدارة جرد بمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ 
 ويضعون ايضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية ..."
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المنصرمة ، كما يلتزم مجلس المديرين بوضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية 
والدقيقة لتمكنهم من ابداء رايهم حول التسيير وادارة الشركة وذلك قبل الثلاثين يوما من 

 .1ق ت ج  455نص المادة  بأحكامانعقاد الجمعية العامة عملا 
 المسير اتجاه الشركة الفرع الثاني: التزامات 

ينبغي على المدير شريكا كان أو غير شريك أن يبذل من العناية في تدبير 
مصالح الشركة وإدارتها ما يبذله الرجل المعتاد لأنه يتقاضى أجرا نظير إدارته، ومن ثم 

فإذا تجاوز المدير حدود اختصاصاته  ،2يكون مسؤولا قبل الشركة عن أخطائه في التسيير
الغرض الذي نشأت من أجله الشركة، كان مسؤولا في مواجهة الشركاء على  أو تعدى

فيكون لكل من الشركة والشركاء  ،3أساس مسؤولية عقدية، تبعا للعقد الذي يربطه بالشركة
وأصل أن يقوم المدير بنفسه بإدارة الشركة، فيمنع عليه  ،4حق في رفع دعوى على المدير

أما لم يأذن له الشركاء بذلك وإلا كان مسؤولا عن أفعال  5ارةإنابة غيره للقيام بأعمال الإد
 .7كما لوكان قد صادر منه شخصيا ،6وتصرفات نائبه

                                                           

المعدل والمتمم  13-12ريعي رقم: المعدلة بموجب  المرسوم التش 01-50من الامر رقم : 455 تنص المادة :1 
يجب على مجلس الادارة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع  :"للقانون التجاري والتي تنص على ما يلي

تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية واصدار 
 يخص ادارة اعمال الشركة وسيرها ". قرار دقيق فيما

الشركات -المحل التجاري -نظرية التاجر-الأعمال التجارية التجارية -عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري  2 
 . 081 :، ص8100ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  -التجارية

 :، ص8111دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثامنة، الجزائر،  نادية فضيل، أحكام الشركة في القانون التجاري، 3 
038 . 

عصام حنفي محمود، القانون التجاري، الجزء الأول، ب د ن، ب س ن، موجود على الموقع الإلكتروني  4 
http://www.sooqukaz.com.index.php 

 . 085 :نادية فضيل، مرجع سابق، ص 5 
 . 438 :سابق، صالمرجع العصام حنفي محمود،  6 
 . 085 :سابق، صالمرجع النادية فضيل،  7 
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ولا تتداخل مسؤولية المسير عن الخطأ الذي ارتكبه في التسيير مع   
المسؤولية التضامنية كشريك المتضامن تجاه الغير، لأن المسير غير شريك لا يسأل 

 . 1مسيرين آخرين من قبلالشركة  تا سير تضامنيا إلا إذ
ونشير في هذا الصدد الاختلاف الجوهري بين مصطلح موضوع الشركة ومفهوم 
مصلحة الشركة ،فليس تحقيق موضوع الشركة والالتزام بعقود التسيير المطابقة له هو 

يختلف عن  ،ق م ج 404 :تحقيقا لمصلحتها فموضوع الشركة بحسب نص المادة
اعتبر ان ، ق م ج  404حيث نص المادة  قانون تجاري ، 044لمادة مضمون نص ا

التزام شخصان طبيعيان او معنويان في نشاط مشتر  بتقديم حصة من عمل او مال او 
نقد بهدف اقتسام الربح قد ينتج عنه او تحقيق اقتصاد او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

يحدد هذا الاخير في القانون الاساسي مشتركة يعد هذا الالتزام موضوع الشركة ،بينما 
وبالتالي فموضوع الشركة هو بمثابة البرنامج  2ق ت ج ، 044حسب مضمون المادة 

ونشاط الشركة المحدد من قبل الشركاء او طبيعة العمليات التي يبحث بموجبها عن 
مصدر الربح في حين تعد مصلحة الشركة التي تختلف عن موضوعها في مصلحة 

عنوي المستقلة عن مصلحة الشركاء فيها او حتى مصالح الغير فمصطلح الشخص الم
لم تنظم في العقد الاساسي  وليس  االمصلحة هو الذي تتحدد به سلطات المسير اذ

اذا اثبتت الشركة سوء نية الغير ومن ثما يعد موضوع الشركة حدا لسطات  موضوعها آلا
المسير المفروضة عليه ليس على  ومن هنا نتطرق الى بعض من التزامات3المسير . 

 ومن بينها نفصل الاتي : لتعددهاسبيل الحصر نظرا 

                                                           

إيمان زكي، حماية الغير متعاملين مع الشركاء، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بكر بقايد،  1 
 . 802 :، ص8105-8104تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  10-50الامر رقم : من 044المادة : تنص2
سنة ، وكذلك عنوانها او  11:" يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن ان تتجاوز يوالتي تنص على ما يل التجاري 

  اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الاساسي ".
ات المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد وذات سلط مشرفي عبد القادر ، 3

-8100مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الاعمال المقارن ،كلية الحقوق ،جامعة وهران ، المسؤولية المحدودة ،
  .012،ص:8108
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أولا: التزام المسير بتسيير الشركة بصفة شخصية وعدم تفويض كل سلطاته 
 للغير 

يعد مسير الشركة التجارية ممثلا قانونيا لها يمارس جميع الأعمال اللازمة لتسيير 
ي حدود الصلاحيات المخولة له والحقوق الممنوحة له شؤونها وفقا لأحكام القانون وف

الفقرة الأولى ق ت ج، والمادة  004بموجب عقد الشركة، وهذا تطبيقا لنصوص المواد 
ق م ج، بشرط أن لا تتعارض هذه الأعمال مع الهدف  438ق ت ج، والمادة  055

 الذي أنشأت الشركة لتحقيقه.
خاصة بإدارتها فينص على ما هو داخل وعادة ما يتضمن عقد الشركة الأحكام ال

في اختصاص المسير وما هو الذي لا يجوز إجراؤه إلا بعد ترخيص الشركاء أو أغلبيتهم 
وكذا ما هو الذي لا يجوز له القيام به، فإذا تضمن العقد الأساسي هذا التحديد التزم 

 المسير بعدم تجاوزه أي عدم تجاوز السلطات الممنوحة له بموجب العقد.
والشي الملاحظ أن صلاحيات المسير لا تقتصر على أعمال الإدارة التي تمنح 

وإنما تتعداها لتشمل أعمال الإدارة بمفهومها  1للوكيل بموجب الأحكام العامة لعقد الوكالة
الواسع التي تشمل أعمال التصرف أيضا في حدود غرض الشركة وما يقتضي به عقد 

 2ونظام الشركة.
لمحدد في عقد تأسيسها هو المحور الذي يحدد على ضوئه إن غرض الشركة ا

سلطات المسير في إدارة الشركة ويخرج عن نطاقها ما هو متعارض عن غرضها 
كالتنازل عن حقوق الشركة لدى الغير أو حلها أو نقل مقرها أو تعديل عقدها أو تعديل 

 .3القيود القانونية أو الاتفاقية
                                                           

على ما يلي "إن الوكالة  ،معدل والمتممالمتضمن القانون المدني ال 02-50: من الأمر رقم  053 :تنص المادة 1
الواردة بألفاظ عامة والتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول للوكيل إلا القدرة 

ة على تنفيذ العقود الادارية، وتعتبر من العقود الادارية, الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيان
واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال التصرف كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع إليها 

  التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله ."
 2سعد جاد الله حمود ،المرجع السابق، ص:50.

 3سعد جاد الله حمود ،المرجع نفسه ،ص:41.
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ل عن الشركة وتسأل هذه الأخيرة عن أعماله نيابة ومادام المسير يعد بمثابة وكي
عنه لذا لا يجوز له أن ينيب غيره في إدارة الشركة وهذا راجع إلى الاعتبار الشخصي 
الذي يتم عبه أو الذي تقوم عليه أحكام الوكالة، فالموكل وثق بشخص الوكيل ولا يجوز 

ق م ج، 1 021يح نص المادة أن تمتد هذه الثقة إلى نائبه وهذا تطبيقا لما ورد في صح
ومع ذلك يجوز لمسير الشركة التجارية أن ينيب غيره في القيام بعمل معين وعندئذ يكون 
مسؤولا عن عمل النائب كما لوكان العمل صدر منه شخصيا ويكون المسير ونائبه 

ق م ج، أما في حالة  021متضامنين في المسؤولية وهذا طبقا لما ورد في نص المادة 
جاز عقد الشركة إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن المسير لا يكون ما أ

مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات وهذا 
  2الفقرة الثانية من ق م ج. 021حسب ما ورد بيانه في نص المادة 

ولا ينيب عنه شخص أخر سواء وعليه فمسير الشركة التجارية  يدير الإدارة بنفسه 
وهذا على اعتبار ان وكالته  من الشركاء أو الغير إلا بعد  ترخيص من قبل الشركاء

اوكلت اليه كانت راجعة اساسا الى مواصفاته التي  التيحاصة وشخصية فمهمة التسيير 
 الاضطلاع بأمور على الأكفأجعلته  التيكان يتمتع بها بصفة شخصية مثل ثقة الشركاء 

، أما إذا أناب غيره بدون ترخيص يكون المدير مسؤولا الشركة والتحكم في زمام امورها 
 .3عن أعمال نائبه كما لو كانت صادرة عنه

 

                                                           

" اذا :يما يلالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على  02-50الفقرة الاولى من الامر رقم : 021 :تنص المادة 1 
اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له في ذلك ،كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان 

 في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية ...". هذا العمل قد صدر منه هو ،ويكون الوكيل ونائبه 
المعدل للقانون التجاري  12-13الفقرتين الاولى والثانية  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 442تنص المادة :2

يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف ويمارس هذه السلطات على ما يلي :" 
 حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين ...".في 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على ما يلي " ...  02-50الفقرة الثانية من الامر رقم : 021 :تنص المادة 3
ن شخص النائب ،فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اما اذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون ان يعي

  اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره من تعليمات ...".
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 ثانيا :التزام المسير بعدم منافسة الشركة
لقى الالتزام بعدم المنافسة اهتماما كبيرا لدى الفقه ،حيث كان محلا للعديد من 

ظرا لما يثيره من مشاكل وصعوبات كونه قيدا على حرية الشخص الابحاث والدراسات ،ن
في مجال العمل والتعاقد ،ولقد حاول الفقه التوفيق بين مبدا حرية العمل والتعاقد ومبدا 

 عدم المنافسة وذلك من خلال وضع جملة من المعايير لتحديد نطاقه ومداه ،
التاجر يهدف إلى تحقيق إن أساس التجارة هو المنافسة من أجل تحقيق الربح، ف

عدد كبير من الزبائن وذلك بالقضاء على منافسيه الذين يمارسون نفس الأنشطة، وذلك 
إلا أن المسير باعتباره المطلع الأكبر على جميع وثائق  .1في إطار المنافسة المشروعة

وعلى هذا الأساس يمنع عليه ممارسة أي نشاط يمكن أن يلحق  اسرارها  ىالشركة وعل
، كان يمارس اي انشطة مماثلة او يحاول استغلال زبائنها را بالشركة أو بسمعتهاضر 

 2لمصلحته الشخصية وبالتالي تعد هاته الافعال بمثابة منافسة غير مشروعة 
لقد لقي الالتزام بعد المنافسة اهتماما كبيرا من طرف الفقه وذلك لما يثيره من 

الالتزام يقيد الحريات الشخصية لأشخاص  صعوبات ومشاكل قانونية نذكر منها أن هذا
وكانت مهمة الفقه والقضاء المحاولة في التوفيق بين الالتزام  ،كحرية العمل والتعاقد

والحريات ويكون هذا ضمن معايير, كما يظهر هذا الالتزام في عقود العمل فمثلا يلتزم 
لوكالة إذ يلتزم الوكيل العامل بعدم منافسة مديره في العمل, كما يظهر أيضا في عقود ا

 بعدم التعاقد مع وكيل آخر.  
وعليه يترتب على الالتزام بعدم المنافسة جزاءان يتمثل الجزاء الأول في التعويض 
أما الجزاء الثاني يتمثل في احتساب عملياته التي قام بها لحسابه قد أجريت لحساب 

   3الشركة. 

                                                           

 :ص ،8111،الرباط, الطبعة الثالثة ،الجزء الثاني, مطبعة الأمنية ،شرح القانون اتجاري المغربي الجديد ،فؤاد معلال 1 
041 . 

 المتضمن قانون العمل الجزائري.  0111أبريل  80المؤرخ في  00/11من القانون رقم   15:المادة  2 
مكتبة القانون  ،الطبعة الأولى ،المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ،فهد عبد الله الخضير 3 

 . 41-02 :ص ص ،8108،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،والاقتصاد
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منع على المسير بدون رضى الشركاء أن فطبقا للقواعد القانونية المذكورة أعلاه ي
يقوم لحسابه الخاص أو لحساب الغير بممارسة نشاط من شأنه أن يضر بمصلحة 

 وهذا النهج هو الذي سار عليه المشرع الجزائري. ء،الشركا
 ثالثا: التزام المسير بعدم إفشاء أسرار الشركة

 تبين الالتزاما الى ان من 1ق ت ج 485اشار المشرع الجزائري في نص المادة 
الملقاة على القائمين بإدارة شركة المساهمة وكل من حضر اجتماع مجلس ادارتها كتم 

ن أواساس ذلك  المعلومات ذات الطابع السري وعدم افشاء اي بيانات تتعلق بالشركة ،
منافسة غير مشروعة  يرتبأن  من شانه للغير  هالشركة وإفشاء معلومات واسراراستغلال 

مساءلة القائمين إلى  الاخلال بهذا الالتزام بمصالحها، ويؤدي  يلحق ضررا التالي وب لها،
 ايضا  الجنائية موإثارة مسؤوليته مللمسؤولية المدنية وإمكانية عزله بإدارة شركة المساهمة 

كما قد يعرضهم الى ، 2من ق ع ج باعتباره خطأ جسيما 310استنادا لمقتضيات المادة 
ن هذا الامر ليس أغير  ،3بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركةالعزل ومطالبتهم 

 فيكون  بها على اطلاقه حيث يستثنى المعلومات التي يجيزها القانون والانظمة المعمول
عضو مجلس الإدارة حظر إفشاء أسرار الشركة إذا  حيث علىالالتزام نسبي وليس مطلق 

ضو مجلس الإدارة مناقشة أسرار الشركة يباح لعو  كانوا خارج نطاق الجمعية العامة
تعتبر هذه الأخيرة المجال المكاني والزمني  العامة بحيثداخل نطاق اجتماعات الجمعية 

تنحصر أسرار الشركة على قدر ما علم به عضو مجلس الإدارة  هالحظر وعليلإباحة هذا 
بها  ،4ة الشركة ووظيفة القائم بإدار لذلك فهنا  حتمية بين كتمان السر  ،من معلومات

                                                           
فيفــري  80المــؤرخ فــي : 12-13لتجــاري المعدلــة بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم :مــن القــانون ا 485:المــادة تــنص 1

: " يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الاشخاص المدعوين لحضـور اجتماعـات مجلـس الادارة ، ي، على ما يل0113
 كتم المعلومات ذات الطابع السري او التي تعتبر كذلك ".

 بات الجزائري. من قانون العقو  310 :نص المادة 2 
  3اسامة نائل المحيسن ،المرجع السابق ،ص:048.

 . 43 :ص ،سابقالمرجع ال ،فهد عبد الله الخضير 4 
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وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان موافقة الجمعية العامة على ابراء رئيس او اعضاء 
 .1مجلس الادارة لا تحول دون تعرضهم للمساءلة 

وعلى عكس المشرع الفرنسي الذي الزم ايضا مجلس المديرين واعضاء مجلس 
 :ناه من خلال نــــــص المــــادةالمراقبة بكتم المعلومات ذات الطابع الســــري وهذا ما تب

2 
C COM FR92  -225.L فان المشرع الجزائري لم يلزم اعضاء مجلس المديرين ،

ان المهام المنوطة لمسير الشركة التجارية تجعله مطلعا على  ،لس المراقبة بذلك جوم
ي هاته المالية وطرق الانتاج والتسويق او براءة اختراع وبالتال كحسابتهااسرار وظيفته 

الاسرار تحتل مكانة هامة واذاعتها تجعلها محل استغلال من قبل الغير مما يجعلها محل 
ضرر للشركة ،ولذا فان اخلال المسير بهذا الالتزام يعد خطا جسيما تنجر عنه مسائلة 

  مدنية وربما تصل الى حد عزله مع تعويض الضرر اللاحق بالشركة .
 على أموال الشركة وصيانة حقوقها  رابعا: التزام المسير بالمحافظة

إن أول إجراء يجب أن يقوم به المسير أثناء تعيينه هو أن يتأكد من أن إجراءات 
تأسيس الشركة قد روعيت ضمن ما هو مقرر قانونا، إلا أن كل إجراء متخذ بعد ذلك 

ن يكون تحت مسؤوليته لذلك يأتي التزام المسير بالحفاظ على السير العادي للشركة ع
 طريق بذله للعناية اللازمة لذلك كما لو كان يقوم بأداء أعماله الخاصة. 

وكل تفريط من قبله دون احتمال الحادث الفجائي والقوة القاهرة يعرضه للمسؤولية 
 أو العزل.

الالتزامات السابقة للمسير تجاه الشركة هنا    وفي الأخير بالإضافة إلى هاته
 التزامات للمسير تجاه الغير.

                                                           

المعدل  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 80مكرر  500 :المادة تنص1 
للمساهمين بالاضافة الى دعوى التعويض عن الضرر  :" لا يجوزيوالتي تنص على ما يل والمتمم للقانون التجاري 

الذي لحقهم شخصيا ، ان يقيموا منفردين او مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالادارة و للمدعين 
  .حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة ، وبالتعويضات التي يحكم بها عند الاقتضاء "

2 ART L 225-  92 ORDONNANCE 2000- 912  18-09 -2000 « Les membres du directoire et du conseil de 

surveillance , ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes , sont tenus a la 

discrétion a l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la 

président . 
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 الفرع الثالث: التزامات المسير أمام الغير
تلتزم شركات الأشخاص بجميع الأعمال التي تصدر عن المدير طالما كانت 

، غير أنه لا بد أن يكون تعامل المدير باسم الشركة ولحسابها، 1متعلقة بموضوع الشركة
كة في وفي حدود سلطانه المحددة، فإذا تعدى المدير حدود اختصاصه فلا تلتزم الشر 

 . 2علاقتها مع الشركاء
أما في علاقته مع الغير فتوسع مجال المسؤولية دائما في حدود موضوع الشركة 
مع عدم الاحتجاج على الغير بحدود السلطات التي يتمتع بها المدير في العقد التأسيسي 
بحيث إذا تجاوز هذا الأخير حدود اختصاصه تحملت الشركة خطأه في مواجهة الغير 

النية الذي تعامل معها ولم يجد وقتا كافيا للاطلاع على حدود سلطات المدير حسن 
 المبينة في القانون الأساسي للشركة أو عقد لاحق.

غير أن تقرير مسؤولية الشركة عن أخطاء التسيير من شأنه إثقال كاهل   
وحده الشركة وتحملها أكثر من طاقتها، وإن كان من الأجدر أن يتحملها مدير الشركة 

المسؤولية عن خطأه في حالة ما إذا أساء استعمال سلطته أو تجاوزها، إذ لو علم أن 
مسؤوليته تقع عليه وحده دون الشركة لأخذ الحيطة وتقدر الأمور وعمل على تحقيق 

 مصلحة الشركة. 
وعلى العموم تتقرر مسؤولية الشركاء الأشخاص عن أعمال المدير إما على أساس 

 دية أو التقصيرية.المسؤولية العق
فتظهر المسؤولية العقدية للشركة باعتبار أن المدير هو ممثل الشركة في علاقتها 
مع الغير فهو يتصرف لإبرام العقود باسم الشركة ولحسابها والتي تدخل ضمن حدود 

                                                           

المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 10الفقرة  000 :المادة 1 
:"تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

 المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : منمكرر  043 :المادة ركة ، وذلك في علاقاتها مع الغير ..." وتنصالش
تطبق الاحكام المتعلقة بشركات   :"  يعلى ما يل المعدل والمتمم للقانون التجاري  13-12 :المرسوم التشريعي رقم

 ص عليها في هذا الفصل .".التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصو 
 . 001 :ص ،مرجع سابق ،هاني محمد دويدار 2 
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الغرض الذي نشأت من أجله الشركة ومن ثم التوقيع عليها بعنوان الشركة فتلزم بها هذه 
  .1الأخيرة

أما إذا أساء المدير استعمال عنوان الشركة فتعاقد مع الغير لحسابه   
، 2الخاص بعنوان الشركة لدين شخصي عليه التزمت الشركة بتعاقده مع الغير حسن النية

وذلك حماية للظاهر ورعاية لاستقرار التعامل، ولأن الشركة قد أخطأت بإساءة اختيارها 
، 4سيء النية أي يعلم بأن القرض يتم لمصلحة المدير ، فإذا ثبت أن الغير كان3للمدير

فلا تلزم الشركة بتعاقد هذا الأخير، وعلى الغير في هذه الحالة الرجوع إلى المدير ذاته، 
والتي يستدل عليها من  5فليس على الشركة إذا طلبها الغير الوفاء إلا إثبات سوء نيته

فترض حسن النية إذا كان موضوع خلال مدى ارتباط الصفقة بغرض الشركة، بمعنى ي
 . 6الصفقة مما يتناسب غرض الشركة

والمشرع الجزائري تعمد اقتصار التزام شركات الأشخاص على تصرفات مسير في 
حدود موضوع الشركة على غرار ما فعل بالنسبة لشركات الأموال " شركة ذات المسؤولية 

يفعل المسؤولية التضامنية  المحدودة، شركة مساهمة شركة التوصية بالأسهم"، هذا
للشركاء، وبالتالي الشركة ليست وحدها ملزمة بتصرفات المدير، بل الشركاء المتضامنين 
يلتزمون أيضا بتنفيذ التعهدات المبرمة من قبل المدير, ما لا يجعل حاجة لتكريس 
 ضمانات أخرى لتقرير حقوق غير المتعامل مع الشركة، مادام أنه في حالة عدم كفاية

 . 7أموال الشركة يمكن الرجوع على ذمة الشركاء إلى جانب ذمة الشركة
ولا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير فحسب، 
بل تسأل أيضا عن الأعمال الغير مشروعة التي يرتكبها المدير أثناء إدارته والتسيير 

                                                           

 . 030:ص  ،سابقالمرجع ال ،نادية فضيل 1 
 . 810 :ص ،سابقالمرجع ال ،عمار عموره 2 
 . 08 :ص ،سابقالمرجع ال ،نسرين شرقي 3 
 . 030:ص ، سابقالمرجع ال ،نادية فضيل 4 
 . 03 :ص ،سابقالمرجع ال ،نسرين شرقي 5 
 . 043 :ص ،قبساالمرجع ال ،حنان عبد العزيز مخلوف 6 
 . 52 :ص ،سابقالمرجع ،الميلود بن عجيمة7 
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غير مشروع كانت الشركة و  مل منافس المتسبب في ضرر للغير، فإذا ارتكب المدير ع
حيث تسأل الشركة  ،1ملزمة بتعويض هذا الضرر، ويمكنها الرجوع بدورها إلى المدير

مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، حيث يحق للغير الرجوع إلى الشركة بالتعويض عن 
يكون للشركة الأضرار التي تسبب فيها المدير وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، على أن 

 . 2الشركة والمدير في ذات الوقت علىالمدير، كما أن للغير الرجوع  على  حق الرجوع
  

 المطلب الثاني: حقوق مسيري الشركات التجارية 
تتوقف حقوق مدير او مسير الشركات التجارية مهما كان نوعها على حسب 

يعد وكيلا عن  –يك غير الشر  –طبيعة علاقته بالشركة ،فالمدير المعين من الغير 
يعمل باسم ولحساب  هالشركة ولا يربطه بها عقد عمل ولا تتوفر فيه صفة التاجر لا ن

له بديون الشركة او افلاسها ،اما المدير الشريك فهو يجمع بين  نلا شاالشركة كما ان 
 الوكالة والشريك ويستمد حقوقه من العقدين ، صفتي

ركة، فله امتيازات أيضا مدام لم يزاول أعماله كما للمسير التزامات يتولاها في الش
وتتمثل هذه الامتيازات في حقوقه، كالأجور )الفرع الأول( والمكافآت )الفرع الثاني(  وحقه 

 أيضا في التعويض عند عزله )الفرع الثالث(. 
 الفرع الأول: حق المسير في الأجر 

ساسية المقررة لهم يعد اجر مسير الشركة التجارية من ابرز واهم الحقوق الا
،وخاصة وان المشرع الجزائري لم ينص على طريقة تأجيره ،ولذا معرفة المركز القانوني 

سابقا  اشرنالمسير الشركة التجارية والعلاقة التي تربطه بالشركة غاية في الاهمية ،وكما 
ة ان المسير المعين من الغير في شركات التضامن ،التوصية بالأسهم ،التوصية البسيط

،المساهمة البسيطة ،شركات المسؤولية المحدودة ،اعضاء ورئيس محلس المديرين في 
شركات المساهمة واللذين يعدون بمثابة مسيرون اجراء تربطهم بالشركة علاقة عمل ،اما 
غير ذلك فهم وكلاء اجتماعيون باجر ،وتبرير ذلك يعود الى وجود عدة نصوص قانونية 

                                                           

 . 001 :ص ،سابقالمرجع ال ،هاني محمد دويدار 1 
 . 438 :ص ،سابقالمرجع ال ،عصام حنفي محمود 2 
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ق م  438نون المدني او القانون التجاري ،حيث تنص المادة تشير الى ذلك سواء في القا
ج على "....وعليه ان يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه 

 884:المادتين  يالخاصة الا اذا كان منتدبا لإدارة مقابل اجرة ..."،بالإضافة الى نص
،0521، 

طة بأجور مسيري الشركات التجارية في لم ينظم المشرع الجزائري المسائل المرتب
شركة التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة البسيطة وشركة المسؤولية المحدودة ماعدا 
ما اشار اليه في نصوص صريحة في شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم ،بالرجوع 

ينتحب مجلس ق ت ج على ما يلي "  430الى شركة المساهمة حيث نصت المادة 
الادارة من بين اعضائه رئيسا له شريطة ان يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة 

بمعنى ان رئيس مجلس الادارة المعين  "،بطلان تعيينه كمما يجدد محلس الادارة اجره 
من قبل المجلس يتقاضى اجرا شهريا مقابل ادارة وتصريف شؤون الشركة ،اما بالنسبة 

علاقة عمل على عكس رئيس مجلس الادارة المرتبط بعقد للمدير العام المرتبط بالشركة ب
وسلطات  توكالة مع مجلس الادارة وبالتالي عقد التعيين هو الذي يحدد حقوق والتزاما

فلقد التزم الصمت ازاء الجهة اما بالنسبة لأعضاء مجلس المديرين المدير العام ، 
ق ت ج  445ي نص المادة المختصة بتحديد اجر رئيس مجلس المديرين معادا الاشارة ف

من ان عقد التعيين هو الذي يبن كيفية دفع اجر اعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك 2
وكما تم الاشارة اليه سابقا من ان اعضاء مجلس المديرين يعينون من قبل مجلس المراقبة 
ويمارسون وظائفهم تحت رقابتهم فهو يرتبطون بعقد عمل مع مجلس المراقبة يحدد هذا 

،اما الجمعية العامة صاحبة خير طريقة وانواع الاجور التي يتقاضونها من الشركة ،الا
 غير 3ق ت 442تعيين مجلس المراقبة تتكفل بتحديد اجرهم وهذا ما جاء في نص المادة 

                                                           

  .ل للقانون التجاري المعد 12-13تين بموجب المرسوم التنفيذي رقم :لالمعد  884،052نصي المادتين :1 
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 445المادة : 2 

 :" يحدد عقد التعيين كيفية دفع اجر اعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك ". يوالتي تنص على ما يل التجاري 
المعدل للقانون التجاري على ما يلي :"يمكن  12-13م التنفيذي رقم :المعدلة بموجب المرسو  442تنص المادة : 3

مقابل نشاطهم ويقيد مبلغ هذا الاجر في تكاليف  كأجرالجمعية العامة العادية منح اعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا 
 الاستغلال ". 
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ان المشرع الجزائري التزم الصمت في مسالة تحديد اجر مجلس المديرين ومن هنا نميز 
العمل ،واجر الوكيل الماجور حيث يعرف الاجر وفق قانون  بين مفهوم الاجر وفق قانون 

العمل بانه المقابل النقدي عن المجهود الفكري او اليدوي المدفوع نقدا وجوبا من 
المستخدم بشكل دوري ومنتظم .اما مفهوم اجر الوكيل الاجتماعي او اجر المسير فهو 

مثيل ،او يحسب حسب نسبة مرتب ثابت عن المهام المسندة له بمناسبة الادارة والت
 الارباح او رقم الاعمال او نشاط المؤسسة .

ومن هنا نميز بين اجر المدير بصفته وكيل عن الشركة واجر المدير المرتبط 
 بعقد عمل .

وعليه فإن المشرع الجزائري شأنه شأن العديد من التشريعات، قد منع أعضاء 
، إلا أنه استثنى 1وذلك بعد تاريخ تعيينهمالجهاز الإداري من إبرام عقود عمل مع الشركة 

من ذلك الأجير المساهم الذي  يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة 
 2من تعيينه.

 430وأخيرا نقول، أن المشرع قد منع وبقاعدة آمرة من النظام العام وهي المادة 
المتعلقة بعقد العمل، أعضاء مجلس ، مع مراعاة الأحكام 3من القانون التجاري الجزائري 

الإدارة أن يحصلوا على أية أجرة دائمة كانت أم غير دائمة، ما عدا الأجور المبينة في 

                                                           
المعدل والمتمم  13-12 :قمالمرسوم التشريعي ر  المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 404 :المادة تنص 1

لقائم بالإدارة ان يقبـــــل من الشـــركة عــــقد عمل بعـــد تاريخ تعيينــه  ز:" لا يجــــــو يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 
 فيها ".

 المعدل والمتمم 13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 400:المادة  تنص 2
:" لا يجوز لأجير المساهم في الشركة ان يعين قائما بالإدارة الا اذا كان عقد يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 

عمله سابقا بسنة واحدة على الاقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي ، دون ان يضيع منفعة عقد العمل ، ويعتبر 
  ...". كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا

المعدل للقانون التجاري  12-13الفقرتين الاولى والثانية  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 430تنص المادة :3
ان يحصلوا من الشركة على اية اجرة  بالإدارة، فانه لا يجوز للقائمين  400على ما يلي :" مع مراعاة احكام المادة :

ادناه ، يعتبر باطلا كل قرار 431،434،433،438لاجور المبينة في المواد : دائمة كانت ام غير دائمة ما عدا ا
 مخالف لذلك ".
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، والتي تنص على الأجور السابق التفصيل ق ت ج 4311، 434، 433، 438المواد 
فيها أعلاه، وهو تشديد من المشرع يهدف به إلى حماية مصلحة الشركة ومصلحة 

 ساهمين، وذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء مجلس الإدارة. الم
إن الإفصاح والشفافية داخل شركات المساهمة، هي من أكثر المسائل المناقشة 
خلال السنوات الأخيرة، لا سيما حول نقطة أجور ومكافآت أعضاء الجهاز الإداري، الذي 

قى هذه المسألة في الظلام حتى لا يتعرض للرقابة يتمنى حتى ولا نقول يسعى، إلى أن تب
 والمساءلة في حالة تعسف واستغلال أموال المساهمين والشركة. 

 2من القانون التجاري  421واستجابة لذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
وذلك بمناسبة كلامه على حق المساهم في الإعلام قبل انعقاد الجمعيات العامة العادية، 
على أن من بين الوثائق التي يحق للمساهم الاطلاع عليها، وثيقة تبيين المبلغ الإجمالي، 
المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة لأشخاص المحصلين 

  3 على أعلى أجر، والبالغ عددهم خمسة.

                                                           
المرسوم  المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 431،434،433،438 :نصوص المواد وهو ما اشارت اليه  1

 :المعدل والمتمم للقانون التجاري  13-12 :التشريعي رقم
المعدل للقانون التجاري  12-13ولى والثانية  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :الفقرتين الا 421تنص المادة :2

  يما يلعلى ما يلي :"يحق لكل مساهم ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على 
ومجلس الادارة ومجلس  الإدارةبجرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين  -0

 المديرين او مجلس المراقبة ...". 
على ما يلي "يحق لكل  12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 421تنص المادة : 3 

 مساهم ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي :
دول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة وبمجلس الادارة ومجلس المديرين جرد ج -0

 او مجلس المراقبة .
 تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية . -8
على اعلى المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والاجور المدفوعة لأشخاص المحصلين  -3

 عدد هؤلاء الاشخاص يبلغ خمسة ." اجر ،مع العلم ان
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سير في الفصل الخاص بتنظيم  تاشار 1 4ثالثا  500هذا ونشير الى ان المادة :
تحدد بكل  بالأسهمالى ان اجرة مسير شركة المساهمة  بالأسهموعمل شركة التوصية 

حرية في القانون الاساسي للشركة وفي حالة عدم ذلك تحددها الجمعية العامة العادية 
الا اذا وجد شرط اخر مغاير لذلك يسمع فقط  بالإجماعبموافقة كل الشركاء المتضامنين 

 اع الشركاء المتضامنين .معينة دون اجم لأغلبية
 : مكافأة المسيرالثانيالفرع 

يتقاضى عضو مجلس الادارة اجرا مقابل ادارته يسمى بالمكافاة ويبين نظام 
الشركة طريقة تحديد ذلك ، فالأصل ان العضوية داخل المجلس ليست مجانا وانما 

زيع المبالغ تو  ةيستحق الاعضاء اجرا على القيام بعملهم ويحدد مجلس الادارة كيفي
الاجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين اعضائه ويجوز لمجلس الادارة منح اجور 
استثنائية عن المهام او الوكالات المعهود بها للقيام بالإدارة  وفي هذه الحالة يجب ان 

ق ت ج  442المادة :تخضع هذه الاجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لإحكام نص 
:"يمكن للجمعية العامة العادية منج اعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر  على ما يلي

 2مقابل نشاطهم ويقيد مبلغ هذا الاجر في تكاليف الاستغلال "
انطلاقا من نص هاته المادة يتضح ان اعضاء مجلس المراقبة يتقاضون اجرا ثابتا 

ير شؤون الشركة مقابل اعمال الرقابة على مجلس المديرين والحرص على حسن س
المساهمة ،كما خول المشرع الجزائري لمجلس المراقبة ان يمنح اجورا استثنائية لأعضائه 

طبعا مع مراعاة الشروط  ،3كمقابل عن الاعمال الاستثنائية والخاصة الموكلة اليهم 

                                                           
المعدل للقانون التجاري على ما يلي  12-13المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :  4ثالثا  500تنص المادة : 1

ساسي ، ولا :"تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح اجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الا
 أي اذا كان هنا  شرط مخالف .". بالإجماعيمكن منح هذه الاجرة الا بموافقة الشركاء المتضامنين 

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 442المادة:2 
  . التجاري 

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم بموجب  المعدلة 01-50الامر رقم : من 441نص المادة:ت3 
:" يسوغ لمجلس المراقبة منح اجور استثنائية عن المهام او الوكالات المعهودة يوالتي تنص على ما يل التجاري 

ادتين لأعضاء هذا المجلس وفي هذه الحالة ، يجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لأحكام الم
  ادناه ". 458و451:
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،والمتمثلة في الحصول على الترخيص  1ق ت ج 451،458الواردة في نص المادتين :
رف مجلس المراقبة على ان لا يشار  في التصويت العضو المراد منحه المسبق من ط

 الاجر الاستثنائي .

فان من صلاحية الجمعية العامة ان تمنح ،  2ق ت ج 438طبقا لنص المادة 
 ثابتكون في شكل مبلغ تللقائمين بإدارة شركة المساهمة مكافاة لهم مقابل نشاطاتهم 

قد حدد المشرع لو  ،لمبلغ في تكاليف الاستغلال سنويا عن بدل الحضور ويقيد هذا ا
من الأرباح القابلة للتوزيع، والصافية أي  %01الجزائري ، الحد الأقصى لهذه النسبة بـ 

بعد إجراء كل الاقتطاعات، لكن وبشرط أن تدفع هذه المكافآت بعد دفع الأرباح 
ن أعضاء الجهاز للمساهمين، وهو أمر منطقي فالأولوية للمساهمين، على اعتبار أ

الإداري يتقاضون أجورهم الثابتة وبدلات الحضور، إضافة إلى كونهم من المساهمين في 
ويحدد مجلس الادارة  ،3ق ت ج  582، 585لشروط نصي المادتين  الشركة وهذا طبقا 

الاجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين اعضائه ،كما يمكن  المبالغكيفيات توزيع 
رة شركة المساهمة ان يمنح اجور استثنائية لأعضائه مقابل الوكالة الممنوحة لمجلس ادا

بالرغم من ان المشرع الجزائري قدم مصلحة المساهمين على مجلس ادارة شركة   ،لهم
المساهمة فقرر بذلك عدم دفع مكافتهم الا بعد توزيع الارباح على المساهمين غير ان 

                                                           
المعدل للقانون التجاري على ما  12-13المعدلتين  بموجب المرسوم التنفيذي رقم :   458، 451: تينتنص الماد1

يلي :" تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما واحد اعضاء مجلس المديرين او مجلس مراقبة هذه الشركة الى ترخيص 
"  يجب على عضو مجلس المديرين  يما يلمن نفس القانون على  458المادة : مسبق من مجلس المراقبة "، وتنص

اعلاه ،  451او مجلس المراقبة المعني ان يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها احكام المادة :
 طلوب ..." واذا كان عضوا في مجلس المراقبة ، فلا يجوز له ان يشار  في التصويت على الترخيص الم

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 438تنص المادة :2
تمنح الجمعية العامة للقائمين بالإدارة مكافاة لهم عن نشاطهم ، مبلغا ثابتا سنويا :" يوالتي تنص على ما يل التجاري 

عن تكاليف الاستغلال ، وتمنح مكافات نسبية المجلس الادارة طبقا للشروط  عن بدل الحضور ، ويقيد هذا المبلغ
 ادناه". 582و585المنصوص عليها في المادتين 

المعدل  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 582، 585 :المادتين نص3
  . والمتمم للقانون التجاري 
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بالتصويت لاعضاء  الاجازة لمصري في منح المشرع الجزائري ذهب عكس المشرع ا
 .1مجلس الادارة على القرارات التي تتعلق بتقدير اتعابهم ومكافاتهم

جور الاستثنائية المقيدة على الا من خضوع ونشير ايضا  في هذا السياق  
 منح المشرع الجزائري الاذن،كما ق ت ج 482،431تكاليف الاستغلال لأحكام المواد :

الادارة بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا المصاريف التي اداها لمجلس ايضا 
 2اعضاء مجلس الادارة في مصلحة الشركة .

من القانون التجاري الجزائري، أنه يجوز لمجلس الإدارة، منح  4333وتنص المادة 
ة وفي هذه الحال أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة،

 431-482المواد : لأحكاميجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة على تكاليف الاستغلال 
بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وكذا مصاريف  يأذنق.ت.ج ويجوز لمجلس الادارة ان 

وهو نفس الحكم بالنسبة لمجلس المراقبة  لمصلحة الشركة ، بالإدارةالتي اداها القائمون 
والتي اقرت انه يمكن للجمعية  من نفس القانون ق ت ج،  442والذي جاءت به المادة 

مقابل نشاطهم ويقيد هذا  كأجرالعامة العادية منح اعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا 
 1ق ت ج ، 441المادة : لأحكام، كما يسوغ طبقا 4 الاجر في تكاليف الاستغلال 

                                                           

معيات العامة في ادارة شركة المساهمة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة سميرة براردي ، دور الج 1 
، 8100-8104محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، 

  .80ص:
دار  طبعة جديدة ، ،الشركات التجارية ،شرح القانون التجاري الجزائري ،الاعمال التجارية ،التاجر  عمار عمورة ،  2 

  .842ص: ،8104الجزائر ، باب الوادي ، المعرفة ،
المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 433 :تنص المادة 3 

عن المهام او الوكالات المعهود  "يجوز لمجلس الادارة منح اجور استثنائية ي، والتي تنص على ما يلللقانون التجاري 
بها للقائمين بالإدارة ،وفي هذه الحالة يجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 

 ."431الى  482:
المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 442تنص المادة : 4

"يسوغ لمجلس المراقبة منح اجور استثنائية عن المهام او الوكالات المعهودة  يوالتي تنص على ما يل التجاري  للقانون 
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هذا  لأعضاءالمعهودة  تكالاالو مهام او لمجلس المراقبة منح اجور استثنائية على ال
المجلس ، كما يمكن ان يتلقى اعضاء مجلس المراقبة مكافاة لنشاطهم بديلا حضورهم ، 
تحدد الجمعية العامة مبلغها الاجمالي ويوزع مجلس المراقبة هذه المبالغ بكل حرية حيث 
يستطيع اعطاء لجان الدراسات حصة اعلى من الاخرين وفي وسعه اعطاء اعضائه 

فاة استثنائية للمهام او الوكالات المعهد بها اليهم في مقدوره ايضا تقرير مكافاة لرئيسه مكا
او نائب الرئيس ويستطيع مجلس المراقبة على هامش المكافاة ان يجيز تكاليف السفر او 

 الانتقال والاتفاقات التي يبرمها اعضائها لمصلحة الشركة .

منح اعضاء مجلس المراقبة اجرا ثابتا مقابل كما يجوز للجمعية العامة العادية ان ت
النشاط الذين يقومون به والمتمثل في الرقابة الدائمة على اعمال الشركة وحسن ادارتها 
من طرف مجلس المديرين ويؤخذ اجر اعضاء المجلس من تكاليف الاستغلال وهذا ما 

 .  2ق ت ج 244نصت عليه المادة : 

مجلس المراقبة أعضاء منه، بمهام أو وكالات فيمكن أن يكلف مجلس الإدارة أو 
خاصة، أو أعضاء اللجان الخاصة التي يشكلها المجلس، فيحق له تعويضا لهم أن يمنح 
أجورا استثنائية، لكن ولفرض رقابة على هذه الرخصة وضمان عدم التعسف في 

ى استعمالها، ولأنها أموال المساهمين، فقد أخضع المشرع ممارسة هذه الرخصة إل
إجراءات رقابية صارمة، وهي تلك المطبقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أحد 

، 451، 431، 481، 482أعضاء المجلس والشركة، والمنصوص عليها في المواد: 
من القانون التجاري، والتي تناولناها سابقا ، ويحق لمجلس الإدارة ومجلس المراقبة  458

                                                                                                                                                                                 

لأعضاء هذا المجلس ،وفي هذه الحالة ،يجب ان تخضع هذه الاجور المقيدة من تكاليف الاستغلال لأحكام المادتين 
  ادناه". 458و 451:
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 441نص المادة: 1 

 . التجاري 
المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 402تنص المادة: 2 

عضوا حتى يعادل العدد "... يمكن تجاوز عدد الاعضاء المقدر باثنى عشر يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 
الاجمالي لاعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ اكثر من ستة اشهر في الشركات المدمجة وذلك دون ان يتجاوز 

 ( عضوا ".84العدد اربع وعشرون )
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والتنقلات وكذا المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر 
 في مصلحة الشركة. 

ونشير في هذا الصدد الى الاختلاف الجوهري بين المكافاة والاجر ذلك انها تمنح 
للمسير على اساس الكفاءة او القدرة على الوصول الى قيمة ما تنصب في مصلحة 

بها المسير او الجهاز حدمة لمصالح الشركة  الشركة ،او نتيجة لمهارات او لقدرات يمتاز
في  التسييروهي بذلك تعد المكافاة على انها مبلغ من النقود تمنح للمسير او لهيئات 

مناسبات معينة ،وهى تحمل في طياتها دلالات على ارتياح الشركة ورضاها عن اداء 
لهم ويذهب بعض عمل مسيروها ،نتيجة لما يقدمونه من منفعة لها وعن الاداء المميز 

  . 1الشراح الى انها تعد المكافاة جزء من الاجر
 

 : حق المسير المعزول في التعويضالثالثالفرع 
يرى بعض الفقهاء أن السلطة القانونية الممنوحة للجلسة العامة لا يمكن أن يرافقها 

 تعويض عن الضرر اللاحق بالعضو المعزول وذلك لسببين على الأقل:
منها على أنه يمكن للجلسة العامة بناء  085نص ضمن الفصل السبب الأول:  

على اقتراح مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الإدارة الجماعية وإذا اتخذ قرار عزله دون 
وإذا أبرم عضو هيئة الإدارة بالتعويض  سبب شرعي فإنه يمكن أن يؤدي إلى المطالبة 

لما   عليهو ،لا يترتب عنه فسخ العقدالجماعية عقد شغل مع الشركة فإن عزله من الهيئة 
تقوم الجلسة العامة بعزل عضو أو أعضاء من مجلس إدارة الشركة، فإنها تكون قد 
مارست حقها الذي منحه إياها القانون في مجلة الشركات التجارية، ذلك القانون الذي لم 

رد ينص على حق العضو المعزول في التعويض على غرار ما فعل مثلا بالنسبة لط
وعلى هذا الأساس وطالما  ،الأخير من عمله، وليس المشرع بغافل عن مسألة التعويض

نص المشرع على حق التعويض بالنسبة لعضو حياة الإدارة الجماعية وهو الهيكل الذي 
مقابل تماما مجلس الإدارة في الشركة خفية الاسم ذات هيأة الإدارة الجماعية ومجلس 

لنسبة لعضو مجلس الإدارة، فإن الأمر يحمل على فصل المراقبة ولم ينص عليه با
                                                           

  1 سعد جاد الله حمود ،المرجع السابق ، ص:20.
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حرمان هذا الأخير من حق التعويض، خاصة وأن بعض التشريعات الأجنبية نصت 
 .1صراحة على هذا الحق تفاديا للتأويلات

:  كان عزل عضو مجلس الإدارة من الجلسة العامة يعتبر حقا السبب الثاني 
لا يمنع في الحقيقة من المطالبة بالتعويض إذا  منصوصا عليه بموجب القانون، فإن ذلك

من مجلة الالتزامات والعقود الذي  013ما تم التعسف وفق القراءة العكسية للفصل 
رار بالغير فلا عهدة مالية عليه ضيقتضي أن من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإ

ذلك إهانته أو  وعلى هذا الأساس، إذا ما عزلت الجلسة العامة العضو قاصدة من وراء
الإضرار به، فإن ذلك يفتح أمامه باب المطالبة بالتعويض كما ذهب إلى ذلك فقه القضاء 
الفرنسي الذي أراد التخفيف من حدة العزل التعسفي لأعضاء مجلس الإدارة دون أن يعني 

 ذلك وجوب تقديم سبب مشروع للعزل.
ظل أعضاؤه دوما رافضا لذلك يبدو أن المشرع قد تأثر بالقانون الفرنسي الذي 

لفكرة التعويض المبدئي عن كل عزل حتى لا يتحول أعضاء مجلس الإدارة إلى مارد 
داخل الشركة لا يملك الشركاء حياله حولا ولا قوة مما قد يضر بالشركة وسيرها العادي، 
فلابد إذن لعضو مجلس الإدارة أن يبقى تحت سيف الشركاء عما يحفزه على حسن 

 . 2ما كان عالما بأن نافذة الخروج تظل دوما مفتوحة ودون قيود التسيير إذا
مما تقدم يبدو واضحا التفاوت بين الأحكام المقررة لسلطات المسير والتزاماته 

إذ يقيد المشرع حدود سلطات المسير في شركات الأشخاص في  ،بحسب طبيعة الشركة
على خلاف الشأن  ،الغيرحدود موضوع الشركة سواء في علاقة الشركة بالشركاء أو 

بالنسبة لشركات الأموال وذلك من خلال توسيع سلطاته في علاقته مع الغير لتشمل 
هذا  من ويبدو ،جميع التصرفات والاتفاقات حتى ولو كانت خارجة عن موضوع الشركة

الاختلاف أن المشرع الجزائري حاول تكريس ضمانات أكثر للمتعامل مع شركات الأموال 
بعكس شركات الأشخاص إذ يمكن للغير  ،م على نظام المسؤولية المحدودةتي تقو لوا

                                                           

 .11 :سابق، صالمرجع الكمال العياري، 1 
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حسن النية في حالة عدم كفاية أموال الشركة من الرجوع على كل من تفليسة الشركة 
 والشركاء باعتبارهم شركاء متضامنين ومسؤوليتهم غير محدودة.

بما يلزم  يقومفانه  ، جرد تعيين المسير من طرف الشركاءومما لا شك فيه أنه بم
حيث أنه  ،التصرف باسمها والتعريف بأعمالهاو  الشركة التجارية، لتسيير وإدارة شؤون 

وبعبارة أخرى فالمشرع أعطى للمسير صلاحيات واسعة  ،يمثلها من الناحية القضائية
 لتسيير الشركة بما يعود بالنفع على هذه الأخيرة.

وجملة من الواجبات  ،الالتزامات في المقابل ألقى المشرع على عاتقه مجموعة من
التي تهدف أساسا إلى حماية الشركة والشركاء والغير من التصرفات الضارة أو الإهمال 

كما يمكن أن نصنفها إلى التزامات تجاه الشركة والتزامات  ،الذي يمكن أن يرتكبه المسير
 وأخيرا التزامات اتجاه الغير.  ،تجاه الشركاء

كانت شركات طات والالتزامات في الشركات سواء كما يخضع المسير للسل
بل يتحصلون نظير  ،فإنه أيضا لا يمارس مهامه مجانا ،أشخاص أو شركات أموال

وتتمثل في الأجر الذي يتوجب أن يكون مبنيا على  ،مهامهم داخل الشركة على حقوق 
 ،ماليوتكون هذه الأجور ذات طابع مالي وغير  ،عقد عمل منشأ بين المسير والشركة

والمكافآت التي تختلف حسب ما نص عليه  ،أيضا الحق في الحماية الاجتماعيةكما له 
وأخيرا يمكنه كذلك المطالبة بحقه في  ،ما تضمنه القانون الأساسي للشركةالقانون أو 

.  اكان أم معنوي االتعويض إذا لحقه ضرر مادي
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  خلاصة الباب الأول

 

 

 خلاصة الباب الأول: 
رية كشخص معنوي ان تعبر عن ارادتها او تمارس حقوقها يمكن للشركة التجا لا

كثر يمثلها ويقع تعيينه أو أ ،او تفي بالتزماتها الا من خلال او بواسطة شخص طبيعي
فيما بعد  هذا الشخص ليمارس الاساسي،طبقا لشروط يحددها القانون او يضبطها العقد 

ق مصلحتها يوتحقع الشركة جملة من مهام الادارة والتصرف والتسيير تدخل ضمن موضو 
 الاساسي.في حدود تلك القواعد التى ضبطها القانون او العقد 

ذلك الشخص يطلق عليه المسير الذي يقوم بدور اساسي في الشركة ، يشرف 
على نشاطها وينفذ قراراتها ويرسم سياستها العامة ، وعنه تصدر التعليمات او التوجيهات 

يذ ، وعليه فقد يتولى الشركاء اختيار المسيرين الذين تطلق والقرارات وباشرافه يتم التنف
عليهم صفة المسيرين القانونيين ، والذي يختلف من شركة تجارية لاخرى ، فقد يكون 

البسيطة ، ومسيرا  المساهمةمديرا في شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة و شركة 
، والذي قد يكونا واحدا او اكثر حدودة في شركة التوصية بالاسهم او شركة المسؤولية الم

من بين الشركاء او شخصا اخر غير شريكا معينا في العقد الاساسي او ضمن عقد اتفاق 
  .مستقل

اما بالنسبة لشركة المساهمة فهي قد تتحذ نظام التسيير التقليدي فيعد مسيرا قانونيا 
س المدير العام ، المدير كل من مجلس الادارة واعضاؤه ، رئيس مجلس الادارة ، الرئي

العام المساعد ، اما في شركة المساهمة ذات هئية التسيير الجماعية فان المسيرين 
المصفي باعتباره ايضا  ، كما يعد مسيرا قانونياالقانونيين هم مجلس المديرين ، ورئيسها 

تسند له  الممثل القانوني للشركة الواقع حلها ، وكذا يعد الوكيل المتصرف القضائي الذي
الاخر مهمة ادارة الشركة بمساعدة المدين المفلس ،وما يميز هولاء جميعا هو ان 
اختيارهم او تعيينهم يتم طبقا للقانون وعلى مقتضى العقد الاساسي للشركة الذي يحدد 

ولا يعنى ذلك الحرية المطلقة في ممارستها وانما هنا  حدودا يجب احترامها سلطاتهم 
ائج ممارستها فهي اذن مسؤولية وظيفية قبل ان تكون شخصية غير متحملا في ذلك نت

 ان مايقابل تلك الالتزمات للمسير جملة من الحقوق كالاجر والمكافاة ...الخ .
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لكن قد يحدث احيانا ان يتولى تسيير الشركة التجارية شخص لم يقع تعيينه ولا 
و الذي يحدد ما لكل فرد من حقوق اختياره ، فيكون مسيرا فعليا للشركة ، ومادام القانون ه

وما عليه من التزمات فانه بالتالي يحدد المركز القانوني للمسير فيعرف ماله من 
 .وما فرض عليه من التزام فلا يعتدى عليه هاحقوق فلا يتجاوز 

وعليه فالمركز القانوني لمسير الشركة التجارية يمثل الاصل الذي يعتد به المشرع 
وعلاقته بالشركاء او المساهمين   ص الموكل بمهمة الادارة والتسييرالشخفي ضبط سلو  
 .مرتبطة اساسا بالوضع القانوني للمسير اثارا قانونية  على ذلكوالغير  وتترتب 
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للمهام الكبيرة التي توكل لمسير الشركات التجارية والمتعلقة بمصالح الشركة نظرا 
المسؤولية المدنية المعنون ب :في القسم العاشر المشرع الجزائري  نظمفقد  ،والشركاء والغير

شركات في للمسير أو القائمين بالإدارة  ،80مكرر  500إلى  80مكرر  500 :من المادة
 .لطةالأموال والشركات المخت

مسؤولية المسير في شركات الأشخاص مسؤوليته الشخصية ان في حين  
بمعنى أنه يسأل عن ديون الشركة في أحواله الخاصة في حالة عدم كفاية  ،والتضامنية

كما يسأل مسؤولية تضامنية حيث يجوز لدائن الشركة  ،أموال الشركة للوفاء بتلك الديون 
 دين.مدير بالوفاء بالمن الشركاء بما فيهم ال اأن يطلب أي

مسؤولية المدنية التي نظمها المشرع في ال البحث فيإلا في هذا المقام  اوما علين 
والفصل العاشر  ،من القانون التجاري الجزائري  052 :نصوص متفرقة على غرار المادة

من وهذا حتى لا يتملص المسير الذي لا يحمل صفة التاجر  ،من الكتاب الخامس
كمسير شركة المسؤولية  ،مدنية تحت غطاء فصل الذمم والمسؤولية المحددةالمسؤولية ال

صصهم المشرع بنصوص قانونية المحدودة أو هيئات المسير لشركات المساهمة الذين خ
باقي مسيرين أنواع الشركات الأخرى على غرار شركة التضامن أن في حين  ،صريحة

يك متضامن لكون مسؤوليته الإدارة لشر  والتوصية البسيطة والأسهم والمحاصة عادة تنسبه
 تضامنية.
المسؤولية المدنية فقد أقر المشرع الجزائري أيضا مسؤولية جزائية إلى جانب  

بالإضافة إلى المسؤولية المشددة للمسير في حالة الإفلاس  ،للمسير لصفة خاصة
من تحمل المسيرين  يعفيمبدأ المسؤولية المحدودة لا أن حيث  ،والتسوية القضائية

 الشركة عن الوفاء بديونها.  عجز في حالة هممسؤوليت

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 الــفصــل الأول

الشركات  المسؤولية المدنية لمسير
 التجارية
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للمركز القانوني الذي  مسير الشركة التجارية كأثر طبيعيتعد المسؤولية المدنية ل
هذا أو مخولين بحكم  ير، ومخولايشغله باعتباره وكيلا عن الشركة في تعاملاتها مع الغ

وفي مقابل  ،سند إليهم في تدبير وتصريف شؤون الشركةأالمركز بأوسع السلطات في ما 
 .ببذل عناية الوكيل المأجور تطالبهالتزامات متعددة  هذلك فرضت علي

الشركة التجارية مرتبطة أساسا بمخالفات القوانين  فالمسؤولية المدنية لمسير
ي أو أو ناتجة عن الإخلال ببنود العقد الأساس ،بقة على الشركات التجاريةوالأنظمة المط

ضف  ،والتي تشكل في مجملها مخالفات مرتبة للمسؤولية المدنية ،تسييري  إعن أي خط
قره المشرع الجزائري من مسؤولية شخصية وتضامنية سواء عند التأسيس أو أإلى ذلك ما 
 س والتهرب الضريبي.أو عن التصفية والإفلا ،مباشرة العمل

ولذا سوف نتعرض في هذا الفصل إلى أهم القواعد الأساسية للمسؤولية المدنية  
المنتجة لهاته  ى ثم نعرج على أهم الدعاو  ،(المبحث الأول) لمسير الشركة التجارية في 

والاختصاص القضائي في هذا  ،كطرق ممارستها وأنواعها ،المسؤولية بشيء من التوضيح
 .(المبحث الثاني) وكيفية جبر التعويض وتحديده في  ،كيفية ممارستهاو  ،الشأن
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 المبحث الأول: قواعد المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية
ن من تصرفات باسمها أو و لة أمام الغير فيما أجراه المسير تكون الشركة مسؤو  

رد المسيرون من المسؤولية عن لحسابها الخاص، بالمقابل فإنه من غير المنطقي أن يتج
الأخطاء التي يرتكبونها أثناء القيام بمهامهم إذا أدت هذه الأخطاء إلى تضرر مصالح 

 .كمصلحة الشركة، أو مصلحة الغير :معينة
والقواعد الخاصة  ،)المطلب الأول( ؟لكن ما هي القواعد العامة لهذه المسؤولية 

 )المطلب الثاني(.  ؟لها

 القواعد العامة للمسؤولية المدنية للمسيرينالمطلب الأول: 
من القواعد العامة حسب ما  منطلق الأساس المعتمد لإدانة المسير مدنياإن 

تب عنه متى ارتكب الشخص خطأ، وتر »من القانون المدني:  084:جاءت به المادة
 ا. كان أم تقصيري هو الخطأ: عقديا فأساس المسؤولية إذن ،«ضرر؛ كان ملزما بالتعويض

وعليه في هذا المطلب سنتطرق إلى طبيعة المسؤولية المدنية لمسير الشركة 
أسباب قيام المسؤولية و  ،فرع الثاني(لوأركان المسؤولية المدنية )ا ،التجارية )الفرع الأول(

 المدنية للقائمين بإدارة شركة المساهمة )الفرع الثالث(.

 الشركة التجاريةالفرع الأول: طبيعة المسؤولية المدنية لمسير 
عرف تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية جدلا 

تمثل في ذهاب البعض منهم الى اعتبار مسؤولية المسير تقصيرية تجاه الغير  ،فقهيا
ركة والشركاء قوامها عقد لانتفاء رابطة التعاقدية تجاهه، ومسؤولية تعاقدية في مواجهة الش

 .1الةالوك
 ،دنية للمسيرين في شركات المساهمة )أولا(وللوقوف على طبيعة المسؤولية الم

ر بالغير ثم بعد ذلك تحديد علاقة المسي ،التي تحكم المسير بالشركة ينبغي تحديد العلاقة

                                                           
، الطبعة الاولى، مطبعة المعارف الجديدة، 4أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي،ج1

 .802 :، ص8100المغرب،
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ثم بعد ذلك نتعرف  ،التي ترتبها هذه العلاقةحتى نصل إلى مختلف صور المسؤولية 
 مدنية )ثانيا(.على أنواع المسؤولية ال

 أولا: معيار تحديد المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية 

على إثرها و   ،في القانون المدني الجزائري  عرفت المسؤولية المدنية رواجا واسعا
انطلقت قواعده العامة للمسؤولية إلى مختلف فروع القانون بما فيها القانون التجاري 

 .الجزائري 
د العامة تطبق على المسير في القانون المدني الذي يعد الشريعة وباعتبار القواع 

خاصة أمام إجراءات التأسيس لشركة المساهمة في أحكام القانون التجاري ، العامة
 الخاص.
المسؤولية عن التعويض  :بأنها ا الحديث تعرف المسؤولية المدنيةوعلى إثر هذ 

 :عقدفيكون مصدر الالتزام إما  ،المسؤولالناجم من جراء الإخلال بالتزام مقرر في ذمة 
 .1تقصيريةمسؤولية  :الفعل الضاروقد يكون في صورة  ،مسؤولية عقدية

 : علاقة المسير بالشركة  -1

 افقهي إلا أنه أثار جدلا ،باعتبار المسير هو القائم على أعمال الشركة ونشاطها
بصفته وكيلا عن  د المسيروكيلا عن الشركة، فإذا تم إسنا باعتباره ،حول تكييفه اكبير 

الشركة وعن الشركاء تكون هنا بصدد المسؤولية العقدية، أما إذا تم تكييفه وكيلا عن 
 .2ركة فقط فالمسؤولية تكون تقصيريةالش

وعليه يمكن تعريف المسير على أنه ذلك الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية 
والمنشط والمراقب  ،والمكلف بالتخطيط ،يروالتعبير عن الإرادة اتجاه الشركة والغ ،الكاملة

                                                           
 . 84 :، ص8115الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم للنشر، الجزائر،  -علي فيلالي، الالتزامات1
بموسات، المسؤولية الجزائية والمدنية لمسيري شركة المساهمة، المجلة الجزائرية للعلوم  ديدن بوعزة وعبد الوهاب2

 . 31، ص 8115القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الأول، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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لإدارة  هو مسير وفي أصله ا،مشترك امشروع الكي يحقق هدف ،والمنسق لجهود الآخرين
 .1الشركة ونشاطها

ويعرف المسير في قانون الشركات التجارية بأنه ذلك الشخص الذي يمارس سلطة 
 ،سم الشركة ولحسابهاداخل هيكل منظم المتمثل في الشركة، وهو المخول للتصرف با

 .2ة والتمثيل تحقيقا لمصلحة الشركةويمنح لذلك سلطات واسعة في الإدار 
 :علاقة المسير بالغير  -2

من القانون المدني الجزائري: "كل فعل أيا كان يرتكبه  084 :نصت المادة
 الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

يقع  إنهف التجاريةشركة الالشخص الطبيعي والوكيل المأجور عن  باعتبار المسير
اتجاه الغير يجد  اففي حالة ارتكابه مخالفات أو أضرار  ،عليه التزام مفروض اتجاه الغير

نفسه أمام تعويض عادل، وهذا نتيجة لفكرة الأضرار التي قام بها أو الناجمة عنه للغير، 
والأضرار اتجاه الغير فإن الغير لا يسوغ له إلا وبالرغم من ارتكاب المسير الأخطاء 

الرجوع على ذمة الشركة للمطالبة بتعويض عادل جراء الضرر الذي لحقه، وباعتبار 
عن هذه الأخيرة للمسير الحماية الكافية  وفرت ،الشركة تملك الشخصية القانونية المستقلة

بل الغير، إلا أنه واستثناءً على الأضرار التي يرتكبها اتجاه الغير فلا يتم ملاحقته من ق
ما سبق فإن بعض التشريعات المقارنة منها الفرنسي والألماني أقرت بالمسؤولية 

فيكون هذا الأخير مسؤولا أمام الغير جراء الخطأ الذي صدر منه،  ،الشخصية للمسير
من  084 وهذا ما أقرته المادة السالفة الذكر ،عندها يكون قد ألزمه القانون بجبر الضرر

 .3القانون المدني الجزائري 
 

                                                           
، ص 8103ول، المسير في ظل الشركة التجارية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأ هويةنصيرة شيباني، 1

822 . 
 . 822 :، صنصيرة شيباني ،المرجع نفسه  2
آمال بلمولود، المسؤولية المدنية للمسيرين في شركات المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة محمد الأمين 3

 . 00 :دباغين، ص
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 ثانيا: أنواع المسؤولية المدنية 

كما نجد أيضا  ،المسؤولية التقصيرية والعقدية من بين أنواع المسؤولية المدنية نجد
 المسؤولية الشخصية والتضامنية. 

 المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:  -1

قية التي تربط المسير بالشركة التجارية في غاية ان التفرقة بين الوكالة القانونية والاتفا
الاهمية لكونها يبنى عليها الاساس القانوني لمسؤولية الميسير هل هي مسؤولية 

 تقصيرية ام مسؤولية عقدية ؟

 ،1من القانوني المدني 084 :حسب نص المادةالمسؤولية التقصيرية:  -أ
عل الضار سواء كان عن قصد أو فإن المسؤولية التقصيرية تقع عند ارتكاب المسير للف

 ومهما كان نوع الخطأ جسيما أو يسيرا. ،بسوء نية أو بحسن نية ،قصد بدون 
والمهم من هذا أنه أخل بالالتزام القانوني دون ارتباطه مع الغير المتضرر بأي  

 رابطة عقدية.
مسؤولية المسير في مواجهة الغير هي مسؤولية تقصيرية وهذا راجع  وعليه فان

دم وجود علاقة عقدية بينهما وهذا على اساس ان وكالة المسير هي وكالة لع
قانونية ومفاد ذلك لو كانت اتفاقية لجاز للشركة التجارية ان تقيد سلطة المسير 

، وهذا ما يستشف من ان ولجاز الاحتجاج بهذا القيد على الغير اذا كان قد شهر 
ركة المساهمة يتمتعون باوسع على سبيل المثال ان اعضاء مجلس الادارة في ش

السلطات في حدود غرض الشركة الذي اقره القانون ، كذلك يشترط في الوكالة 
والا جاز له المطالبة بالتعويض في   القانونية ان يعزل المسير بسبب مشروع 

 2حالة العكسية 

                                                           
المؤرخة في  ،52عدد  ج ، جج ر  المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني 02-50من الأمر رقم  084 :المادة1

 . 81/15/8110المؤرخ في  01/10المعدل والمتمم بموجب القانون  ،31/11/0150
محمد سيد حرب ، مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن افلاس شركة المساهمة، الطبعة الاولى ، مركز الدراسات 2

  .01،ص:8100العربية للنشر والتوزيع ،جمهورية مصر العربية،  
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 ،قدية عند استحالة التنفيذ العينيتقوم المسؤولية الع المسؤولية العقدية: -ب
 أو عدم تنفيذه. أنها إخلال بالالتزام الناشئ عن العقد  يعني

، التي تنص على: "في الالتزام بعملمن القانون المدني  058 :وحسب نص المادة
أو أن يقوم بإرادته أو أن  ،وب من المدين أن يحافظ على الشيءإذا كان المطل

ام إذا بذل في يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتز 
ولو لم يتحقق الغرض المقصود  ،ما يبذله الشخص العادي تنفيذه من العناية كل

ل حال يبقى المدين وعلى ك ،هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك
 .1أو خطئه الجسمي" ،مسؤولا عن غشه

ركاء نص المادة السالفة الذكر فإن المسير يعتبر مدينا للشركة وللش بناء على
وذلك ببذل  ،توخي الحيطة والحذر في تنفيذ الالتزام عم ،المخولة لهوذلك بأداء واجباته 

 عناية الرجل المعتاد حتى ولو لم يتحقق غرض الشركة. 

، في هذه الحالة يمكننا التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
 ،مسؤولا عنه من ضرر للغير إذ يكون  فالمسؤولية الأولى تقوم على كل ما يرتكبه المسير

 .القانون طلبه يوهذا بحكم ما 
التعاقدي وهي العقدية فهي تقوم نتيجة الاخلال بالالتزام الثانية المسؤولية أما  

وكيلا عن الشركة بصفته إذا كان المسير وعلى هذا الأساس  ،عن عقد الوكالة جالنات
 اعتبرناه وكيلا عن الشركة فقط فمسؤوليته أما إذا ،وعن الشركاء فالمسؤولية هنا عقدية

 تقصيرية.مسؤولية  دهنا تعتجاه الشركاء والغير 
 هذا المسير  المسؤولية المدنية لمسير الشركة التجارية سواء أكانأيضا كما تقع 

أو غير  انظامي ،في العقد الأساسي أو بعقد لاحق امعين ،شخصا معنويا أو طبيعيا
 .يرشريكا أو من الغ ،نظامي

فقد تكون عقدية مجسدة في عقد  :وعموما تتخذ المسؤولية المدنية عدة أصناف 
والتي أشار إليها المشرع الجزائري في ضرورة بذل الوكيل عناية الرجل المتبصر  ،الوكالة

                                                           
المؤرخة في ،  52عدد  ج ج ،ج ر  والمتمم ، لالمعد المدنيالمتضمن القانون  02-50:من الأمر رقم  058 :ةالماد 1

 .81/15/8110المؤرخ في  01/10المعدل والمتمم بموجب القانون  ،31/11/0150
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خطاء يسأل عن الضرر في حالة عدم بذل هذه العناية أو عن الأ ومن ثم ،في أدائها
، ومسؤولية تقصيرية ناتجة عن تقصير أو خطأ مهما كان التقصيرية المرتكبة من قبله

 .1بسوء أو بحسن نية او جسيمأ ابسيط
الخاصة نظم المسؤولية  ،2الجزائري  من القانون التجاري  052 :المادة وحسب نص

أو ما جاء به القسم العاشر المعنون بالمسؤولية المدنية من  ،بشركة المسؤولية المحدودة
ق ت ج، الخاص بشركة   81مكرر  500 :إلى المادة 80مكرر  500 :المادة

المساهمة، ضف إلى ذلك ما أتى به المشرع الجزائري من نصوص متفرقة توحي 
سواء عند التأسيس أو  ،بالمسؤولية التضامنية أو الشخصية لمسيري الشركات التجارية

 .أو سوء تقدير الحصص النقدية أو عند التعثر المالي للشركة ،البطلان

التضامنية الشخصي والمسؤولية عن شركات الأشخاص ونظرا للاعتبار ما أ 
المختلطة وشركات الأموال حيث  شركاتالونركز فقط على  ب،فنشير إليها بشيء مقتض

 المسؤولية المحدودة للمسير أو القائم بالإدارة في شركات المساهمة.

الى ان علاقة هذا في الاخير نشير في هذا الصدد ان من الاراء التى ذهبت 
وحجتهم في ذلك ان الجمعية  ،3وكالة اتفاقيةالمسير بالشركة التجارية مبنية على اساس 

العامة للشركاء او المساهمين هي الوحيدة المخولة في تعديل نظام الشركة التجارية وهي 
صاحبة السلطة في تعيين المسير وعزله ، كذلك قد يرتبط المسير بالشركة التجارية بعقد 

ل وهذا ينفي عنصر التبعية القانونية في حقهم ،ضف الى ذلك ان الشركة التجارية عم
لا يمكنها من منح المسير وكالة تتجاوز كشخص معنوي تخضع لمبدا التخصيص وهذا 

الغرض الذي انشئت من اجله ويتجاوز ما هو مدون في نظامها الاساسي ، ضف الى 

                                                           
 . 10، ص: 8111،شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الثاني، مطبعة أمينة، الرباط، المغرب ،فؤاد معلال 1
المتضمن القانون التجاري المعدل  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الامر رقم : من 052 :المادة تنص 2

يكون المديرين مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن حسب الاحوال  " يوالمتمم  على ما يل
حكام هذا القانون ، او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي تجاه الشركة او الغير ، سواء عن مخالفات ا

 يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم ...".
  3محمد سيد حرب ، المرجع السابق ، ص:05.
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رة من قبل الجمعية العامة دون سبب ذلك ما لوحظ في كيقية عزل عضو مجلس الادا
وهو اعمالا  الوكالة الاتفاقيةمشروع وفي اي وقت وهذا تطبيق هو الاخر من تطبيقات 

ق م ج والتى تنص على مايلي " يجوز  024للقاعدة العامة التى جاءت في نص المادة :
 1"للموكل في اي وقت ان ينهي الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ...

 المسؤولية الشخصية والمسؤولية التضامنية -2

تكمن المسؤولية الشخصية لمسير الشركة التجارية مسؤوليته عن كافة ديون 
بكافة امواله الحاضرة والمستقبلية كما لو كانت هذه الديون هي ديونه  ،الشركة

الشخصية ، اما عن المقصود بالمسؤولية التضامنية لمسير الشركة التجارية ان 
ئني الشركة ان يطالب اي شريك بما فيهم المسير سواء اكان منفردا او مجتمعا لدا

  بالدين في مواجهة الشركة بتوفر جملة من الشروط نوردها كالاتي :

يرتكب المدير أخطاء  دق التجارية:الشركة المسؤولية الشخصية لمسير  -أ
تجارية، مما يجعله لا الشركةي ف لالخاصة بالعمه تضر بمصالح الشركة أثناء أداء مهام

والإشراف على  أثناء أداء مهامهمسؤولًا بشكل شخصي إذا ارتكب أخطاء بشكل مستقل، 
 .2، أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الأخطاءون الشركة الموكلة إليهشؤ 

توخي الحذر في  عليهم نظرًا لأهمية وحساسية المهام الموكلة للمسيرين، يجب
 الإدارة.يف شؤون تسيير وتصر عملية 

لنظام الأساسي ويتم إثبات المسؤولية المدنية للمدير في حالة انتها  القانون أو ا
 .هاتي تضر بمصالحال التسيير أخطاءللشركة، أو جميع 

ولية التعاقدية التي ؤ ق القانون مبنية على مراعاة المسولية المدير عند خر ؤ إن مس
وعليه يتحمل كامل المسؤولية عن العواقب  ،همابالشركة حسب العقد الذي يربط بين ربطهت

والأضرار التي تلحق بالشركة أو الشركاء أو الغير بسبب إهماله أو تقصيره. وتشمل هذه 
في إدارته أو خارج  خطاءكان شريكًا أم لا، بما في ذلك بعض الأا المسؤولية المدير سواء

                                                           

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، ج 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50من الامر رقم : 024المادة : 
  1ر ج ج ، العدد ، 52 ، المؤرخة في : 31 سبتمبر 0150.

 . 011-012 :، ص8115أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، الدار الجامعية، مصر، 2
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ي يعمل لحسابه الخاص باسم سلطته الممنوحة له بموجب عقد الشركة أو القانون، والذ
الشركة وعنوانها، وبالتالي لا يتم تنفيذ مسؤولية المدير بمفرده ما لم يكن مخطئًا بشكل 

 مستقل.
وفقًا للقواعد المنصوص   التجارية:المسؤولية التضامنية لمسير الشركة  -ب

و ه مثلا إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارةفعليها في المسؤولية عن تصرفات الوكيل، 
المخطئ، فسيكون العضو الذي ارتكب الخطأ أو المخالفة مسؤولًا، مثل الرئيس أو المدير 

عضو...إلخ. هذا لا يعفي الأعضاء الآخرين من مسؤوليتهم إذا او  العام أو المفوض 
أو أهملوا مراقبة عملهم واكتشفوا أنهم يستطيعون منعه من خلال  في التسييرخطأً  ارتكبوا

باعتبار أن مجلس  للتسيير،صفة الجماعية لل وهذا راجعت اللازمة، اتخاذ الاحتياطا
 .1خطأ عام كانه الإدارة هو هيئة جماعية، وهو ما يظهر عادة

وعليه فالمسؤولية التضامنية تخص كل مسير شريك في إحداث الضرر أو الخطأ 
ند إهماله وتقصيره، وع ناتج عن كل مباشر أوبشكان هذا سواء  ،الذي لحق بالشركة

قانون المدني نجد أن المسؤولية التضامنية للمسيرين لا لل طبقاالرجوع إلى القواعد العامة 
ويجب أن يكون الضرر الذي  ،للالتزام ئعلى العقد المنش تقوم إلا بنص القانون أو بناء

أو نتيجة إهمال وتقصير  ،المسيرين بشكل مشتر  بينهم قبلمن  الحق بالشركة ناتج
 عدم معرفة المتسبب الأساسي في الضرر.ذلك مع و  ،منهم

 الفرع الثاني: أركان المسؤولية المدنية
الخطأ  بينتتمثل أركان المسؤولية المدنية في ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية 

 والضرر. 
 الخطأ: أولا

ول بأنه: الفقيه بلانيكما عرفه  ،ثباتالا واجبويكون مخالفة الالتزام، يعتبر الخطأ 
 .2الفة لالتزام سابق""مخ» 

                                                           
-413، ص 8114سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1

414 . 
 . 80ص : ،سابقالمرجع ال ،دآمال بن مولو  2
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والخطأ العقدي يقوم على التزام بين دائن  ،بالتزام قانوني لاخلااكما يعتبر الخطأ 
أما الخطأ التقصيري فهو قيام  ،أي امتناع المدين عن تنفيذ التزامه ،ومدين والاخلال به

 غير مشروع مما يؤدي إلى الاخلال بالتزامه الواجب عليه قانونا.الشخص بعمل 
الفقرة الثانية من القانون المدني فإنه: "يجوز الاتفاق  058 :نص المادةحسب 

على إعفاء المدين من أية مسؤولية يترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشئ 
غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية  ،عن غشه أو عن خطئه الجسيم

الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم 
 .1التزاماته"

وز جالتي تنص على: "ي 805وجاء أيضا في القانون المدني المصري في المادة 
الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزام تعاقدي باستثناء 

 ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم"
الناشئة بعقد وذلك الاعفاء من المسؤولية التعاقدية مما سبق نستخلص أنه يجوز 

 بوجود اتفاق يقضي بذلك.
 052:أما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز مخالفتها وهذا حسب نص المادة

 .2الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري 
قرر ثلاث حالات موجبة للمسؤولية، حيث تنص  قدنجد المشرع الجزائري ولكن  

يعد القائمون بالإدارة مسؤولون على وجه من القانون التجاري: " 83مكرر  500 :ادةالم
 الانفراد أو بالتضامن حسب الحالة اتجاه الشركة أو اتجاه الغير؛ إما عن:

المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركة  .0
 .المساهمة
 .وأما عن خرق القانون الأساسي .8

                                                           
المؤرخة في ، 52عدد ال ج ج ،ج ر  ، المتضمن القانون المدني 02/50من الأمر رقم  805/8ة: الماد 1

 .81/15/8110المؤرخ في  01/10المعدل والمتمم بموجب القانون ،  31/11/0150
المؤرخة في ، 52عدد  ، ج جج ر  ،المتضمن القانون المدني 02/50 :من الأمر رقم 052/3 :تنص المادة 2

على أنه: "يقع باطل كل شرط . 81/15/8110المؤرخ في  01/10المعدل والمتمم بموجب القانون  31/11/0150
 .يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن العمل الغير المشروع"
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 .1الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم" أو عن .3
 مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية  -1

المسؤولية المدنية تجاه  فإن ق ت ج  83مكرر  500 :نص المادةمن خلال 
التي تمس مختلف الالتزامات و  ،القائمين بإدارة شركة المساهمة تبنى على أسباب مختلفة

فمن بين هذه الأسباب  ،المنظمة للشركة المنصوص عليها في مختلف القوانين والأحكام
، إذن فالالتزام هو السبب في التزام قانونيبأو إغفال  مخالفة التزام تنظيمي خاص بالشركة

على أساس مخالفة الأحكام العامة ذات الصلة بتنظيم سير قيام المسؤولية المدنية، وذلك 
 .2عمل شركة المساهمة

فة النصوص التشريعية، والتنظيمية نورد بعض الأمثلة عن مخالومما سبق  
 :لخاصة بتسيير وعمل شركة المساهمةا

  فإن المشرع  ق ت ج ، 80مكرر  500 :جاء في نص المادةحسب ما
ؤسسيين، أو فردية للمسواء كانت تضامنية أو المدنية أتاح سبب لإزالة البطلان للمسؤولية 

ألا أن هذا لا الغير، ا بالمساهمين أو ذين سببوا البطلان، والحقوا ضرر لالقائمين بالإدارة ال
من جراء العيب  محو الضرر الذي تسببيمنع من ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى 

 .3المسبب له
  وذلك للحد من مخالفتها، تدخل المشرع بجملة من القواعد القانونية الآمرة
ان بية يعتبر ال شكل الشركجعل شركة المساهمة تميل أكثر إلى التنظيم، فإغفوهو ما 

                                                           

المعدل  13-12 :رقمالمرسوم التشريعي  المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 83مكرر  500 :المادة تنص 1 
يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد او بالتضامن حسب :يوالتي تنص على ما يل والمتمم للقانون التجاري 

الحالة اتجاه الشركة او الغير اما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة 
ن الاساسي او عن طريق الاخطاء المرتكبة اثناء تسييرهم اذا شار  عدد كبير من القائمين بالادارة واما عن خرق القانو 

  في نفس الافعال فان المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر ."
 .002 :سابق، ص المرجع الكمال العياري،  2
 ، المتضمن القانون التجاري 0150تمبر سب 84، المؤرخ في  01 50 رقم : الأمرمن  ، 80مكرر  500 :المادة 3

 .12-13المعدل والمتمم ،المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :
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تعامل مع الغير الذي  يتحمي من خلاله  إلزامي في العقد الأساسي لما فيه من أهمية
 .1الشركة

  كما يلي: "يحق لكل مساهم أن  تجاري القانون من ال 421 :المادةنصت
يتضح من خلال هذا النص يطلع خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية على ...."

يصية خحسابات النتائج وكل الوثائق التل لما جدو على  طلاعالاالمساهم من  تقرير حق
 . التسيير  وهيئات بالإدارةوقائمة القائمين 

  من القانون التجاري حيث  200 :المادةنصت عليها توزيع أرباح صورية
دج  81111نصت على: "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 تين العقوبتين فقط:دج أو بإحدى ها 811111إلى 
  رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العاملون الذين يباشرون

عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة الجرد أو بتقديم قوائم جرد 
 مغشوشة....". 

 وأحد التي تعقد بين الشركة  جمعية العامة مسبقا في الاتفاقاتال استئذان
 .2التجاري قانون من ال 482 :نصت عليه المادة ،ين على إدارتهاالقائم

 س المديرين ول لرئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلخإدراج بند في العقد ي
التجاري حيث نصت: "إن قانون من ال 410 :المادة سلطة زيادة رأس المال نصت عليه

                                                           
الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  مسيري محمد الطاهر بلعيساوي، مسؤولية   1

 .42 :ص ،8181
المعدل والمتمم  13-12 :المرسوم التشريعي رقم لة بموجب ، المعد01-50الامر رقم : من 482:تنص المادة  2

: "لا يجوز عقد أي اتفاق بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 
الحسابات, وذلك  مباشرة أو غير مباشرة أو بالواسطة, إلا بعد استئذان مجلس الإدارة مسبقا وبعد تقديم تقرير من مندوب

 تحت طائلة البطلان.
ويكون الأمر بالمثل بخصوص الاتفاقات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى, وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة 
الشركة مالكا شريكا أم لا أو وكيلا قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة, وعلى القائم بالإدارة الذي يكون يكون في حالة من 

   ت المتقدمة أن يبلغ مجلس الإدارة بذلك...".الحالا
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زيادة رأس المال بناء للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار ب
 على تقرير مجلس الإدارة....".    

  ية مجلس المراقبة ومجلس المديرين حيث نصت عليهالجمع بين عضو 
التجاري كما يلي: "لا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة قانون ال 440 من :المادة

 الانتماء إلى مجلس المديرين".
 افظة على سرية أعمال الشركة، التزام القائمين بإدارة شركة المساهمة بالمح

: "يتعين حيث نصت من القانون التجاري  485 :مصلحتها نصت عليه المادةالتي تمس ب
على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة, 

 كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك".  
 ساسيمخالفة أحكام القانون الأ  -2

يكون هو القانون القائم بين المساهمين،  د إبرام المساهمين للعقد الأساسيبمجر 
لزامية إعد القانونية الآمرة، أي ويجب ألا يحتوي هذا الأخير على أحكام تنتهك القوا 

 أخرى تتعارض مع القانون الأساسي التحقق من النص قبل الرجوع إليه، أو أي شروط
 .والعقد الأساسي

النصوص بشكل عام من حيث الأحكام العامة لجميع الشركات التجارية تتشابه  
ن مخالفة أحكام إوعلى هذا الأساس فوبعض النصوص المتعلقة بشركات المساهمة، 

القانون الأساسي لا يكون له معنى الخطأ في قيام المسؤولية المدنية للقائمين بإدارة شركة 
ية والتنظيمية، وإلا استوعب الأمر الحالة المساهمة، إذا كان يخالف الأحكام التشريع

بمعنى أكثر دقة، للتمييز بين الحالتين الأولى والثانية، من الأولى المشار إليها سابقا، 
أو الشروط التي  ،الضروري التحقق من الشروط في العقد الأساسي سواء بعد الاتفاق

انتها  كالمسؤولية عنه، دقة التي تتطلب التنتهك قواعد القانون، وذلك لتحديد الخطأ ب
قد لسيادة القانون، أو انتها  لشروط الاتفاقية على الرغم من تضمينهما في جوهر ع

 .1الأساسيعلى الرغم من إدراج كلاهما في العقد  المسؤولية،

                                                           
 . 041 :مرجع سابق، صالكمال العياري،  1
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مختلف النواحي  القانون الأساسي الذي يحكم العلاقات بين المساهمين ينظم كما 
 .1أسيسها إلى غاية انقضائهاالقانونية للشركة منذ بداية ت

ن القانون الأساسي يحرر من قبل الموثق بناء على طلب المؤسسيين وتودع إ
تكتسب الشركة الشخصية وذلك لكي  نسخة منه في المركز الوطني للسجل التجاري،

 .2جزائري التجاري القانون من ال 010 :وهذا حسب نص المادةالمعنوية 
، 3من القانون التجاري الجزائري  412 :المادةويوقع أيضا من قبل المساهمين 

فيه،  على تقدير الحصص المالية، 4من القانون التجاري الجزائري  415 :المادةأشارت و 
النمط الحديث  ر يوهذا إذا اخت ،يعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبةكما 

، كما يحدد أيضا القانون 5ائري من القانون التجاري الجز  411 :لتسيير حسب نص المادةل
، الحديث ط التسييرنمرين بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، أو مجلس المدي الأساسي

 :نصت عليهم الموادمدة عملهم، وكذا كيفية انتخابهم، وتحديد أجورهم، مع تحديده ل
 . 6من القانون التجاري الجزائري السالف الذكر 445و 444، 400، 401

                                                           
د الله الخضير، المسؤولية المدنية الأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، الطبعة الأولى مكتبة القانون فهد عب 1

 .45 :، ص8108والاقتصاد، الرياض السعودية، 
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم ، المعدلة بموجب 01-05الامر رقم : من 010 :المادة 2

" يحرر الموثق مشروع القانون الاساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس او اكثر يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ...".

، 12-13المرسوم التشريعي  بموجبدلة م، السالف الذكر، والمعمتمالمعدل و ال، 01 – 50الأمر من  412المادة 3
 .السالف الذكر

المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم ، المعدلة بموجب 01-50الامر رقم : من 415  :المادة 4
، المتعلق بالقانون 01 - 50ل الأمر المتضمن تعدي 0113ابريل  803، المؤرخ  يوالتي تنص على ما يل التجاري 

 التجاري القانون التجاري.
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم ، المعدلة بموجب 01-50الامر رقم : من 411 :المادة 5

الحسابات  وب" يعين القائمون بالإدارة الاولون واعضاء مجلس المراقبة الاولون ومندو .يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 الاولون في القوانين الاساسية ".

السالف الذكر، والمعدلة موجب  عدل و المتمممال 01 – 50 : مرق الأمرمن  (445، 444، 400، 401المواد ) 6
 .12-13المرسوم التشريعي 
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قائم كل عضو  أيضا عدد أسهم الضمان التي يمتلكهاون الأساسي يحدد القانكما 
، سواء أكان مجلس إدارة، أو مجلس المراقبة في بالإدارة وأوجبها لهم المشرع الجزائري 

لمسؤولية المدنية، كما من ا مينتأبغية الوهذا في المائة من رأس مال الشركة،  81حدود 
أسهم الضمان تشكل ضمانة حقيقية  أن إلى ق ت ج ، 401و 401 :المادتينتشير 

خوفا من إفلاس القائم بالإدارة وكضمانة للتسيير وذلك لغير، ل للشركة، أو للمساهم، أو 
الذي أصاب الشركة، أو حيث يمنع من التصرف فيه، ويقبل التنفيذ عليه بقدر الضرر 

 م غيرالأسه البعض للتساؤل عما إذا كانت هذه يذهبكما المساهم أو الغير،  باأص
، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ ؟مة الشخصية للقائم أم لاكافية للتعويض، حتى تمدد إلى الذ

الدكتور بلعيساوي محمد الطاهر في كتابه الموسوم بمسؤولية الشركات التجارية، حيث لا 
ة ذميعد نفاذ أسهم الضمان كإعفاء من المسؤولية المدنية، فإذا كانت لا تكفي تمتد إلى 

 .1ضرر الشخصيةمسبب ال

 باعتبارهمأسهم الضمان المفروضة على مجلس المراقبة أن نشير إلى  وعليه
الشخصية المرتكبة اثناء ممارسة مهامهم وليس عن الخطأ في  ئهمأخطا مسؤولين عن

الجرائم المرتكبة من طرف مجلس عن تبليغ العدم  على ايضامسؤولون  و التسيير،
ض في حالة علمهم بها، وقد أحسن المشرع صنعا بفر ذلك و المديرين أمام الجمعية العامة 

ياد، وضبط أعماله بما مجلس المراقبة من التبصر والحهذه الأسهم تحقيقا للدور المخول ل
التي  جرائم أي جريمة من التحسبا لارتكاب مجلس المديرين وذلك الرقابة  ضيعود بفر 

، 2ق ت ج 401 :المادتينتضر بالمصلحة العامة للشركة، وهذا ما استشف من نصي 
 .3ق ت ج 81مكرر 500

                                                           
 . 005:سابق، ص المرجع المحمد الطاهر بلعيساوي،  1
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم موجب المعدلة ب 01-50الامر رقم : من 401المادة:  2

" يجب على اعضاء مجلس المراقبة ان يحوزوا اسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 .".401حسب الشروط المنصوص عليها في المادة :

المعدل والمتمم  13-12 :لمرسوم التشريعي رقما المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 81مكرر  500:المادة  3
" يعتبر اعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الاخطاء الشخصية المرتكبة اثناء يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري 
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إلى إعطاء أمثلة عن مخالفة القائم بإدارة شركة  وفي الأخير تجدر الإشارة
وقبل الإقدام على أي تصرف  عليهن يشترط النص أك ،ي العقد الأساسيالمساهمة لبند ف

فهنا يكون أو الجمعية العامة، أن يحصل على إذن مسبق من مجلس الإدارة، أو المديرين 
 .1ن كل الأضرار الناتجة عن تصرفه المرتكبولا مسؤولية شخصية عؤ مس

 الأخطاء التي ترتكب في التسيير  -2

 المشرع الجزائري  إدراج لعدم نتيجةيرجع مصطلح الخطأ في التسيير إلى الغموض 
أي مفهوم له، ولذلك حاول الفقه والقضاء إعطاء عدة مفاهيم للخطأ في التسيير قياسا 

الخطأ المرفقي، والتمييز بين خطأ الموظف والخطأ المرفقي، وعليه نميز في هذا  على
السياق بين الخطأ في التسيير الذي تتحمله شركة المساهمة بدل القائم بإدارتها، وهو ما 

من القانون التجاري الجزائري، حيث تتحمل الشركة  488و 441 :أشارت إليه المادتين
موضوع الشركة، وعن تحقيق مصلحتها وموضوعها اتجاه  أخطاء التسيير الخارجة عن

الغير حسن النية، وبين الخطأ في التسيير الذي يتحمله القائم بالإدارة شخصيا لذا يجب 
تجاه الغير سيء النية وهو ما ويكون غرض الداخل موضوع، أو خارج  اأن يكون مندرج

 .2يسمى بالخطأ المنفصل
لفة القائم بإدارة شركة المساهمة لأحكام وعلية فالخطأ مفترض في حالة مخا

هذا ما نصت عليه المادة  ،التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنظيم وسير عمل الشركة
أما المسؤولية المدنية الناتجة عن الخطأ في التسيير  ،3من القانون المدني الجزائري  058:

والمساهمين، والغير، فلابد  المنفصل، والذي يتحمله القائم بالإدارة شخصيا اتجاه الشركة،
حتى لا  ،من معرفة الضابط لتحديده وكيف نفرق بين الخطأ المنفصل والخطأ المتصل

  ؟يتحمل الشخص المعنوي كل أخطاء التسيير نيابة عن القائم بإدارتها

                                                                                                                                                                                 

ممارسة وكالتهم ، ولا يتحملون اية مسؤولية بسبب اعمال التسيير ونتائجها ويمكن اعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح 
 لتي يرتكبها اعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها وعدم اخبار الجمعية العامة بذلك ...".ا
 . 51 :سابق، صالمرجع المحمد الطاهر بلعيساوي،  1
 .40:سابق، ص المرجع الديدن بوعزة وعبد الوهاب بموسات،  2
 تعلق بالقانون المدني المعدل والمتمم.، الم0150سبتمبر  84المؤرخ في : 02-50من الامر رقم : 058: المادة 3 
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فالخطأ في التسيير المنفصل الذي يتحمله القائم بالإدارة شخصيا يجب أن يكون 
ولا يتوافق مع الممارسة العادية للوظائف  ،من الجسامةخطأ عمديا يبلغ حدا 

 .1الاجتماعية
ير، خطأ في التسيبين ما هو هو خطأ شخصي، و التمييز بين ما  حتى نتمكن منو 

أمام الغير الحسن نية تحمل تجاوز التصرفات خاصة وأن الشركة كشخص معنوي ت
قرارات الأصوات، أي  وأن، لو خرجت عن موضوع الشركةبصفتها المسؤولة أمامه حتى 

 يقومون مثلا:أن القائمين بالإدارة في الشركة  ييعن ،بالأغلبيةالجماعية تتخذ قرارات ال
 . 2مشروعةبمنافسة غير  يقوموابتقليد منتجات شركة أخرى أو أن 

الحدود الفاصلة بين ما هو خطأ شخصي يتحمله القائم بالإدارة فإن  ،مما سبقو 
كة، أو خرج عن الحدود المخولة ء تصرف وفق موضوع الشر بشكل فردي أو جماعي، سوا

، نيابة عنه أخطاء التسيير التي تتحملها الشركةبين العقد الأساسي، و في أو له قانونا 
 أن فقط اتجاه الغير حسن النية؛ بمعنىملزمة فإنها ن موضوعها خارجة عولو كانت حتى 

الناتج عن مخالفة القانون أو وعليه فالخطأ  ،سيئ النية غير محمي من طرف الشركة
العقد أمر لا يشوبه غموض، لكن الأمر يختلف في المسؤولية من جراء أخطاء التسيير 

نذكر  تعريفات ومن بينهم اعد العامة الذي عرفه الفقه بعدةفهل هو نفسه الخطأ وفق القو 
 ، أم أن له مفهوما غير ذلك ؟3لال بالتزام سابق...إخأن الخطأ هو 
 ضررالثانيا: 

وعليه يجب أن يبقى قائما لأنه  ،الركن الثاني للمسؤولية المدنية يعتبر الضرر  
ية هو إزالة الضرر الغرض من هذه المسؤولولأن  ى لا تقوم المسؤولية المدنية، فإذا انت

 ها لتكون الدعوى غير مقبولة فلا وجود  وأيضالعمل المخالف للتصرف القائم، ا باعتباره
 . هامن شروط قبول اشرطونها من غير مصلحة لك

                                                           
 . 11 :سابق، صالمرجع المحمد الطاهر بلعيساوي،  1
حمزة قتال، مصادر الالتزام المسؤولية التقصيرية، الفعل المستحق للتعويض، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  2

 .48 :ص، 8102الجزائر، 
 .29 :سابق، صالمرجع الحمزة قتال،  3
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أنه  ىالضرر عليمكن تعريف  طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري و 
 .1الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له، أو بحق من حقوقه

الذي  المالي شركات المساهمة نجد المقصود بالضرر هو: العجز وبالرجوع إلى
القائم يمكن أن يكون ماديا أو معنويا في  ، فالضررية لأشخاصينقص الذمة المال
 .شركات المساهمة

 ،والغالب في مجال شركات المساهمة ،الضرر المادي هو الذي يتحقق بكثرةإن  
ية إلا الضرر المعنوي غالبا ما يكون قليل الوقوع في بطلان شركات المساهمة التجار أما 

أو الغير نتيجة بطلان تصيب أحد الشركاء  التي نفسيةلاصدمة ال ن أمثلته:أنه يتحقق، وم
 .2ةالشرك

المساس بحق من الحقوق المادي محله  الضرر إنالضرر المادي:   -0
ما يتم تقويمه بالنقود، أي الغالب ي أو مصلحة مشروعة له مقومة بمال ف ،الشخصية

ي يير الإدار التس سوء وهذا ناتج عن ،فمعظم شركات المساهمة تعاني من الضرر المادي
أو  الغير مشروع لشركةاستعمال أموال ا ومثال ذلك ،الحاصل من طرف المسيرين

 .التعسف في استعمالها
الشخص  ونقصد به الضرر الذي يصيب الضرر الأدبي أو المعنوي:  -8

يشعر المرء مما  ا،أو أخلاقي ا،أو اجتماعي ا،أو إنساني ا،أي نفسي افيلحق به أذى عاطفي
 .بالمذلة فيمس الفرد في كرامته وشرفهيؤدي انة أو إحساس داخلي بالنقص أو الإه

 اوغالبا ما يكون الأذى نفسي ،مادية لضرر المعنوي لا يلحق خسائروالقاعدة تقتضي أن ا
اها آثار سلبية على محتو  نهينجر ع المساس بالسمعة في الشركات التجارية ، فمثلافقط

في حق دائن الشركة أو  مة النصب والاحتيالذلك ارتكاب المسير لجري ومن بين ،المالي
القائم  النشاط الاقتصادينتج آثار سلبية معنوية ومالية خاصة على السرقة، وعلى هذا ت

                                                           
، ص 8103، الجزء الأول، دار الكتاب للحديث، -النظرية العامة للالتزامات-ي السعدي، مصادر الالتزام محمد صبر 1

20 . 
عبد القادر حمر العين، النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة، د ط، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2

 . 041-031 :، ص8103
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مما يؤدي الأمر إلى انهيار ضخم في على الثقة في إدارة التسيير لشركات المساهمة 
 .1المشروع

بسوق الأسهم، أو حرمانه فحرمان المساهم من حقه في المعلومة المالية والخاصة 
من التوقعات عن قيم الأسهم؛ يشكل ضررا بالنسبة إليه، إذا أقدم على بيع أسهمه 

 بأرخص الأثمان جراء نشر معلومات خاطئة أو ناقصة عن قيمة الأسهم.

 ،لومات الحقيقية والكاملةمن المع -بصفة عامة  -وعليه؛ فإن حرمان المساهم 
ن كانت الفرصة أمرا حتى وإباعها في الوقت المناسب،  إن ويتا لتحقيق الأرباحيشكل تف
 .2إلا أن تفويتها أمر محقق، وعليه يوجب التعويض عليها ،محتملا

 ثالثا: العلاقة السببية بين الضرر والخطأ

هي الركن الثالث والأخير و باعتبار العلاقة السببية التي تجمع بين الخطأ والضرر 
تعد مستقلة تماما عن ركن فهي بذلك  ،للقواعد العامةوفقا من أركان المسؤولية المدنية 
في حالة وقوع ضرر  ، ومثال ذلكاموجودلخطأ لم يكن الو الخطأ، لأنها قد تقوم حتى و 

فتقوم المسؤولية المدنية  ،فرد ما ولكن الفعل الذي قام به هذا الفرد لا يعتبر خطأ لىع
 مة لكن ركن الخطأ غائب ولا وجود له.بتحمل التبعية، فالعلاقة السببية موجودة وقائ

جمع بين ركن الخطأ والعكس قد يوجد الخطأ ولا توجد العلاقة السببية التي ت
لشخص  ا: عندما يضع أحد الأشخاص سموالضرر، ومثال ذلك ما أورده الفقه ويتمثل في

في جسم المسموم ويأتي شخص ثالث ويقوم بقتل هذا الأخير بمسدس، فالخطأ هو السم 
والضرر هو موت المصاب وبالتالي تنتفي  ،ل سريان هذا السم في جسم المسمومقب

وبالتالي وجود ركن الخطأ  ،العلاقة السببية بينهما، فالقتل سببه هو إطلاق النار لا السم
 .3قائم وممركز وغياب العلاقة السببية

                                                           
 . 04 :سابق، صالمرجع لاديدن بوعزة وعبد الوهاب بموسات،  1
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني والخامس، العقود التي تقع على الملكية،  2

 .978، ص 0141دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 11-12:سابق، ص المرجع المحمد صبري السعدي، 3
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لقانون من ا 084 :وقد أشار المشرع الجزائري إلى العلاقة السببية في نص المادة
المدني الجزائري بمصطلح "ويسبب" حيث تنص على أنه كل عمل أيا كان يرتكبه المرء 

 . 1بخطئه ويسبب ضررا
فالهدف من توافر هذه العلاقة بين العيب في تأسيس شركة المساهمة الذي  ،وعليه

المسؤولية المدنية القائمة في إن يستوجب البطلان والضرر الذي قد يحصل للمتضرر، ف
من أحد المساهمين في الشركة، أما شخص إذا كان ال عقديةت المساهمة قد تكون شركا

فنكون بصدد  مثلا الغير الخارج عن المساهمين في شركات المساهمةمن إذا كان 
 المسؤولية التقصيرية.

مدنية للمسيرين يتضح أن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية ال :من خلال الدراسة
العلاقة التي تحكم المسير بالطرف المتضرر؛ سواء أكانت  في شركة المساهمة هو

ضح لنا معالم يو طريق هذه العلاقة  المساهمين فيها، أو الغير؛ إذ أن الشركة، أو
المسؤولية التي يتحملها المسير، إن كانت عقدية أم تقصيرية، فإن كان الخطأ الذي ارتكبه 

لشركة، كان الخطأ عقديا، فتقوم مسؤولية المسير نتيجة مخالفة العقد الذي يربط المسير با
تالي حق للشركة المسير اتجاه الشركة على أساس مخالفة تلك الالتزامات؛ فينشأ بال

سواء كان عضوا بمجلس الإدارة، أو رئيسا مديرا عاما، أو مديرا عاما، أو بمطالبة المسير 
أصابها نتيجة ي بالتعويض عن الضرر الذ اقبةعضوا بمجلس المديرين أو بمجلس المر 

نتيجة مخالفة القواعد القانونية التي تحكم نظام الشركات  وإن كان، المخالفات المرتكبة
 .فنكون بصدد مسؤولية تقصيرية التجارية

 المطلب الثاني: القواعد الخاصة لمسؤولية مسيري الشركات التجارية
، مثلا مساهمةأقر المشرع الجزائري على تحديد هام لمهام المسيرين في شركات ال

 401 :مادةر شركات المساهمة من اليواختص بضبطها في القسم الخاص بإدارة وتسي
من القانون التجاري الجزائري؛ وهذا بهدف حماية الأوضاع القانونية  403إلى المادة 

عندما  عمومتيهالى للشركة وللغير المتعامل معها، غير أن هنا  من المهام ما أبقى ع
ويل مجلس الإدارة كل خعلى ت"من القانون نفسه ق ت ج ،  488: نص في المادة

                                                           
 . المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 0150سبتمبر  84ؤرخ في الم 02-50من الأمر رقم  084 :المادة1
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السلطات للتصرف، وفي كل الظروف لتحقيق موضوع الشركة؛ وهذا إدراكا منه بأن هيكل 
 .1"التسيير هو أداة التفكير وتحديد الاستراتيجيات العامة للشركة

)الفرع  المطلب سنتعرف على مسؤولية المسير في الحالات العادية وعليه في هذا
 مع بيان ،)الفرع الثاني( ومسؤولية المسيرين في حالة التعثر المالي للشركة ،الأول(

 ته الجبائية )الفرع الثالث(.مسؤولي وتحديد شروط

 الفرع الأول: مسؤولية المسير في الحالات العادية
المدنية من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون  المسؤولية تضح معالمت

وعند الوقوف على المسؤولية المدنية من  ،من أهم محاوره الأساسية ني باعتبارهاالمد
فعند الوقوف على القانون الذي  ،الناحية العملية فنجد الصلاحيات تختلف بين موقفين

أما عند  ،ية تدخل ضمن حماية ومصلحة الشركةيحكم الشركات نستنتج أن القوانين الداخل
وحمايتهم  أو الشركاء، التي تلتزم بها الشركة اتجاه المساهمينالوقوف على سياسة الإدارة 

وعليه في هذا الفرع  ،اتجاه الغير كاستثناء امما يحقق مصلحة مباشرة لهم وتبقى مسؤوليته
مسؤولية المسيرين تجاه  ،سنتناول مسؤولية المسيرين المدنية تجاه الشركة )أولا(

 الغير )ثالثا(. ومسؤولية المسيرين تجاه  ،الشركاء)ثانيا(
 أولا: مسؤولية المسيرين المدنية تجاه الشركة 

جر عن الشركة أمام الغير وتجاه الشركاء أو عد مسير الشركة التجارية وكيلا بأي
المساهمين، وعليه أن يلتزم بحدود التصرفات والسلطات الممنوحة له بموجب القانون أو 

ومة له وأصاب الشركة بضرر فيلتزم العقد الأساسي، فإذا خرج عن هذه الحدود المرس
 ،شخصيا بذلك، فمسير الشركة التجارية يقوم بأعماله اليومية ويصرف شؤون الشركة

ورقابة، غير أنه في بعض الأحيان يصدر من مسير تخطيط وتوجيه  ضف إلى ذلك من
الشركة التجارية أخطاء متمثلة في مخالفة العقد الأساسي أو القانون مما يسبب ضررا 

                                                           
المعدل والمتمم للقانون  13-12 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 488 :المادة 1

يمارس " يخول مجلس الادارة كل السلطات للتصرف في كل الضروف باسم الشركة ، و يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين ".
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وإساءة  ،ونضرب مثالا على ذلك كأعمال النصب والاحتيال والتزوير والغش ،لشركةل
 .1استعمال السلطة والتلاعب برأسمال الشركة

وعن خرق العقد الأساسي  ،كما يسأل مسير الشركة التجارية عن مخالفة القانون 
يت فرصة اءة عنوانها أو تفو والتعدي عن الحدود المرسومة إليه كمنافسة الشركة، أو إس

وكذا مسؤوليته عن كافة التعويضات التي التزمت بها الشركة أمام الغير  ليها،ربح ع
 .2نتيجة أفعاله

ولما كان مسير الشركة التجارية يتقاضى أجرا على عمله  فيجب عليه أن يبذل 
من  483 :وذلك تطبيقا للقواعد العامة للوكالة حيث تقرر المادة ،بذل الرجل المعتاد

التي تنص: "على الشريك أن يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا و المدني الجزائري القانون 
 بالشركة، أو يعاكس الغاية التي أنشئت لأجلها".

وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه 
رصه الخاصة، إلا إذا كان منتدبا لإدارة مقابل أجرة، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ح

 .3عن عناية الرجل المعتاد"
يرى الفقه أن أساس دعوى الشركة ضد مسيرها أو مجلس الإدارة أو أي عضو فيه 

في حين يذهب رأى أخر إلى  ،أو مجلس المديرين هو القانون ذاته، فهي مسؤولية عقدية
ولكن  ،اعتبارها مسؤولية تقصيرية وهذا راجع إلى علاقة  التبعية بين الشركة ومسيرها

الرأي الراجح يذهب إلى اعتبارها مسؤولية عقدية ناتجة عن إخلال بالتزام تعاقدي باعتبار 
 .4أن المسير وكيلا أو نائبا عن الشركة يربطه بها عقد

ه التسييرية ئية مسير الشركة التجارية عن أخطاوتجدر الإشارة إلى أن مسؤول
له صفة الوكيل عن تطبق أيضا على المدير المحاص في شركة المحاصة إذ تكون 
من القانون  0328 :الشركاء؛ وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في نص المادة

                                                           
سعد جاد الله حمود، سلطات وصلاحيات المدير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومية، 1

 .010:، ص8104, العراق
 .821: لتجارية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، صسميحة القيلوبي، الشركات ا2

3  

 .018:سابق، صالمرجع السعد جاد الله حمود،  4
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من القانون المدني الفرنسي  0118 :المدني والخاصة بالمسؤولية التقصيرية وكذا المادة
 والخاصة بواجبات الوكيل تجاه الموكل.

جر فيسأل حينئذ أعن وكالة ب تجارية بالشركة عبارةولأن علاقة مسير الشركة ال
ومسؤوليته هي دائما مسؤولية عقدية ناشئة  ،عن كل أخطاء التسيير ولو كانت بسيطة

وعليه تتقرر مسؤوليته أمام  ،عن العقد الذي يربطه بها، والذي بمقتضاه يصبح نائبا عنها
م احترام أو عن عد ،الشركة عن كل مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

 .1بنود العقد الأساسي أو عن الأخطاء في التسيير
 :المسؤولية  المدنية لمسير شركة المسؤولية المحدودة وفقا لنص المادة توإذا تقرر 

 505 :يكون حكمها مثل ما قرره المشرع الجزائري في نص المادتين ،ق ت ج 052
ؤولية المدنية للقائمين الأولى المس تر قاحيث  82مكرر  500ق ت ج والمادة: 83مكرر 

بإدارة شركة المساهمة والمقصود بذلك مجلس الإدارة وفقا لنمط التسيير التقليدي وخصت 
ومجلس المراقبة وفقا لنمط التسيير الحديث المديرين  الثانية للمسؤولية المدنية لمجلس

 لشركة المساهمة.
ة المسؤولية فدعوى المسؤولية المدنية التي تباشرها الشركة على مسير شرك

المحدودة أو على القائمين بإدارة شركة المساهمة أو على أعضاء مجلس المديرين أو 
 المراقبة لشركة المساهمة قد تكون فردية أو تضامنية حسب الأحوال.

وتبعا لما أشرنا إليه سابقا من تحديد اختصاصات كل مسير في حالة التعدد فإن 
مسؤولية شخصية أو يسألون جميعا عند كل مسير يسأل في حدود ذلك الاختصاص 

ارتكاب خطا مشتركا ومع ذلك يسأل المسير مع غيره من المسيرين اللذين لم يعترضوا 
 على تصرفاته.

 ثانيا: مسؤولية المسيرين تجاه الشركاء 

ويكون مسير  ،تختلف ذمم الشركاء عن ذمة الشركة وتستقل عنها استقلالا تاما
وأساس هذه المسؤولية يرجع إلى  ،ام الشركاء أو المساهمينالشركة التجارية مسؤولا أم

الخطأ والضرر والعلاقة  :القواعد العامة المقررة لها والمبنية على توافر أركانها الثلاث
                                                           

 . 2012أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، الجزء الأول، دار الفكر العربي، مصر، 1
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على أساس أن قيمة التعويض شخصية تعود لصالح رافع الدعوى وليس أيضا  و ،السببية
"يجوز للمساهمين  ق ت ج 80مكرر 500 :للشركة، وفي هذا الصدد تشير المادة

ويبدو ان  1بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا ..."
ذلك أنه يمكن لكل شريك أو مساهم أن يستند إلى الأحكام  ،التنصيص من قبيل التزيد

من جراء  به العامة للمسؤولية وفقا للشريعة العامة، للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق
وهذا  ،رغبة المشرع الجزائري في التأكيد بموجب هذا النص الخاص ولعل ،سيرتصرف الم

بتكريسه بنص صريح في احكام المسؤولية المدنية ضمن الباب المخصص للشركات 
دليل على رغبة المشرع هو ما أشار إليه في الأحكام العامة التجارية، دون الاكتفاء ب

 المساهمين. الجزائري في إضفاء حماية أوفر للشركاء أو
وباعتبار أن هذه الحماية المفردة بنصوص خاصة خص بها المشرع الجزائري 

 .فقط لشركة المسؤولية المحدودة وشركات المغفلة أو خفية الاسم
من القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري  455 :وبالرجوع إلى نص المادة

المادة : "يجب  وهذا ما أكدته ،نص على مسؤولية المسير تجاه الشركاء أو المساهمين
رفهم قبل صأو يضع تحت ت ،لمساهمينعلى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ ا

تمكينهم من إبداء الرأي عن الوثائق الضرورية ل ن يوما عن انعقاد الجمعية العامةثلاثي
 . 2إصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها" ،دراية

                                                           
المعدل  08-93 :مرسوم التشريعي رقمال المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 80مكرر  500نص المادة :ت1

" ككل شرط في القانون الاساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة  يوالتي تنص على ما يل والمتمم للقانون التجاري 
مشروطا بأخذ الراي المسبق للجمعية العامة او اذنها او يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى ، يعد كانه لم 

لاي قرار صادر عن الجمعية العامة أي اثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة لارتكابهم يكن ولا يكون 
 خطا اثناء القيام بوكالتهم ".

المعدل والمتمم للقانون  08-93 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 455 :المادة 2
على مجلس الادارة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع تحت " يجب يوالتي تنص على ما يل التجاري 

تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية واصدار قرار 
  دقيق فيما يخص ادارة اعمال الشركة وسيرها ".
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تنص على: "بتحديد المعلومات  1من نفس القانون  520 :المادةونجد أيضا 
 ،عليها قبل انعقاد الجمعية الاطلاعالواجب إعلامها للمساهمين فنجد معلومات يلزم 

بالإضافة لمعلومات أخرى تلزم الشركة  ،ومعلومات يطلع عليها خلال انعقاد الجمعية
 مين". المسجلة أسهمها في البورصة بنشرها وإعلامها للمساه

فالحماية القانونية التي تهتم بحماية المساهمين تكمن في حقهم وذلك    ،وعليه
 إمكانية الاطلاع على كل معلومة أو تعليمة تخص الشركة.  ب

 الغير  يرين تجاهثالثا: مسؤولية المس

"يعد القائمون بالإدارة  ق ت ج من  83مكرر  500 :وفق ما جاءت به المادة
لانفراد أو بالتضامن اتجاه الغير عن المخالفات الماسة بالأحكام مسؤولين على وجه ا

التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، أو عن خرق القانون الأساسي، 
 .2أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير"

 مسؤولية المسير لتثير دعوى المسؤولية ضد المسير لصالح الشركة وجوب قيام 
العقد مخالفة المساهمة اتجاه الغير وذلك بمخالفة الأحكام القانونية، أو  في شركة

ر هذه المخالفات تؤدي إلى الاضراالخطأ في التسيير، فكل  التأسيسي للشركة، أو حتى
 إلى القيام ببعض التصرفات التي تغطيتستدعي مهام التسيير وعليه يمكن أن  ،3بالشركة

                                                           
المعدل والمتمم للقانون  08-93 :المرسوم التشريعي رقم لة بموجب المعد 01-50الامر رقم : من 421 :المادة 1

" يحق لكل مساهم ان يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 : يالعادية على ما يل

بالإدارة وبمجلس الادارة ومجلس المديرين جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين  -
 او مجلس المراقبة ...".

المعدل والمتمم  08-93 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 83مكرر  500 :المادة2 
من حسب الحالة القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد او بالتضا ديع» والتي تنص على ما يلي للقانون التجاري 

اتجاه الشركة او الغير اما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة ، واما 
عن خرق القانون الاساسي او عن طريق الاخطاء المرتكبة اثناء تسييرهم ،اذا شار  عدد كبير من القائمين بالإدارة في 

  كمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر". نفس الافعال ، فان المح
كمال العياري، المسير في الشركة التجارية، الشركات خفية الاسم، الجزء الثاني، منشورات مجمع الأطرش للكتاب 3

 . 385 :، ص8100المختص، تونس، 
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مخالفات تمس بمصلحة الغير، وهنا  يرتكب المسيرون  قدالمرتكبة، فمثلا  خطاءالأعلى 
 .مسؤولين قانونا اتجاه الغيريكون المسيرون 

الأخطاء التي ارتكبها أثناء تأدية للمسؤولية عن  ولذا لا يكون المسير معرض
 .تائج تصرفات مسيرها اتجاه الغيرن مهامه، فهنا تقوم الشركة بتحمل المسؤولية

، والمادة 0ق ت ج /483 :تجاري الجزائري في المادةمشرع الأكده الوهذا ما  
دارة التي لا تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإ" ق ت ج 441/0

 1.تتصل بموضوع الشركة"

وذلك المسؤولية  تحمل المسيرين من ها في حمايةر فإن الشركة تقوم بدو  ،مما سبق
تصرفات أبرمت لحسابها هم، أو قيامهم بمهاملأخطاء أثناء القيام ب معند ارتكابه

 ،هالشركة والمساهمين فقط ولا علاقة للغير بالمخالفات تهم اهم من ذلك أن الأولفائدتها، 
 .2ملك للشركاء د، ومبدأ أن الشركةعملًا بمبدأ نسبية العقو وهذا 

 المسؤولية على المسيرين فقط علىبقرار فأغلب التشريعات اتجهت نحو الإ لذلك 
ما جعل وهذا  ،حدد لهذه المسؤولية قيدا أو شرطادون أن توذلك الأخطاء الشخصية، 

تبني اجتهاد الفقه فيما يخص التماثل بين خطأ المسير يقوم بجمع القضاء المعاصر 
بها هذه  ىن اختلف في الكيفية التي تبنلخطأ المنفصل عن أداء الوظيفة، وإالشخصي وا

 النظرية.

 لية المسيرين في حالة التعثر المالي للشركةالفرع الثاني: مسؤو 
لا يسأل المسيرون في شركات الأموال عن ديون الشركة إلا بقدر مساهمتهم في 
رأس مال الشركة، إذ أن ذمة الشركة المالية والمتمثلة في موجوداتها تشكل الضمان العام 

مسيرها للمطالبة ، دون أن يكون لهم الحق في الرجوع على مثلا لدائني شركة المساهمة
سنقوم بتحديد طبيعة مسؤولية وعليه  ،الخاصةبدفع هذه الديون من ذمتهم المالية 

                                                           

 08-93 :شريعي رقمالمرسوم الت المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 483،441: المادتين وهذا ما ذهبت اليه1 
 . المعدل والمتمم للقانون التجاري 

 . 385 :سابق، صالمرجع ال ،المسير في الشركة التجارية، الشركات خفية الاسم، الجزء الثاني كمال العياري،2
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وبيان شروط مسؤولية المسيرين في حالة  ،المسيرين في حالة التعثر المالي للشركة )أولا(
مع تحديد الاختصاص القضائي  ،الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات التجارية )ثانيا(

 دعوى المسؤولية المدنية )ثالثا(.    لرفع
 أولا: طبيعة مسؤولية المسيرين في حالة التعثر المالي للشركة

ر الافلاس لمسير الشركة اشهع الجزائري الطبيعة القانونية لإلم يبين المشر 
ر اشهإفيرى البعض أن مد  :وقد اختلفت الآراء الفقهية حول هذه الطبيعة ،التجارية

 ،شركة التجارية ما هو إلا جزاء على سوء التصرف واستغلال الشركةمسير اللالافلاس 
كما يرى البعض ضرارا بالدائنين والشركة، إلمصلحته الشخصية  هائوالتعامل تحت غطا

الإفلاس لمسير الشركة التجارية الذي قام بأعمال تجارية لحسابه  شهرالآخر أن مد 
لكن   وون يعملون باسم الشركة إذ يوجد أشخاص مستتر ، الخاص تحت ستار الشركة 

الخاصة، ويرى فريق ثالث أن مد شهر الافلاس لمسير الشركة التجارية ما هو  هملمصلحت
مع والقيام بأعمال تتنافى  ،إلا جزاء على الانحراف بشخصية الشركة عن غرضها المنشود

 .1مصلحتها
أ الإقرار كرست تعديلات وذلك على غرار مبد مختلف التشريعات أن ونجد أيضا 

ومن بين هذه التشريعات نجد المشرع  ،ؤولية المسير لدى شركات المساهمةالخاص بمس
سواء  ،قد أقر على أن المسيرين يقع عليهم الالتزام بدفع الديون الخاصة بالشركةلفرنسي ا

وقد أقر هذا منذ سنة  ،منها هذا على أساس التضامن أو دونه اكانت كلها أو جزء
0141 . 

الأساس فقد تبنى المشرع الفرنسي النظام العقابي وذلك عند تعرض  وعلى هذا
مما تسبب في انتقاد المشرع وذلك  ،إلى الإفلاس ىأد ذيالالشركة للاضطراب المالي 

وبسبب هذه  ،تتمتع بها مختلف شركات المساهمة ظنا لانتهاكه للروح الاقتصادية التي
ظام الإفلاس والتسوية القضائية وهذا الانتقادات أضطر المشرع الفرنسي إلى تعديل ن

                                                           
عايض حامد ذياب الشنون، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، الطبعة الأولى، دار وائل 1

 .384: ، ص 8100عمان، الأردن، للنشر،
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بعد أن قام بتبنيه  8110ولقد تم تأكيده وتعديله لهذا المبدأ سنة  ،بإلغاء الخطأ المفترض
 .0120سنة 

لكون هذا الأخير وقد عملت معظم التشريعات على تأييد مبدأ المشرع الفرنسي 
عات المؤيدة نجد التشريع ومن بين التشري ،العمود الأساسي في إنشاء وتأسيس هذا النظام

في على: " من القانون التجاري الجزائري التي نصت 85مكرر  500 :الجزائري في المادة
أو الإفلاس الشركة يمكن أن يعد الأشخاص الذي أشار إليهم  ،حالة التسوية القضائية

التشريع في التسوية القضائية أو التفليس مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط 
 .1نصوص عليها في التشريع المذكور"الم

أقر أنه في حالة تعرض شركة المساهمة نستخلص من النص أن المشرع الجزائري 
وهذا بغض  ،للإفلاس أو التسوية القضائية ففي هذه الحالة يتحمل المسير ديون الشركة

 النظر على صفته في الشركة. 
ة ى أن: "في حالة التسويعل 2من القانون التجاري  884 :كما نص أيضا في المادة

يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو  ،القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه
 واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أم لا:

إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام  -
 كانت أمواله الخاصة. أو تصرف في أموال الشركة كما لو ،لمصلحته بأعمال تجارية

أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يؤدي إلى  -
 . شخص المعنوي عن الدفعلتوقف ا

تشمل  ،الصادر طبقا لهذه المادة شهر الإفلاسفي حالة التسوية القضائية أو 
 ديون الشخص المعنوي. الديون علاوة على الديون الشخصية

فع هو نفس التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية وتاريخ التوقف عن الد
 القضائية أو إفلاس الشخص المعنوي.

                                                           
المعدل  08-93 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 83مكرر  500نص المادة :  1

 . والمتمم للقانون التجاري 
المعدل والمتمم.   لقانون التجاري ، المتضمن ا0150سبتمبر  84المؤرخ في :  01-50الامر رقم : من 884 :المادة 2
. 
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خطاء المنصوص عند ارتكاب المسير الأ همن نص المادة المذكور أعلاه نجد أن
ويعتبر  ،إن أدت إلى عجز أو إفلاس الشركة فإنه يتحمل جل المسؤولية اعليها سلف

 مسؤولا عن ديون الشركة. 
قد تمكن من العمل على الحفاظ على ق نستخلص أن المشرع الفرنسي مما سب

 اخفيف بىءالعمما جعل  ،ا المالية والاقتصادية والتجاريةوذلك باستقرار معاملاته ،الشركة
وقد نص على ذلك في العديد من  ،تخفيف من مسؤولياتهالوذلك ب ،على المسير

 قتصادية لشركات المساهمة.التعديلات القانونية وهذا حفاظا على الحياة الا
التخفيف على المسير بوذلك  ،وقد قابله أيضا المشرع الجزائري بنفس الأسباب 

حين تبنى الخطأ الواجب الإثبات في حالة تعرض الشركة للتعثر  امباشر  ابجعله هدف
وهذا ما ينطبق على  ،المالي ووصولها للعجز أو الإفلاس مما يستحيل عليها دفع ديونها

 د التي تقوم عليها المسؤولية المدنية.    القواع
ثانيا: شروط مسؤولية المسيرين في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية  

 للشركات التجارية
من  884 :والمادة ، 1ق ت ج  85مكرر  500 :عندما نستخلص من المادة

مد الافلاس شروط  أن نجد ،التي ينجر عليها الإفلاس الأفعالالقانون التجاري الجزائري 
ماعدا  ،إلى مسير الشركة التجارية غير الذي يحمل صفة التاجر في شركات الأشخاص

 ،حمل صفة التاجر في شركة التضامنالمدير غير النظامي أو النظامي الذي لا ي
لبسيطة وكذا التوصية بالأسهم هنا والشريك الموصي المتدخل في إدارة شركتي التوصية ا

ر اشهإولكن يجوز مد  ،تبعا لإفلاس الشركة التي يتولى إدارتهار افلاسه اشهإيجوز لا 
 .الافلاس إليه

ن الشروط الشكلية توفر جملة ميجب ر افلاس التاجر اشهوطبقا للقواعد العامة لإ
وقف عن والت ،توفر صفة التاجرو  ،وهي صدور حكم يقضي بالإفلاس ،والموضوعية

 .الدفع

                                                           

 80، المؤرخ في : 12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 85مكرر  85تنص المادة :
  1فيفري 0113.
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إلى المسير القانوني  ر الإفلاساشهإعلى معرفة شروط مد  فالبحث إذن مقتصر
صفة  ولا يحمل ،عتبار أن مسؤوليته محدودة بقدر حصصه المقدمة أو أسهمهابأو الفعلي 

غير أن المشرع الجزائري شدد هذه المسؤولية في هاته الحالة الأخيرة ولكن  ،التاجر
 بشروط نوجزها كالآتي:

 : الشروط الموضوعية -0

ون التجاري فإن الشروط الموضوعية لقيام نظام من القان 800 :حسب نص المادة
 الإفلاس تتمثل في صفة التاجر والتوقف عن الدفع.

: إن نظامي الإفلاس والتسوية القضائية هما نظامان تجاريان صفة التاجر -أ
أفرادا أم شركات، والتاجر حسب المادة  اكانوا  سواء ،التجارفئة صل عام على يطبقان كأ

تجاري الجزائري هو كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا الأولى من القانون ال
لم   1ج ق ت 800 :تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، غير أن المشرع وبموجب المادة

وإنما أخضعه أيضا لغير التجار متى كان  ،يقصر نظام الإفلاس على التجار فحسب
 شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص. 

الفقرة الثانية من القانون  10 :ا لنص المادة: طبقالتاجر الشخص الطبيعي -
التجاري فإنه يشترط في التاجر الشخص الطبيعي بالإضافة إلى ممارسة نشاطه التجاري 

 .3ويكون خاضعا للسجل التجاري  ،2أن يتمتع بالأهلية التجارية
 

                                                           

، المتضمن القانون التجاري المعدل  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 800تنص المادة :1 
ص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا ، اذا توقف " يتعين على كل تاجر او شخ يوالمتمم على ما يل

 عن الدفع ان يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح اجراءات التسوية القضائية او الافلاس ".
الغا يجب أن يكون الشخص إما ب ،الفقرة الثانية من القانون التجاري على: "بالنسبة لأهلية التجارية 10 :تنص المادة 2

 سنة كاملة أو حاصل على إذن من الأب أو الأم أو مجلس العائلة مصادق عليه في المحكمة".  01سن الرشد 
والتي تنص على ما  85-14، المعدلة بموجب الامر رقم : للقانون التجاري  01-50الامر رقم : من 80 :المادة 3
با صفة التاجر ازاء القوانين المعمول بها " كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسييل

  ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة ".
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ر إفلاس اشهإفإنه يجوز  1من القانون التجاري  801 :وبالرجوع إلى نص المادة
 لمتوفي وذلك إذا توفرت الشروط التالية: التاجر ا
 وليس له الحق في طلب  ،اة بعد توقفه عن دفع ديونهأن تحصل الوف

 ورفض ورثته عن دفعها.  ،ر إفلاسه إذا لم يتوقف عن دفع ديونه في فترة حياتهاشهإ
 ذلك طبقا للقواعد العامة و  ،أن يكون الطلب المقدم خلال سنة من وفاته

 لا تركة إلا بعد سداد الديون.  :ضي بقاعدةالتي تق
فتخص التاجر المعتزل كما تتجسد شروطه  2من نفس القانون  881 :أما المادة

 في:
 الاعتزال بعد توقفه عن دفع ديونه. لأن يحص 
  ر الإفلاس خلال سنة وذلك من تاريخ شطب اسمه في اشهإأن يكون طلب

 السجل التجاري.
الإفلاس الشركات التجارية تخضع إلى نظام التاجر الشخص المعنوي:  -

ومن بين  ،من القانون التجاري باستثناء شركة المحاصة 044 :التي نصت عليها المادة
 هذه الشركات نجد:

 :من القانون  043إلى  000 من :نظمها المشرع في المواد شركة التضامن
ليهم الإشارة إلى أنه حتى الشركاء يتم تمديد إجراءات الإفلاس ع كما تجدر ،التجاري 

                                                           
" اذا توفى التاجر وهو في يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري المعدلة  01-50الامر رقم : من 801 :المادة 1

تضى اقرار احد الورثة او اعلان احد حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في اجل عام من الوفاة بمق
 .الدائنين ..."

" يجوز طلب شهر الافلاس او يوالتي تنص على ما يل للقانون التجاري  01-50الامر رقم : من 881 :المادة 2
التسوية القضائية في اجل عام من شطب المدين من سجل التجارة ان كان التوقف من الدفع سابقا لهذا الشطب ، 

ر الافلاس او التسوية القضائية لشريك متضامن في اجل عام من قيد انسحابه في سجل التجارة اذا ويجوز طلب شه
 .كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد "
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وعليه فهم ملزمون بدفع ديون الشركة إذا لم تقم  ،وذلك عند توقف الشركة عن الدفع
 .1يوما من إنذارها بعقد غير قضائي 00وذلك في أجل  ،الشركة بدفعها

 :043 مكرر إلى 043من  :نظمتها أحكام المواد شركة التوصية البسيطة 
 . اليهموالتسوية القضائية  وتمدد إجراءات الإفلاس ،من القانون التجاري  01مكرر 

 :ثالثا  500ثالثا إلى  500 :نظمتها أحكام المواد شركة التوصية بالأسهم
وفي  ،تنطبق عليها نفس أحكام الشركاء المتضامنين والموصين ،من القانون التجاري  01

حال قيام الشريك الموصي بمهام التسيير الداخلية التي تؤدي إلى فعل محظور بنص 
كما تطبق  ،جر عليه إفلاس الشركة هنا ينطبق عليه وصف المسير الفعليقانوني وين

 عليه أيضا أحكام الإفلاس والتسوية القضائية. 
 :038مكرر  500إلى  018من  :نظمتها أحكام المواد شركة المساهمة 

نظرا لأهمية هذا النوع من الشركات في القطاع الاقتصادي نجد أن  ،من القانون التجاري 
كما مدد عليهم إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية  ،د شدد من مسؤولية المسيرالمشرع ق

وذلك في حال إثبات ارتكابهم للخطأ في التسيير الذي يؤدي بهم إلى توقف الشركة عن 
 . 2الدفع

 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد 
لكنه طرأت عليه تعديلات  ،لقانون التجاري من ا 010إلى  044 من :نظمتها أحكام المواد
كلاهما  ،المعدل والمتمم للقانون التجاري  81/00والقانون  ،85/14بموجب الأمر رقم 

وأيضا يتم تمديد إجراءات الإفلاس على  ،يخضعان لنظام الإفلاس والتسوية القضائية

                                                           
المعدل والمتمم للقانون  08-93 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 000 :المادة 1

"للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون يوالتي تنص على ما يل التجاري 
 الشركة ...".

المعدل  08-93 :المرسوم التشريعي رقم المعدلة بموجب  01-50الامر رقم : من 82مكرر  500 :تنص المادة 2
 458إلى  444ام المواد من تكون الشركة خاضعة لأحك : "عندمايوالتي تنص على ما يل والمتمم للقانون التجاري 

المذكورة أعلاه, فإن أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة, وفي حال الإفلاس والتسوية 
القضائية, يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة ويخضعون للموانع وسقوط الحق 

 المنصوص عليها في الموضوع".  
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هم لأخطاء في التسيير وذلك إذا ثبت أنهم قاموا بإدارة الشركة وارتكاب ،المديرين والشركاء
 . 1أدت بهم إلى التوقف عن الدفع

 درج هذا النوع من الشركات بعد تعديل أ : 2شركة المساهمة البسيطة
نظمت احكامها بموجب  ، 11 -88من القانون التجاري بقانون رقم : 0443 :المادة
خيرة حالت هاته الاوالتي أ ، 043مكرر  500الى المادة : 033مكرر  500من  :المواد

ان قواعد المسؤولية المطبقة على القائمين بإدارة شركة المساهمة تطبق على رئيس شركة 
  او مديرها المفوض . ،او مديرها العام ،المساهمة البسيطة

يعتبر التوقف عن الدفع الشرط الموضوعي الثاني : التوقف عن الدفع -ب
 ية.  لإعلان عن الإفلاس والتسوية القضائلتوفره وذلك  وجبالذي 

والملاحظ أن المشرع لم يتعرض إلى تحديد المقصود بفكرة التوقف عن الدفع، غير 
أنه بالرجوع إلى قانون التجارة الفرنسي يلاحظ أن المشرع قد عرف التوقف عن الدفع بأنه 

 استحالة أو عجز المدين عن مواجهة الديون المستحقة بالموارد المتاحة.
لى الشركة التجارية الخاضعة للقانون الخاص وعليه؛ سنتكلم في هذا الإطار ع

ر الافلاس إلى اشهإالتي يشملها نظام الافلاس، أما عن التصرفات التي تؤدي إلى مد 
 من القانون التجاري الجزائري. 884 :المسير وهو ما جاء به نص المادة

                                                           
المتضمن القانون التجاري  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الامر رقم : منالفقرة الثانية والثالثة  052 :المادة 1

 . يالمعدل والمتمم  والتي تنص على ما يل
 تتمتهاحكاما خاصة بشركة المساهمة البسيطة ،حيث عمد الى  11-88نظم المشرع الجزائري بموجب قانون رقم : 2 

ث المعنون ب شركة المساهمة من الباب الاول المعنون ب في قواعد سير مختلف الشركات التجارية ،من الفصل الثال
،بفصل ثاني عشر جاء تحت  01-50الكتاب الخامس المعنون ب الشركات التجارية من القانون التجاري الامر رقم :

  043مكرر  500الى المادة  033مكرر  500عنوان شركة المساهمة البسيطة من المادة :
فيفري  80المؤرخ في : 12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 044 :تنص المادة 3 

 01-50،يعدل ويتمم الامر رقم :8188ماي  0المؤرخ في : 11-88،والمعدلة اخيرا بموجب القانون رقم : 0113
الطابع  ديحد»ما يلي: على ، 8188ماي  04: خبتاري،صادرة 38،ج ر ج ج ،عدد،0150سبتمبر  84المؤرخ في :

التجاري لشركة اما بشكلها او موضوعها ، تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة 
  وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة ،تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها ."
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ر الإفلاس أو التسوية اشهمن القانون التجاري أن لإ 800 :اشترطت المادة
ر الإفلاس اشهإوهو بذلك يعد شرطا ضروريا للحكم ب ،ية توقف المدين عن الدفعالقضائ

وتحديد بدء فترة الريبة، إذ من شأن التوقف عن الدفع إحداث اضطراب في سلسلة 
 .1علاقات المديونية الناشئة بين التجار"

خاصة وأن  ،تي يتم التوقف عن دفعهالولكن ما يثير التساؤل هو طبيعة الديون ا
مادة السالفة الذكر تنص بوجوب تطبيق نظام الإفلاس على التاجر والأشخاص ال

 تضي التفرقة بطبيعة الديون وذلك بين:يقهنا  ،لخاصالخاضعة للقانون ا
  :ر اشهإهنا وجب  ةديونهم التجاريعن دفع  رالتجا توقفإذا التجار
ذا توقفوا عن دفع ر إفلاسهم إاشهإمن الفقه يرى أنهم بإمكانهم  اولكن جانب ،إفلاسهم
أن يكون لهم ديون تجارية غير مدفوعة من  :ولكن ذلك يتوقف على شرط وهو ،ديونهم

 الأساس وهذا إذا تأكدت المحكمة من ذلك. 
لتوقف من القانون التجاري فإن المحكمة تحدد تاريخ ا 888 :حسب نص المادة

أما في  ،ة القضائيةك على الإفلاس والتسويوتقتضي كذل ،عن الدفع وذلك في أول جلسة
ريخ التوقف عن الدفع فإن تاريخ صدور الحكم بالإفلاس والتسوية احالة عدم تحديد ت

 القضائية هو نفسه تاريخ التوقف عن الدفع. 
كما لا يجوز للمحكمة أن تتراجع عن تاريخ التوقف بأثر رجعي لأكثر من ثمانية 

 منفي فقرتها السابعة  845 :ةهذا ما نصت عليه الماد ،صدور الحكم اعشر شهرا سابق
 . 2الديون قائمة  ولكنها يحق لها تعديله وذلك قبل قفل ،القانون التجاري 

  :يكون دينهم ذو طبيعة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص
 ر إفلاسهم إن توقفوا عن دفع ديونهم المدنية. اشهإوعليه يجوز  ،مدنية لكونهم ليسوا بتجار

                                                           
 820 :، ص8104الفقي، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، هاني دويدار ومحمد السيد  1
. 
المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم   0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الامر رقم : من 584/5 :المادة 2

بالتسوية القضائية او شهر الافلاس " ...تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضيت يوالتي تنص على ما يل
 .، ولا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الحكم باكثر من ثمانية عشر شهرا "
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ديون القانون التجاري التي نظمت أحكام الإفلاس إلى أهمية الولم تتطرق نصوص 
ر إفلاس اشهإوعليه يمكن القول أنه يمكن المطالبة ب ،التي يتوقف التاجر عن دفعها

يجب أن تكون حالة  ولكن ،التاجر حتى ولو توقف عن دفع دين واحد مهما كان قيمته
 منها ولا يتمكن من دفع ديونه.     االتاجر ميؤوس

 إذا هيعني أن ،ا أخذ المشرع الجزائري بالإفلاس الفعلي أمام القاضي الجزائيكم
ين التاجر بجريمتي الافلاس بالتقصير أو الافلاس بالتدليس وأخذ بالإفلاس القانوني أي أ د

ر افلاس مسير الشركة التجارية اشهإالافلاس البسيط أمام القضاء التجاري، غير أن مد 
وهي إذا قام  ،أخرى غير تلك المعروفة وفقا لنظام الافلاس من توفر شروطفيه لابد 

في أموالها كأنها  رفالخاص وتص تار الشركة بأعمال تجارية لحسابهالمسير تحت س
الخاصة، فقيام المسير بأعمال تجارية لحسابه الخاص تحت غطاء الشركة من بين  أمواله

 ر أو القائمين بإدارتها.ر الافلاس إلى المسياشهإأهم الشروط الأساسية لتمديد 
لقيام بأعمال تجارية لحساب المسير الخاصة من أبرز الشروط التي إن اف ،وعليه

ولم يبين المشرع الجزائري أكان الشخص  ،الافلاس إليهم يدمدتوضعها القانون من أجل 
، فمجرد اعضوا أو رئيس ،شريكا أو من الغير ،المشمول بمد الافلاس طبيعيا أو معنويا

الافلاس اليهم، فالإفلاس  يدمدتهم بأعمال تجارية لحسابهم الخاص يتحقق أول شرط لقيام
إذن يتطلب وجود شركة متمتعة بالشخصية المعنوية حتى يتستر المسير تحت غطاء 

 .1الشخصية المعنوية، والقيام بأعمال تجارية من خلالها لحسابه الخاص

                                                           
المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم   0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الامر رقم : من 052 :المادة 1

قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن حسب المديرون مسؤولين على مقتضى  ن يكو  .والتي تنص على ما يلي
الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام هذا القانون ، او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء 
التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم .، وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة اذا اسفر تفليس شركة عن عجز فيما 
لها من الاموال ، ان تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه اما على 
كاهل المديرين ، سواء اكانوا من الشركاء ام لا ، او من اصحاب الاجور ام لا واما على كاهل الشركاء او بعض 

نه بشرط ان يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في الشركاء او المديرين على وجه التضامن بينهم او بدو 
ادارة الشركة ، وعلى المديرين او الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم ان يقيموا الدليل 

 . على انهم بذلوا في ادارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل الماجور من النشاط والحرص "
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فنطبق عليه الافلاس وفقا  أما الذي يحمل صفة التاجر باسم مستعار أو صوري 
لأحكامه العامة، وفي هذا الصدد نشير إلى وصف التاجر أنه يثبت لكل من احترف 

ولو لم يقيد في السجل التجاري سواء  ،التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال
أو مستتر وراء شخص فضلا عن ثبوته للشخص الظاهر، ولقد  ،باسمه أو باسم مستعار

مشرع التجاري صفة التاجر على مجالس الادارة والمراقبة في شركات المساهمة ضفى الأ
، غير أنه لم يذكر 1المتعلق بالسجل التجاري  88-11من القانون  30 :في نص المادة

لمديرين في شركات المساهمة وفقا امسير شركة المسؤولية المحدودة ولا رئيس أو مجلس 
أي  ،ضفاء صفة التاجر وفقا لما تم توضيحهإالى  وعليه نحتكم ،لنظام التسيير الحديث

 .2من القانون التجاري  0 :يكفي احتراف الأعمال التجارية وفقا  لنص المادة
أن الخاص وبالرغم من  هن قيام مسير الشركة التجارية بأعمال تجارية باسمإ
ا تحت ستار الشخصية و وحتى لا ينضو  ،صفة التاجر لمحدودة ولا يحم همسؤوليت

عنوية اعتبرهم المشرع في مركز قانوني مهم يشبه الشريك المتضامن مع الشركة، من الم
ر الافلاس اليهم، تبعا لإفلاس الشركة التي يسهرون على اشهإحيث ترتيب مسؤولية مد 

 .تصريف شؤونها
وهو أن يتصرف المسير في أموال الشركة كأنها أمواله  :أما عن الشرط الثالث  

 جملة من العناصر نوجزها كالآتي:الخاصة وهذا بتوفر 
 أن يتعلق الأمر بعمل من أعمال التصرف وليس من أعمال الادارة. -
 أن يكون التصرف بأموال الشركة الثابتة أو المنقولة.  -
لا يشترط أن يعود هذا التصرف بمنفعة شخصية للمسير وإنما قد يكون  -

 تحقيقا لمصلحة شخصية للغير أي لشخص آخر.
                                                           

المتعلق بالسجل التجاري على: "يتمتع جميع  0111أوت  02المؤرخ في  88 -11من القانون رقم  30 :لمادةتنص ا 1
أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة ومجالس مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر باسم 

 ي".الشخصية المعنوية التي يتولون إدارتها وتسييرها بمقتضى القانون الأساس
المتضمن القانون التجاري المعدل  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50الامر رقم : من :تنص المادة الأولى 2

 معتادة له مهنةيباشر عملا تجاريا ويتخذه  شخص طبيعي او معنوي : "يعد تاجرا كل يوالمتمم  والتي تنص على ما يل
 ".مالم يقض القانون بخلاف ذلك
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 ون أعمال التصرف أعمالا تجارية. لا يشترط أن تك -
 مؤديار الافلاس إلى المسير القانوني أو الفعلي متى كان تصرفه اشهإويتم مد 

فالعبرة من تاريخ التوقف عن الدفع واحتساب فترة  ،إلى توقف الشركة عن دفع ديونها
 زال مسيرا  أم تر  العمل.امبوصفه س ولي ،الريبة

 : ةط الشكليو الشر  -2
ر اشهإإن من أبرز شروط مد ن القانون التجاري فم 880 :دةحسب نص الماو 

 :هو اأو فعلي اإفلاس المسير شخصيا سواء كان مسيرا قانوني
شرطا يعتبر هذا الشرط يعني أن  :كم يقضي بإفلاس الشركةصدور ح  -أ

مدى التزامهم عن  ويبين ي الشركة التجارية،جوهريا لتحريك دعوى المسؤولية ضد مسير 
مركز مالي مضطرب ومخل بائتمانها  عنهينجر قف الشركة عن دفع ديونها ، فتو  هاديون

 ومساس إذن بحقوق الدائنين. ،ئتمانومنافيا لمبدأ التجارة القائم على السرعة والثقة والا
جدير بالذكر أنه في حالة استفادة الشركة من الصلح الواقي فلا مجال للحديث الو  

 .1لاس الشركةفلاس للمسير تبعا لإفعن مد شهر الإ
 المحكمة المختصة في صدور حكم يقضي بإفلاس الشركة: -ب
 بإفلاس الشركات التجارية، لتحديد المحكمة المختصة ه والجدير بالذكر أنمن   

 صالاختصا ثانيا الى معرفة و ،إلى تحديد الاختصاص النوعي اولا يستلزم التطرق 
 الاقليمي.
ة السادسة من قانون الفقر  38:نص المادة بحس النوعي:الاختصاص  -

فإنها تولي الاختصاص وذلك للنظر في منازعات الإفلاس  ،2الإجراءات المدنية والإدارية
لضعف إمكانية  نظرا ،المحاكموالتسوية القضائية إلى الأقطاب المتخصصة المتواجدة في 

لجأ إلى الأقسام التجارية للنظر في ذلك كما تكون أحكامها قابلة نهذه الأقطاب 
                                                           

، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50ر رقم :الام من 880 :المادة 1
" لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر  :يوالتي تنص على ما يل

 لذلك". 
متضمن قانون الإجراءات المدنية ال،  8112فيفري سنة  80 :المؤرخ في 12/11 :من القانون رقم 38 :المادة 2

 . المعدل والمتمم والإدارية
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لكن مع تعديل قانون الاجراءات الادارية  ،به سابقا لامعمو  نما كا تئناف وهذاللاس
وسعيا منه الى مواكبة  8188 -15-08المؤرخ في :   22-13والمدنية بالقانون رقم :

المحكمة  استحداث التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والذي تكلم عن
نظمة في الفصل الرابع المعنون ب القسم التجاري والم التجارية واختصاصاتها النوعية

المعدلة والتي حددت  030حيث عدل الاختصاص النوعي وهذا حسب نص المادة :
اختصاص القسم التجاري حيث ينظر في المنازعات التجارية باستثناء ما ورد التنصيص 

جراءات المتضمن تعديل قانون الا 03-88مكرر من قانون رقم : 034عليه في المادة :
وعليه فالمحكمة التجارية المتخصصة تحتص نوعيا في منازعات  1الادارية والمدنية

الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات وكذا مسائل التسوية 
ثم تلاه صدور  القضائية والافلاس بعدما كانت تختص بها الاقطاب المتخصصة ، 

المحدد لشروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة  03-83:مرسومين تنفيذين الاول رقم 
( 4وتتشكل المحكمة التجارية من قاض رئيس يساعده اربعة ) التجارية المتخصصة

مساعدين يتمتعون بصوت تداولي تم اختيارهم من اللذين لهم دراية واسعة بالمسائل 
صلة ولعلم تختص التجارية ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المحالات ذات ال

المحاكم التجارية نوعيا في المسائل المتعلقة بمنازعات الشركاء ،التسوية القضائية 
والافلاس ،منازعات البنو  والمؤسسة المالية مع التجار منازعات التجارة الدولية 
المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية 

تتميز الاجراءات امام المحكمة التجارية باللجوء الى الصلح قبل قيد الدعوى و كرية ، الف

                                                           

المعدل والمتمم لقانون  03-88والمدرجة في القانون رقم : 11-12مكرر من قانون رقم : 034تنص المادة : 1 
 " تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات ادناه : يما يلعلى والادارية  الاجراءات المدنية

 ازعات الملكية الفكرية .من -
 منازعات الشركات التجارية ، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركة . -
 التسوية القضائية والافلاس . -
 منازعات البنو  والمؤسسات المالية مع التجار . -
 المتعلقة بالنشاط التجاري  التأميناتالمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات  -
 متعلقة بالتجارة الدولية .".المنازعات ال -



  الشركات التجارية المسؤولية المدنية لمسير: فصــل الأولالــ

189 

 

وهو يعد من بين الشروط الشكلية المستحدثة تحت طائلة رفض الدعوى شكلا وهو الامر 
مة حكالذي يوكد التخلي عن خدمات القسم التجاري المعمول به سابقا قبل استحداث الم

الذي حدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم  032-83لثاني رقم :وا . 1التجارية المتخصصة
تنصيب معظم المحاكم التجارية على  8183جانفي  84التجارية وهذا وقد شرع بتاريخ :

مسائل الافلاس والتسوية  حوبالتالي تصبمستوى المجالس القضائية عبر ولايات الوطن ،
اب المنصوص عليها في القانون القضائية من اختصاص المحاكم التجارية بدلا من الاقط

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 12-11رقم :
، فإن 3التجاري  المتعلق بالسجل 88 -11قانون رقم  من 30حسب نص المادة و 

من طرف المساهم أو الشركة على مجلس الإدارة، أو ترفع المسؤولية المدنية  دعوى 
لما وفقا وهذا أمام القسم التجاري  المتسبب الضررطية وذلك لتغالمديرين لشركة المساهمة 

ورغم هذا وحتى الغير ، 4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 030المادة  ت عليهصن
اء القائمين بالإدارة أعضمن قبل أحد أو  كان الضرر من قبل عضو، سواء المتضرر

سرعة الفصل وسهولة ذلك لو ري بدلا من القسم المدني إلى القسم التجا عليه أن يلجأ
فيه هذا ونشير الى ان المشرع الجزائري عدل وتمم قانون الاجراءات الادارية  الإجراءات

،حيث اضاف القسم 81885جويلية  08المؤرخ في : 13-88والمدنية بالقانون رقم :
الاول :الاختصاص النوعي حيث  المتخصصة الفرعالثاني المعنون ب المحكمة التجارية 

                                                           
،يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحمة  8183جانفي سنة  04مؤرخ في : 08-83مرسوم تنفيذي رقم : 1

 .8183جانفي  00،مؤرخة في :8التجارية المتخصصة ،ج ر ج ج ،عدد،
مي للمحاكم التجارية  يحدد دوائر الاختصاص الاقلي 8183جانفي  04مؤرخ في : 08-83مرسوم تنفيذي رقم :2  

 . 8183جانفي  00، الصادرة بتاريخ:8المتخصصة ،ج ر ج ج ،عدد،
، المتعلق بالسجل التجاري، 0111أوت  02في  المؤرخالمعدل و المتمم،  88 – 11 رقم : القانون  من 30المادة  3

المؤرخ  ،88 – 11 : رقم ضمن تعديل القانون يت، 0114جانفي  01، المؤرخ في 15 – 14والمعدل بموجب الأمر 
 ، المتعلق بالسجل التجاري.0111أوت  02 :في

 .، المتعلم قانون الإجراءات الدينية والإدارية 8112فبراير  80، المؤرخ في 11-12 :القانون رقممن   030 :المادة 4
يفري ف 80المؤرخ في : 11-12،يعدل ويتمم القانون رقم :8188جويلية  08مؤرخ في : 03-88قانون رقم : 5

 .8188جويلية  05 : خ،صادرة بتاري42،متضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية ،ج ر ج ج ،عدد،8112
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مكرر على ان المحاكم التجارية المتخصصة تنظر في منازعات  034لمادة نصت ا
والافلاس وكذا منازعات الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء التسوية القضائية 

وحل وتصفية الشركات وبالتالي يظهر جليا دور المحاكم التجارية المتخصصة مستقبلا 
علقة بالشركات التجارية وهو ما يهمنا في هذا في النظر في هذه المنازعات لاسيما المت

الا بعد انشاء هاته المحاكم ويبقى  مفعوله ي لا يسر الموضوع ،لكن نشير ان هذا التعديل 
المدنية والادارية ساري المفعول الى غاية اتمام  بالإجراءاتالمتعلق  11-12قانون رقم :

  1. -صصة المحاكم التجارية المتخ–بناء هاته المرافق العمومية 
المعدل لقانون الاجراءات المدنية والادارية ادخل بالتالي  03-88فقانون رقم 

تنظيم وتسيير الجهات القضائية التجارية ، فبعدما كان  بالأساستعديلات هامة مست 
الاختصاص النوعي يؤول الى القسم التجاري بقاض ومساعدين في المسائل التجارية الى 

والتي  ،2التي كان يعقد اختصاصها الى الاقطاب المتخصصةجانب المسائل النوعية 
كانت تختص دون غيرها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والافلاس والتسوية 
القضائية ،...الخ ، غير ان القانون الجديد الغى العمل بهذه الاقطاب مستبدلا اياها 

نب الاقسام التجارية والغرف، تحتص بالمحاكم التجارية المتخصصة  والتي انشات الى جا
هذه المحاكم نوعيا في المنازعات التي كانت تختص بها الاقطاب وعليه فان المنازعات 
التجارية اصبحت تختص بها الاقسام التجارية والمحاكم التجارية المتخصصة ايضا في 

ضايا وهذا بعض القضايا النوعية فقط ،مع اشتراط اجراء الوساطة قبل الفصل في هذه الق

                                                           

المتضمن قانون الاجراءات المدنية  11-12المعدل والمتمم لقانون رقم : 03-88من قانون رقم : 03 :تنص المادة 1 
ليمي المنصوص عليها في هذا القانون ،الخاصة على ما يلي "تسري قواعد الاختصاص النوعي والاق ،والادارية

  بالجهات القضائية الادارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة ".
فبراير  80،المؤرخ في :11-12 رقم : من القانون الفقرة السابعة هذه الاخيرة ملغاة بالتعديل الاخير  38تنص المادة :2

افريل  83، المؤرخة في :80، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 8112
"تختص الاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات  ي.: على ما يل8112

عات المتعلقة بالبنو  ومنازعات الملكية الفكرية ، المتعلقة بالتجارة الدولية والافلاس والتسوية القضائية والمناز 
  والمنازعات الملكية الفكرية ...".
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،اما فيما يخص تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة  1ق ا م ا 034ما اقرته المادة :
فتتشكل من قاض واربعة مساعدين لديهم راي تداولي وليس راي استشاري تكون مختصة 

،كما اشترط  2مكرر ق ا م ا 034في بعض القضايا النوعية وهذا بصحيح نص المادة :
لة عدم قبول الدعوى ارفاقها بمحضر عدم الصلح  وقبل ذلك القانون ايضا وتحت طائ

  .لإجرائهتقديم طلب مسبق الى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة 
: همن القانون المدني فإن 35 :: حسب نص المادةالاختصاص الإقليمي  -

"يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته أو حرفته موطنا خاصا بالنسبة 
 .لمتعلقة بذلك"للمعاملات ا
ترفع الدعوى  ،3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 35 :المادة صلنتناد واس

أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه، أي موطن رئيس 
مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين أو المدير العام، أو موطن أحد القائمين بإدارة 

ضائية التي يقع فيها آخر يكن له موطن فيعود الاختصاص للجهة القوإن لم  الشركة،
من  41و 31 :غير أنه وردت استثناءات على نص هذه المادة في المادتين ،موطن له

على أنه ترفع دعوى المسؤولية  31 :الثانية من المادةتنص الفقرة  حيث ،4نفس القانون 
                                                           

، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 8112فيفري  80المؤرخ في : 11-12من قانون رقم : 034تنص المادة :1
  ..."" يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة  يوالادارية على ما يل

 80،المؤرخ في :11-12 رقم : لقانون المعدل والمتمم  03-88مكرر المدرجة بالقانون رقم : 034تنص المادة: 2 
 83، المؤرخة في :80، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 8112فبراير 
 لمتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة ادناه :مايلي " تختص المحكمة التجارية ا ىعل .8112افريل 

منازعات الملكية الفكرية -  
 منازعات الشركات التجارية ، لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركة 

 التسوية القضائية والافلاس 
  ...الخ".  

ءات المدنية والادارية المعدل ، المتضمن قانون الاجرا8112فبراير  80،المؤرخ في :11-12من القانون  35 :المادة 3
 .8112افريل  83، المؤرخة في :80والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 

، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 8112فبراير  80،المؤرخ في :11-12 رقم : من القانون  41و 31 :المادتين 4
 .8112افريل  83، المؤرخة في :80والادارية المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 
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إذا شكلت وهذا شركة المساهمة،  فيهم شركات الأموال بما المدنية ضد القائمين بإدارة
أفعالهم ضررا ناتجا عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، أو الضرر 
الحاصل بفعل الإدارة، فالجهة القضائية المختصة هنا هي مكان وقوع الفعل الضار في 

ية الدعاوى المرفوعة ضد الشركة سواء رفعت من قبل المساهم، أو الغير كدعوى شخص
 .ترفع الدعوى أمام الجهة التي بها أحد فروع الشركة، أو المقر الاجتماعي للشركةف

فإن  ون الإجراءات المدنية والإدارية؛من قان 41 :بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة
ختصاصها المقر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة ا

فإن المحكمة المختصة هي المقر الاجتماعي للشركة، أما دعوى الاجتماعي للشركة، 
الغير وعادة لا تربطه أي علاقة قانونية بالقائمين بالإدارة، فتبنى المسؤولية على أساس 

 .8فقرة  31 :أنها تقصيرية، ويحكمها نص المادة
أما إذا رفعت الشركة دعوى ضد ممثلها، فالاختصاص يعود إلى موطن المدعى 

أو موطن الأعمال أو موطن تنفيذ العقد، وفي حالة تعدد المواطن كما أشارت إليه عليه، 
ص يؤول إلى موطن ، فالاختصا1داريةالإمدنية و الجراءات الإمن قانون  32 :المادة

كل من له مصلحة في رفعها، مثلا حدد الاختصاص الإقليمي حسب أحدهم، ومن هنا ن
أو مساهمين يمارسون  اأو يكون مساهمتكون شركة ضد عضو أو مجلس بأكمله،  قد

دعوى الشركة بصفة فردية أو جماعية، أو يمارسونها نتيجة لضرر شخصي أصابهم ضد 
من تحديد  المتعامل مع الشركةغير  يفيدوأيضا الشركة، أو المجلس، أو أي عضو، 

بشكل تار إما رفعها مباشرة على الشركة، أو القائمين بإدارتها خللاختصاص الإقليمي، في
جماعي، أو يقيمها بشكل فردي على عضو معين بالذات، وبالتالي يختار المقر 
الاجتماعي للشركة أو مكان وقوع الفعل الضار، أو يتأسس كضحية أمام القاضي 
الجزائي، إذا كانت الأفعال تشكل جنحة أو مخالفة أو جناية، وهذا ما أقرته المادة الثانية 

 .2من قانون الإجراءات الجزائية

                                                           
، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 8112فبراير  80،المؤرخ في :11-12 رقم : من القانون  32:المادة  1

  .8112افريل  83، المؤرخة في :80المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 
  .  السالف الذكر المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم 000-44من الأمر  18 :المادة 2
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 قليمي لمنازعات الإفلاس يشمل:مما سبق نستنتج أن الاختصاص الإ
يعقد الاختصاص في موطن المحل  ،إذا كان للتاجر أكثر من موطن -

 محكمة الموطن الذي يباشر فيه تجارته. :أي ،الرئيسي له
على اختصاص المحكمة إذا غير التاجر موطن تجارته خلال لا أثر  -

أما إذا غير  ،أنها كانت مختصة أثناء تقديم الطلب النظر في دعوى الإفلاس طالما
موطنه في فترة التوقف عن الدفع ومباشرة الدعوى هنا تعد المحكمة المختصة هي 

 المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الجديد.
والذي  03-83ونشير في الاخير انه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم : -

المجالس  رؤساءحيث اشرف  ،محاكم التجاريةالاختصاص الاقليمي للفي فصل وبدقة 
على تنصيب  8183جانفي  83القضائية عبر التراب الوطني يوم الاثنين الموافق ل 

 البليدة، تية : بشار، الجلفة،القضائية الآ المحاكم المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس
 .ورقلة، وهران  مستغانم، قسنطينة، ،عنابة ،سطيف الجزائر، تلمسان،

وكذا   03-88استحدثها قانون رقم : التيسست هذه المحاكم التجارية وقد أ -
وجاء الاسراع في تنصيبها تبعا  ،1بموجب القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي

يوم لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 
ى الشامل الرامي لتدعيم حركة الاستثمار والتجارة في اطار المسع ،8188اكتوبر  04:

 .8188التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في جويلية 

 الفرع الثالث: نطاق المسؤولية الجبائية لمسير الشركات
ه ئالناتجة عن اخطاو علاوة على ما فرض على مسير الشركة التجارية من مسؤولية مدنية 

 حتلك المتعلقة بمخالفة اللوائاو  ،الفة القانون الاساسي للشركةخاو عن م ،في التسيير
تي فيما بعد أ، تطئه الى توقف الشركة عن دفع ديونهاخدى بأذا إالتنظيمية ، وايضا 

يضا على مسيري الشركات التجارية أالاجراءات الجبائية لترتب من قانون  000المادة :
ة في كنوع من المسؤوليات المدني ،جبائيةخر من المسؤولية يعرف بالمسؤولية الآ انوع

                                                           
، صادرة 40،يتعلق بالتنظيم القضائي ،ج ر ج ج ، عدد،8188جوان  1مؤرخ في : 01-88قانون عضوي رقم : 1

 .8188جوان  04بتاريخ:
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تعويض جبائي محدد قانونا عكس التعويض المدني الذي يخضع  أي:صورة جبائية 
وقد تتطور هذه المسؤولية الى افعال جزائية توجب مسؤولية  للسلطة التقديرية للقاضي،

غرامات لا يعتبر المسير ملزما بتسديد الضرائب وال صل العام، فالأالمسير الجزائية
بحكم  ،الخاصةالمالية  من ذمته أي الشركة التجارية المفروضة على الشخص المعنوي 

إذا ثبت  قد يمدد التحصيل الضريبي الى ذمته الخاصة لكن ،فصلها وتحديد مسؤوليته
ارتكبها المسير فإنه  ةتدليسيبفعل مناورات  ،تعذر تحصيل هذه المبالغ في مواجهة الشركة

ولكن اذا توفرت طبعا شروطها  ،لمسؤولية الضريبية في مواجهتهاقامة دعوى ايمكن 
مع بيان  ،وعلى هذا يستلزم بنا الأمر إلى تحديد مجال المسؤولية )أولا( ،المحددة قانونا

 شروط قيام مسؤولية المسير الجبائية ) ثانيا(.   
 أولا: تحديد مجال المسؤولية 

والذي سعى  ،1لإجراءات الجبائيةمن قانون ا 000 :نص المادة اعمالا لمقتضيات
   ثم نالى ايجاد توازن بين حماية ادارة الضرائب ومالمشرع الجزائري من خلالها 

مسؤولية المسير الشخصية عن  حيث اقر، المحافظة على مصالح الخزينة العمومية
الى تعذر  لمؤسسة من ذمته الخاصةلتسديد المبالغ الجبائية المستحقة للذمة المالية 

أن يعزز فرص تحصيل الديون الجبائية لفائدة الخزينة  نهمن شأ وهذا  ،تحصيل بسببهال
لا من خلال التضامن بين المسير والشركة ، وضمانا لحقوقها، ولا يتأتى ذلك إالعمومية

والذي يفترض في المسير الكفاءة والنزاهة في  ،في اداء المبالغ الضريبية المستحقة لها
تمثيل الشركة امام الغير بقدر ما  سييرية تجاه الشركة، أو بالأحرى التزاماته التقيامه ب

لكن تكون في حدود موضوع  ،يمنحه القانون والعقد الاساسي من صلاحيات واسعة
عمال مسيريها حتى وان غرضها ، وكما اسلفنا ذكره سابقا أن الشركة تلتزم بأالشركة و 

النية  ا اذا كان هذا الاخير سيءمأ ،ةتجاوزوا حدود موضوعها ولكن امام الغير حسن الني
                                                           

ائية حيث تنص على:" عندما يتعذر تحصيل الضرائب، من أي نوع كانت، بمن قانون الإجراءات الج 000 :مادةال 1
مصلحة الضرائب و المترتبة على شركة، من جراء مناورات تدليسية أو عدم والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها ل

التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية، يمكن أن تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير أو المديرين والمسير 
رة و الرسوم المماثلة، مع هذه من قانون الضرائب المباش 38أو المسيرين أصحاب الأغلبية أو الأقلية ، بمفهوم المادة 

 الشركة، عن دفع الضرائب و الغرامات المذكورة".
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صابها من ، وتعود عليه الشركة بقدر ما أفيتحمل مسير الشركة مسؤوليته الشخصية
ى توقف الشركة عن دفع ديونها أو تصرف المسير الخاطئ ال ، الا انه قد يؤديضرر 

 .ماتها الضريبية امام ادارة الضرائبافاء بالتز أن تعجز عن عدم الو 
ن ذمة المسير او المدير سواء اكان فردا او متعددين او يحكمها اجهزة وعليه تكو  

تسيير وهذا بحسب تنوع اشكال وانواع الشركات التجارية، متضامنة امام مصلحة 
  .الضرائب في تسديد ديون الشركة الضريبية

صفة  يكتسبون الذين  الاشخاصعلى  يسري فقط إن اقرار المسؤولية الجبائية
ون لا يتدخلون في تسيير شؤ بقية الشركاء الذين  يشمللا  فهواعي؛ المسير الاجتم

 .الشركة
كفاية  عدم إلا إذا ثبت المسيرينالنص على يطبق هذا ومن جهة أخرى لا 

مهما كان تعذر تحصيل الضرائب الجبائية  و ،داء ديونهاالشركة وعجزها عن أ تموجودا
وهو ما يستلزم  ،بدفعهابشكل اساسي  ةالمكلف المالية للشركة التجاريةذمة المن نوعها 

عدة أوضاع لى الوقوف على إشركة مما يقودنا  ة مسيرلصف هضرورة اكتسابالبحث عن 
 تدليل على تعذر التحصيل الجبائي.عن كيفية ثم البحث  ،مختلفة

 مسير الشركة  ةاكتساب صف -1
لشركة فقط على عمليات ا 1بائيةمن قانون الإجراءات الج 000 :نص المادة يطبق

إثبات أن الشخص الملزم بدفع ضريبة الشركة قادر على القيام  مما يتطلب ،أكثر لا
وضاع ، وهذا نتيجة لألها من الاهمية بمكان لة تحديد صفة المسيرلذا فإن مسأ ،بذلك

والاكثر من ذلك  ،تكون عليها الاجهزة او الاشخاص المخول لهم بالتسييرالتي المختلفة  
خرى اجهزة متنوعة بين أفرزت هي الأالتي التجارية  الشركات شكالوع أتن الى يرجع ايضا

 .التسيير الفردي الى التسيير عن طريق الاجهزة 

                                                           

 88المؤرخ في : 10-80من القانون رقم : 41ة المستحدث بالمادة :الجبائيمن قانون الإجراءات 000المادة : 1 
 84المؤرخ في : 18-00من القانون رقم : 58و  41، والمادتين 8118، المتضمن قانون المالية لسنة 8110ديسمبر 
 .8113، والمتضمن قانون المالية لسنة   8118ديسمبر 
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بعمل المسير داخل يمكن القول أن نظرية مسير الشركات ترتبط  ،ذكره سبقمما 
دم وذلك لع ،يحمل الصفة القانونية للمدير او المسير لامن الشركة، لذلك وجب استبعاد 

كحال أعضاء مجلس المراقبة الذين يتكفلون بمهام الرقابة الدائمة لتسيير  للشركة  تمثيله
 .1جانب مجلس إدارتها لىإالشركة 

ففي بعض الشركات يكون  ،يختلف المسير باختلاف وتنوع الشركات التجارية
 ير توحي بتعدديتس او اجهزة وفي بعض الشركات يكون المسير هيئات ا،دالمسير فر 

يأخذ  الأخرى  وفي بعض الحالات ،وفي بعض الحالات يكون المسير شريكا ،2المسيرين
 .  3مهما كان سواء صاحب اغلبية او اقلية حكم الأجير

أي شخص يتدخل في  ةذي يفرض نفسه هل بالإمكان متابعولكن السؤال ال
من  000 :بدعوى المسؤولية الجبائية وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادة التسيير

خاصة وان المشرع الجزائري اورد عبارة  ؟قانون الإجراءات الجبائية مهما كان وضعه
مسير او مدير ولم يبين هل المقصود من ذلك المسير القانوني او حتى المسير الفعلي 

بالنسبة  052كما فعله سابقا حيث نص على مسؤولية المسير الفعلي صراحة في المادة :
بالنسبة لشركة المساهمة في  ق ت ج 81مكرر  505محدودة والمادة :لشركة المسؤولية ال

 .مسائل تمديد شهر الافلاس الى المسير الفعلي 

                                                           
وما يليها من  4مكرر  500 :وما يليها من القانون التجاري الخاصة بمجلس المراقبة، وكذا المواد 405 :انظر المواد 1

 القانون التجاري الخاص بمندوبي الحسابات.
وما يليها فقد نظمت  043 والمادة : كيفيات إدارة شركة التضامن ظمتن وما يليها من القانون التجاري  003المادة:2

  401، والمادة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب الخاصة 054 المادة:كيفيات إدارة شركة التوصية البسيطة ، و 
 يرها.يشركة المساهمة وتس بإدارة الخاصة

اغلبية او ذو اقلية  فكليهما توجب عليهم المسؤولية الضريبية ، وهذا ساوى المشرع الجزائري فيما اذا كان المسير ذو  3 
ان يكون  طوالتي تشتر من قانون الاجراءات الجبائية  844عكس التشريع الجبائي  الفرنسي  وبموجب نص المادة : 

 مع الشركة ، مسير شركة المسؤولية المحدودة ذو اغلبية في راس مال الشركة حتى يمكن مساءلته جبائيا بالتضامن 
مما ادى هذا الوضع في فرنسا الى تراجع نسبة انشاء هذا النوع من الشركات بسبب فرض الضريبة على المسيرين 

رابح بن ، 043اللذين يملكون اغلبية راس مال فقط دون اصحاب الاقلية ،  كمال العياري ، المرجع السابق ، ص: 
  .04،ص:8104ط ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الحجار ، عنابة ،  زارع ، المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات ،د
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المفهوم ارة الجبائية الجزائرية اتجهت نحو يمكن القول أن الإد ،إجابة على ذلك
التسيير الاداري  كل شخص يمارس سلطة اعتبار أن بوذلك  ،سير الشركةلمالموسع 
التوقيع على العقود وإطلاق  :ومثال ذلك ،أعمال إداريةالقيام بو  هتصرفات ج تائتظهر ن

 .1...وغيرها ،المشاريع الاستثمارية
قه إذا لتطبي مجالايجد من قانون الإجراءات الجبائية  000 :فنص المادة ،وعليه

فع ن يدأ هيمكن ورغم ثبوته كمسير قانوني لكن هذا الأخير ،تعلق الأمر بمسير قانوني
وذلك انطلاقا من أن واقع تسميته بهذه  ،وجود مسير آخر فعليبانعدام مسؤوليته بإثارة 

القضاء ب مما أدى ،الصفة إنما هي مجرد تسمية مستعارة تخفي وراءها مسيرا فعليا
لا يسمح بتمكين المسير القانوني من بأنه في البداية معبرا على ذلك  الفرنسي لرفضه

 القضاء غير من موقفه لاحقا معتبرا بأن المسؤوليةولكن  ،2جبائيةمن المسؤولية ال تملصه
وذلك  ،حقيقية وأفعلية  بصفةسواء  ،للشركة هر يرر ضد كل من ثبت تسيإنما تتق الجبائية

 .3بغض النظر عن تسمية المسير الواردة ضمن القانون الأساسي
قضاة الموضوع أن اتجهت إلى  النقض الفرنسية فإن محكمة ،تأكيدا لما سبق ذكره

سواء  ،يتمتعون بسلطة تقديرية كاملة بشأن مسألة تحديد المسؤولية الشخصية للمسيرين
مجرد توفر صفة المسير القانوني لا مما يعني أن  ،أو غير مباشرة ةر كانت مهامه مباش

 تكفي.
لتأكد من اوبالتالي يتعين على القضاء قبل التصريح بقيام مسؤولية المسير الفعلي 

وذلك بتحليل مختلف الوثائق التي استند عليها  ،هذه الصفة لدى الشخص المتابعتوفر 
طبيعة المهام التي باشرها  :، ويعتمد في ذلك على معايير أهمها4القضاء لبناء حكمه

أو  ،وكذا السلطات التي منحت له بموجب تفويض ،أو الصلاحيات التي مارسها ،المعني
 ي حصل عليها.التعويضات التطبيعة وكذا  ،وكالة

                                                           
1RADP : Bulletin D'information Fiscale n ° à 01/2010 : Régime Fiscale des dirigeants de sociétés : w ww.mf. 

DGI gov . DZ - p 04 . 
2Cass . com.25 / 04 / 1977 N ° 75-12-902 
3Cass . com.05 / 05 / 1998 N ° 1016 .D.Collin R.J.F.7 / 98 N ° 859. 
4Cass . com.05 / 11 / 1991 N ° 89.19.065 
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 ةقاما بممارساتجه القضاء الفرنسي إلى أنه عند إثبات أن شخصين  لذلك اتطبيق
فإن عدم التزام الشركة بواجباتها الجبائية  ،فعلية ةمهام التسيير داخل الشركة بصف

عن دفع المستحقات  أن يرتب مسؤولية كلا الشخصين نهها من شأالمفروضة علي
 .1هما بصفة منفردةيمسؤولية كل تذا توفر ا للبحث عن ما لحاجةدون اوذلك  ،الضريبية

إذا كان ينطوي على رفع دعوى  كون الحل النهائي للقضاء الفرنسييمكن أن ي
مثلهم هيئة حاكمة متعددة تمن الإداريين القانونيين الذين  مسؤولية ضريبية ضد مجموعة

ؤولية ببساطة عن طريق من المس ؤهملا يمكن إعفاليًا، و ، شك-أجهزة تسيير – الأعضاء
 زيادة الضرائب.

 فعليايوجد طريق قانوني ولا يوجد دليل على أنه لا يمكن أن يكون المدير  
وإذا أثبت المدير الفعلي أنه لم يمارس أيًا من الصلاحيات المخولة له بموجب  ،للشركة

ة حالكل لعلى أساس  لقاضي الموضوع هنا مخولالقانونية، فإن الأمر  سلطة الطرق 
 .خصوصية على حدى

من المسؤولية  التهربسواء كان قانونيًا أو فعليًا،  من ناحية أخرى، لا يمكن للمدير
 .هاعن طريق إثارة أفعال وأخطاء محاسبة الشركة لأنه ملزم بمراقبت

وعلاوة على ذلك، فإن إيقاف المدير لا ينهي مساءلته، خاصة إذا ثبت استحالة 
ليلًا على ترة التي أدار فيها شؤون الشركة، حتى لو قدم ددفع الضريبة لتتزامن مع الف

الضريبية لا تتأثر الإدارة و على الشركة  تهمسؤولي تعود الى هذهف ،إعفائه في نهاية مهامه
 .2ذلك من

 بذمة الشركة  لقتعذر تحصيل الدين الضريبي العا -1
م قيا من قانون الإجراءات الجبائية فإن 000:المادة  نصما جاء في  حسب

والغرامات تعذر تحصيل الضرائب  موقوف على مسؤولية المسير بالتضامن مع الشركة 
 حة الضرائب المترتبة عن الشركة.تحصيلها لمصلأن يتم  الىالجبائية 

                                                           
1Cass - com . 07/10/1997 . ARRET N ° 1940 . -8 -Voir égal : Carlot ( Jean Francois ) : Responsabilité et 

Assurances des dirigeants sociaux . mise à jour sept 2001 , in wwwJurisques.com. 
2ICHAY ( F ) et Mullenex : Que reste t - il de la Responsabilité des dirigeants après la fin de leur mandats ? 

in www . ichay- mullenex.fr. 



  الشركات التجارية المسؤولية المدنية لمسير: فصــل الأولالــ

199 

 

للمسؤولية  نتيجة تعرضهشخص لصفة مسير الشركة أي لا يكفي اكتساب  ولكن
مستحق لفائدة الخزينة على عاتق الشركة  ضريبييجب وجود دين  نمائية، وإالجبا

سديد الضرائب، والأكثر من تب لأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا فهي مكلفة ،العمومية
ن تعذر ، هذا ونشير أيتعذر تحصيل هذه المبالغ بسبب خطأ ارتكبه هذا المسيرأن  ذلك

او يرجع ايضا الى عدم التقيد بمختلف  ،سيةيالتحصيل يعد كنتيجة لأعمال التدل
دارة ، ومن هنا يتحقق ضرر يلحق بإالضريبية المفروضة على المسيرين تزاماالالت

  الضرائب .
نظم القانون الجبائي أنواع الضرائب التي تفرض على الشركات مع تحديد  هذا ولقد

 ،1الضريبي متعلق بذمة الشركةالخضوع وأن  ،أسسها ووعائها وأوقات دفعها بالتفصيل
ة الالتزام بتأمين دفع المستحقات الضريبية من ذمتها، أما يقع على عاتق مسير الشرككما 
مسؤولية الجبائية بصفة بخطئه في عرقلة تسديدها فهو من يتحمل ال تسبب المسير إذا 

التضامن مع مته المالية الخاصة ببإلزامه بتسديد هذه المبالغ من ذ شخصية، وذلك
 .او بين جميع المسيرين في حالة تعددهم ،الشركة

الضرائب المفروضة  من قانون الإجراءات الجبائية بكل 000 :المادة تعلقكما ت
وهذا بورود عبارة " من أي نوع  ،والغرامات الناتجة عنها مهما كانت طبيعتها على الشركة

غير أن محكمة النقض الفرنسية اتجهت بموجب قرارها الصادر  كانت"،
ن النص المذكور لا يتعلق أ :هاالمسير بقولإلى تحديد مجال مسؤولية  11/13/0113في

ولكن بموجب قرار جديد صدر  ،دون الفوائد ودون تعويضات ماليةسوى بالضرائب 
 .2تسديد المصاريف الزائدة ةمسؤولي عليهالشركة لا تترتب  فإن مسير 8111/08/12في

                                                           
ي المؤرخ ف 10-80من القانون رقم : 41ة المستحدث بالمادة :الجبائيمن قانون الإجراءات وما يليها  030المادة  1
المؤرخ في  18-00من القانون رقم : 58و  41، والمادتين 8118، المتضمن قانون المالية لسنة 8110ديسمبر  88:
   8113، والمتضمن قانون المالية لسنة   8118ديسمبر  84:

2Juris conseils : Responsabilité fiscale des dirigeants ne s'etent pas aux intérêts au taux légal 
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إذا  كالشركة وذلعن تقرير اتجاه المسؤولية الجبائية لمسير  ينبغي البحثولكن 
وفي الآجال القانونية  ،المتاحة لها ضد الشركة الطرق دارة الجبائية قد اتبعت كل كانت الإ

 .1سبة من أجل تحصيل ديونها أم لاالمنا
أن الدعوى المرفوعة ضد المسير لا تقبل إلا إذا أثبتت الإدارة الجبائية  وهذا يعني

أن استحالة سير بدون جدوى، فإذا أثبت الم ولكن سعيها لتحصيل ديونها إزاء الشركة
عن الصعوبات  او ناتج جعار  بسلوكه الشخصي وإنما هلا علاقة لالتحصيل الضريبي 

من قانون  000 :تطبيق حكم المادة الى عدم ن ذلك يؤديالمالية والاقتصادية للشركة، فإ
 .2ذلك رفضية مع أن القضاء الفرنسي الإجراءات الجبائ

خطوة بخصوص الخضوع الضريبي اتجاه دارة الجبائية قيامها بأية ذا لم تبرر الإوإ
 عدم قيام مسؤولية المسير جبائيا. الشركة، فإن ذلك يؤدي إلى 

الإدارة في اتخاذ إجراءات من طرف ثبت تقصير ي حينه مما سبق نستخلص أن
إقامة  فإن ذلك يؤدي بها إلى تعذرالتحصيل الجبائي في الوقت المناسب ضد الشركة، 

المسير، ولأجل ذلك إذا ثبت انقضاء الدين الضريبي بالتقادم  الحجة بشأن تقرير مسؤولية
 ضرائب أية إجراءات للمتابعة، فإن المسؤولية الجبائية هنا تسقطدون اتخاذ إدارة ال

 .بالتقادم
 ثانيا: شروط قيام مسؤولية المسير الجبائية 

 فإن توفر صفة ،منه 000 :في المادة قانون الإجراءات الجبائيةنظرا لأحكام 
 بل يجب ان  ،للمسير لوحدهاالمسير القانوني أو الفعلي لا تكفي لقيام المسؤولية الجبائية 

ينة عذر تحصيل المبالغ والغرامات الجبائية المستحقة على عاتق الشركة لفائدة الخز يت
تطبيق  تنجر على عدملأن المشرع أخذ بمبدأ الحيطة لتفادي الأخطار التي  ،العمومية

 الحكم.هذا 
ضرورة ارتكاب أخطاء  علىوحصره  القانوني  صتطبيق الناتجه إلى تقييد  هليوع 

ده ي، الى جانب قيام المسير بمناورات تدليسية وعدم تقيمن المسير توجب مسؤوليته
  الجبائية المفروضة عليه. تالالتزامابمختلف 

                                                           
1Béguier ( Julie ) : ART Précité n ° 18 voir également : cass com . 11/02/1992 , nº 1483. 
2Cass com . 21/06/1994 n ° 148 
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كة أن المسير غير مكلف بتسديد الضريبة الواقعة في حق الشر  الرغم منبهذا و  
من ذمته الخاصة، إلا أنه يمكنه حرمان الإدارة الجبائية من التحصيل الضريبي وذلك 

وعلى هذا يمكن إلزامه ومطالبته  ،الشركة التجارية  ادارة تسيير شؤون  على امشرفلكونه 
 التحصيل تخلف عمليةمن طرف الإدارة أن يقوم بتسديد ضرائب الشركة وهذا بسبب 

 .الضريبي
 
 
 :مناورات تدليسيةب قيام المسير  -1

تعد المناورات التدليسية التي تصدر عن مسير الشركة التجارية حجر الزاوية في 
دفع العون المكلف بالتحصيل الضريبي برفع دعوى المسؤولية الجبائية عليه ، لكن 

 ما المقصود بالمناورات التدليسية ؟
ن قبل مسير الشركة فالمناورات التدليسية هي تلك الاعمال التدليسية المتعمدة م

، باستعمال طرق ووسائل عدم اداء الضرائب بشتى انواعهاهي غايتها و  ،التجارية
دلاء بتصريحات غير ، او الإخفاء او تقليص المادة الخاضعة للضريبةاحتيالية كإ

تشبه الى حد ما بالغش الضريبي الذي يعرف على انه  يقة فهيمطابقة للحق
او انقاصها  ،وتجنب دفع الضريبة ،قصد التحيل استعمال طرق قانونية ومشروعة

 او عدم ادائها .
في  في حين ذهب الفقه الفرنسي الى اعطاء نماذج عن هذه المناورات تتمثل

نقاص مبلغ الرسوم الضريبية او خصمها من التستر على المداخيل من اجل إ
ر المقر و تغييا ،او استخدام فاتورات صورية ،او البيع بدون فاتورة ،فاتورات مزيفة

التى تؤدي او تراكم الديون الضريبية  ،دلاء بالضريبةالاجتماعي للشركة دون الإ
شار المشرع التونسي ايضا الى بعض صور ، هذا ولقد أالى توقف نشاط الشركة

المناورات التدليسية كالتغيير المتعمد للاسم الاجتماعي للشخص المعنوي دون 
بعمليات تؤدي الى تحويل ممتلكات الشخص  او القيام،اعلام مصلحة الضرائب
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ت أشار ، هذا ولقد 1المعنوي الى الغير ، او افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية
 ةالتدليسيباشرة والرسوم المماثلة للمناورات قانون الضرائب الم من 313 :المادة
باستعمال وذلك  ،حاول التملصمن يأو  المتملصبصفتها تتعلق بمعاقبة  التي
أو تصفيته  ،أو رسم خاضع لها ،أو حق ،في إقرار وعاء أي ضريبة تدليسيهق طر 

 .2كليا أو جزئيا
من قانون الإجراءات الجبائية إلى مصطلح  34 :المادة وتطرقت أيضا 

 .3حق الإدارة الجبائية في الرقابة والمعاينة علىحديثها  سياقممارسات التدليسية في ال
تطبيق مبدأ تقـادم عمل دليسية تحول دون التبعض مظاهر الممارسات كما نجد 

من قانون  34 :وهذا ما تضمنته المادة ،سنوات 14الإدارة الجبائية المحدد بأجـل 
و  ، على سبيل الذكر فقط 8104الملغاة بموجب قانون المالية لسنة  الإجراءات الجبائية

 . 4به سابقا أي قبل الالغاء كما كان معمولا

                                                           
من مدونة تحصيل الديون  12تابتي عزيزة ، المسؤولية الضريبية لمسيري الشركات التجارية وفق مقتضيات المادة :1

لدولية ،جامعة الحسن الاول ، مخبر البحث قانون الاعمال ، المغرب ، المجلد العمومية ، مجلة القانون والاعمال ا
  .31-80، ص:81، عدد 8181

على  8108لسنة ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالية  313 :تنص المادة2 
ن تملص لو حاول التملص باللجوء الى اعمال تدليسيه " فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة ، يعاقب كل م :ما يلي

 01.111في اقرار وعاء أي ضريبة او حق او رسم خاضع له ، او تصفيته ، كليا او جزئيا بما يلي : غرامة مالية من 
  دج الحبس من شهرين الى ستة اشهر ..." 011.111دح عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  011.111الى 

" من اجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن  يما يلالجبائية على  الإجراءاتمن قانون  34ص المادة: تن 3 
 لأعوانادناه  30الجبائية ان ترخص ضمن الشروط المبينة في المادة : للإدارة، يمكن  تدليسيهتدل على ممارسات 

المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول  بإجراءاتام الذين لهم على الاقل رتبة مفتش ومؤهلين قانونا ، القي
وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم والعناصر المادية التي من شانها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من 

  .الوعاء الضريبي والمراقبة ودفع الضريبة ".
ديسمبر  88المؤرخ في : 10-80من القانون رقم : 41ادة :ة المستحدث بالمالجبائيمن قانون الإجراءات  34 :المادة 4

 84المؤرخ في : 18-00من القانون رقم : 58و  41، والمادتين: 8118، المتضمن قانون المالية لسنة 8110
 8104قانون المالية لسنة  من80بالمادة : ملغاة ،8113، والمتضمن قانون المالية لسنة   8118ديسمبر 
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من طرف محاولة نستنتج أن المناورات التدليسية هي بمثابة  ه،بيانه وذكر  مما سبق
و الخضوع إليها التملص أو محاولة التملص من دفع الضريبة أ قصدمسير الشركة 

ذلك باستعمال وسائل احتيالية بشأن إقرار وعاء أي يكون بموجب القوانين الجبائية، و 
 ذا الحق كليا أو جزئيا. ضريبة أو حق جبائي أو رسم تخضع له الشركة أو تصفية ه

اتخاذ إجراءات ترمي إلى تجنب  :هيبالمناورات التدليسية  ذنإن المقصود إ
لا  سديد ضرائبها، ويلزم على الشخص الوعي بنتائجها لأنهالتصريح بنتائج الشركة أو ت

 .1الأخطاء سواء كانت هذه الأخطاء عفوية مبررة أو لا إراديةيمكن اعتبارها من 
مادي  :، أحدهما2متلازمين ركنين على أساس توفرلمناورات التدليسية كما تقوم ا 

ه أو إظهاره على أنه إخفاءيتمثل في ارتكاب خطأ تدليسي من طرف المسير مع محاولة 
على سوء نية فاعله وهو العنصر المعنوي الذي يدل هذا التصرف  امم قانوني،سلو  

 يمثل أساس كل خطأ جبائي مرتكب بسوء نية.
يهما: تعذر التحصيل الضريبي الناتج عن الخطإ التدليسي، وعدم التقيد وثان

 بالالتزامات الضريبية المفروضة عليه.
مسؤولية المسير جبائيا وبصفة شخصية عن الديون الضريبية للشركة بقيام إن ال 

 مسؤولية يعود إلىلل تحملهإلا حكم مبرر باعتبار أن  هوما  تدليسية،جراء قيامه بمناورات 
ما ، كاسليمو  امنطقيالجزاء يعتبر سلوكه الذي نجم عنه تعذر تحصيل الضرائب، وبالتالي 

لتقرير مسؤولية المسير  بسعيهاوذلك  ،ضرائبإدارة ال يضا من قبلأ يجد هذا الحكم مبرره
 . المسير  حق بها والناتج عن خطإاللاالضرر  سدلكونها تحاول 

 ،دارة الجبائيةعلى عاتق الإيقع  دليسية إثبات المناورات الت عبئ نونشير الى أ
 تثبت تقديمها لجميع العناصر المادية والوثائق التي من شأنها أن وهي مسألة متوقفة على 

 .المناورات مثل هذهوتبرر وجود 
 عدم التقيد المتكرر بالالتزامات الجبائية -2

                                                           
1Beguier ( J ) : Art precite , n ° 15. 
2Argentieri ( 1 ) : la Solidarité en matière Fiscale : ver la fin de l'exorbitance du droit fiscal ? Revu du trésor 

86 anneé , n ° 10 , oct . 2006. p 715 et suiv 
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 لشركةإقامة مسؤولية اعلى قانون الإجراءات الجبائية من  000 :المادة تنص 
بائية المفروضة على بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الج هاتقيد في حالة عدموذلك 

 .ممثل الشركة
مسألة تعتبر  تدليسيهبناء على ارتكابه مناورات تترتب مسؤولية المسير ت وإذا كان 

ه بالمقابل يسهل عليها التأسيس ضد المسير صعبة الإثبات بالنسبة للإدارة الجبائية، فإن
 تقيده بالالتزامات الجبائية.  أجل تقرير مسؤوليته وذلك لعدم من

يمثلها أمام الإدارة الجبائية، الغير، لذا  اتجاهلقانوني للشركة الممثل ا يعتبر المسير
 تنفيذ مختلف القوانين الجبائية.   احترام وجوببالشركة  ءىعب فهو ملزم بتحمل بالتاليو 

بعضها محاسبي  التي ماتالالتزاباحترام  رةجبالتجارية م الشركات ان باعتبارو 
حسب وذلك وقيع جزاءات مختلفة ب عليه تتخلال بها يتر ي، فإن الإئوبعضها جبا

 .1ةالمفروض اتالالتزام
قانون  لف بتسيير الشركة احترام كل ما أقر بهالمكيلتزم الجهاز  ،ستنادا إلى ذلكا 

ميع القوانين الضريبية الأخرى كقانون جمع احترام  ،المماثلةب المباشرة والرسوم الضرائ
لأن الاخلال بها يؤدي إلى التزام الشركة بتحمل الرسم على القيمة المضافة وغيرها، 

إخلال المسير بهذه الالتزامات قد ا الجبائية، لكن يعني زيادة أعباءه. وهذا جبائيةغرامات 
وهذا ما  ،بذمة الشركة لضريبية العالقةالديون ابتسديد مسؤوليته الشخصية  عنهيترتب 

 جبائية.ال الإجراءات ن قانو من  000 :المادةنصت عليه 
نص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجبائية على جملة من كما  

يتعلق بالخضوع للضرائب المباشرة، كضرورة التصريح ما  :ات الجبائية نذكر منهاالالتزام
كذا المبالغ المدفوعة و  ،لعمولات والمكافآت الأخرى بالوجود، والتصريح بنتائج الشركة وا

الحسابات البنكية والتحويلات المباشرة لأموال نحو  ةالمساهمين، وبمراجعللشركاء أو 
 .2النشاط عن والتنازل أو التوقف ،الخارج

                                                           
 الإخلال بالالتزامات المحاسبية. وما يليها من القانون التجاري المتعلقة بالجزاءات المترتبة على 210:المواد 1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة ببعض الالتزامات  018 - 000 - 024 -023 :المواد 2

 32المعدل والمتمم والملغى والمعوض بالمادة : 0154ديسمبر  1المؤرخ في : 010-54، ملحق الامر رقم:الجبائية
 .0110المتضمن قانون المالية لسنة  0111ديسمبر  30ؤرخ في :الم 34-11من القانون رقم :
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هنا  التزامات أخرى يفرضها نظام الضرائب غير المباشرة الذي  ،وغير ذلك
ية، منها ما يتعلق بالتصريح بالوجود الخاص بتطبيق الرسم تخضع له الشركات التجار 

 .1على القيمة المضافة والتصريح بالتوقف وغيرها
يؤدي إلى  بها زامات الجبائية عند الاخلال واجب التقيد باستكمال جميع الالتإن  

 يعد تجاه الشركة والمسير في آن واحد، لأنه ةتكون نتائجه خطير  ،يإعادة تقويم جبائ
من أشكال الغش الجبائي الموجب للمتابعة الجزائية بجريمة التهرب الضريبي ضد  شكلا

بهذه الالتزامات من شأنه أن يثير مسؤوليته الشخصية عن تسديد  تقيدهمسير، وعدم ال
 ضرائب الشركة وبالتضامن معها.

ضرورة توفر صفة التكرار  ،2بنظيره الفرنسييشترط المشرع الجزائري وذلك قدوة  
ن مسألة عدم التقيد بالالتزامات الجبائية، وهو ما يعني أن مجرد الخطأ الأول أو بشأ

 المعزول أو البسيط لا يشكل سببا كافيا لتقرير هذه المسؤولية.
ن دعوى التحصيل في اصول الدين الضريبي لاصة لما تقدم ذكره آنفا فإخهذا وك

يح نص المادة ، لكن وبصر  ض في الاصل على الشركةزائد الغرامات والزيادات المفرو 
 .وتقوم بالتالي مسؤوليته الضريبية ،قد يحل المسير محل الشركة في ذلك 000:

ناتج عن  وفر أركانها من خطإلا اذا توفرت شروط قيامها وتلكن لا يتأتى ذلك إ 
لولا عدم التقيد  ، أيوتعذر التحصيل الذي يعد ضررا والعلاقة بينهما ،المناورات التدليسية

لى المسير وقيامه بمناورات تدليسية أدت كلها إالضريبية المفروضة على  تلتزامابالا
انما  ء، وهذا ان دل على شيتعذر التحصيل وبالتالي تحقق الضرر الذي يستلزم جبره 

يدل على ما تلعبه الادارة الضريبية من دور رقابي مهم وذلك من خلال تحديد الاوعية 
لتهرب الضريبي من شانه فرض ضغوط مستمرة على الضريبية ومحاربة كل اشكال ا

الشركات التجارية للالتزام بقدر كافي من الشفافية حول مركزها المالي ونتائجها كما تسمح 

                                                           
 81:المؤرخ في 03-01 رقم : ، وما يليها من قانون الرسم على القيمة المضافة المعدل والمتمم بالقانون 00 :المواد 1

 .8100المتضمن قانون المالية لسنة  ،8101 ديسمبر
من قانون الإجراءات الجنائية  845كة التضامنية بموجب المادة ينظم المشرع الضريبي الفرنسي مسؤولية مسير الشر  2

 .الفرنسي
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هذه الرقابة ايضا بكشف حالات التلاعب والفساد ولكل هذا تقررت المسؤولية الضريبية 
 صلا بهذا الالتزام . لمسيري الشركات التجارية بالتضامن مع الشركة الملزمة ا

 مسؤولية المسيرين المدنية في الشركات التجارية ى او المبحث الثاني: دع
منه على أنه "لا يجوز  03 :دارية في المادةنص قانون الاجراءات المدنية والإ

لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها" هذا في 
 .1ادةالفقرة الأولى من نفس الم

فيجوز لطالب التعويض جراء الضرر الذي أصابه من أخطاء المسيرين برفع 
دعوى قضائية، وأطراف الدعوى الذين لديهم الحق في رفعها هم: الشركة والمساهمون 

 وكذا الغير المتعامل مع الشركة. ،سواء كانوا بصفة جماعية أو فردية
)المطلب  يةولية المدنوعليه في هذا المبحث سنتناول ممارسة دعوى المسؤ  

 ،وموانع ممارسة دعاوى المسؤولية المدنية على المسيرين )المطلب الثاني( ،الأول(
 والتعويض المترتب عن دعوى المسؤولية المدنية لمسيري الشركات )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول: ممارسة دعوى المسؤولية المدنية
ي رفع دعوى المسؤولية ضد في الأصل تعتبر الشركة وحدها صاحبة الحق ف

المسيرين عن خطئهم الإداري لتعترض عن تصرفاتهم مطالبة بالتعويض عما لحقها من 
ضرر، كما يعود نفس الحق للمساهمين باعتبارهم ذوي مصلحة دفاعا عن حقوقهم في 

، وكذلك الغير من دائني الشركة والمساهمين فلهم حق رفع دعوى )الفرع الأول( الشركة
 .)الفرع الثاني(أعضاء مجلس الإدارة  فردية ضد

 الفرع الأول: دعوى الشركة
ي ضرر يصيب مجموع أم بها الشركة التجارية ناتجة عن وهي دعوى تقو  

الشركاء أو المساهمين، وهي حق مكفول للشركة ضد مسيرها أو مجلس الإدارة ومجلس 
والتنظيمية المطبقة على  المديرين في شركات المساهمة نتيجة الإخلال بالأحكام التشريعية

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات المدنية 8112فبراير  80المؤرخ في : 11-12من قانون رقم : 03المادة  :انظر نص 1

 .8112ابريل  83 صادرة بتاريخ:80،ج ر ج ج عدد، المعدل والمتمم والادارية
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أو ناتجة عن الإخلال ببنود العقد الأساسي أو عن أخطاء التسيير،  ،الشركات التجارية
أو يسئ استعمال  ،فمسير الشركة التجارية قد يتجاوز السلطات المرسومة له في العقد

 كلها ،في التسيير أو غش أأو يصدر منه خط ،أو يخل بالائتمان المسند إليه، سلطته 
 .1بالشركة اتلحق أضرار 

الفقرة الأولى من  ق ت ج على أن "يكون المديرون  052 :وقد نصت المادة
مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال تجاه 
الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي 

 .2لتي يرتكبونها في قيامهم بأعمال الإدارة "أو الأخطاء ا
من ق ت ج على أن " يعد  83مكرر  500 :كما نصت في نفس السياق المادة

القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو 
قة على شركات إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطب ،الغير

 3رهم ..."يما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسيإو  ،المساهمة
ونفس الشيء يطبق على أعضاء مجلس المديرين إذا ما اختارت الشركة هذا النظام 

 4الحديث للتسيير.
ويتبين من خلال هذه النصوص القانونية أن مسؤولية المدير أو مجلس الإدارة أو 

 :مجلس المديرين أن المسؤولية المدنية لمسير الشركة التجارية مهما كان نوعها قد تكون 
أو مسؤولية مشتركة بمعنى يسأل المسير بشكل فردي إذا  ،مسؤولية فردية أي شخصية
أو يسأل كل عضو على حدى في شركات المساهمة مهما  ،اعتمدنا نظام التسيير الفردي

 .كان نظام التسيير المعتمد
                                                           

ن، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، الطبعة الأولى، دار وائل عايض حامد ذياب الشنو  1
 .351، ص8100للنشر، عمان، الأردن،

 .0150سبتمبر  84 المؤرخ في 01-50من الأمر رقم : 052:المادة  نص2
المعدل  0113يل ابر  80المؤرخ في : 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 83مكرر  500:المادة  نص3

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم .0150سبتمبر  84المؤرخ في: 01-50لأمر رقم :
المعدل  0113ابريل  80المؤرخ في : 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 85مكرر  500 :المادة نص4

 لتجاري المعدل والمتمم.المتضمن القانون ا 0150سبتمبر  84المؤرخ في :. 01-50لأمر رقم:
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 أولا: ممارسة الدعوى من طرف الشركة
تسمى الدعوى المرفوعة من قبل الشركة التجارية على ممثلها القانوني بدعوى 

رية فنجد المدير في شركة الشركة، ويختلف الممثل القانوني بحسب شكل الشركة التجا
 والمسير في شركة المسؤولية المحدودة والتوصية ،وشركة التوصية البسيطة التضامن
ورئيس مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام أو المديرين  ،بالأسهم

أو رئيس مجلس المديرين أو  ،1من ق ت ج 431 :ين بموجب نص المادةالعامين المعين
 408 :عضو مجلس المديرين اللذين فوضهم مجلس المراقبة حسب ما نصت عليه المادة

في حالة حل الشركة، أو من عينته المحكمة  المصفىا ، وكذ2الفقرة الثانية من ق ت ج
للقيام بمهام التسيير وتمثيل الشركة في حالة كون المسير الوحيد أو كل أعضاء مجلس 

لأنه لا يصلح أن يكون الممثل حكما  ،الإدارة أو مجلس المديرين محلا للمساءلة المدنية
 .3وخصما في نفس الوقت

ن مسؤوليته عن أعمال الإدارة إباره وكيلا عنها فالتجارية باعت إن مسير الشركة
 ،التي يقوم بها باسم ولحساب الشركة تتحدد على ضوء القواعد العامة للوكالة من جهة

ومن جهة أخرى على ضوء ما ورد من نصوص قانونية في القانون التجاري، وتختلف 
اص أو شركات ذا كانت الشركة من شركات الأشخإدعوى المسؤولية المدنية بحسب ما 

 أموال.

                                                           
.المتضمن القانون التجاري  المعدلة  0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 431 :تنص المادة 1

"يجوز لمجلس الادارة بناء على  ي، على ما يل0113ابريل  80المؤرخ في : 12- 13بموجب المرسوم التشريعي رقم :
 و اثنين من الاشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين ".اقتراح الرئيس ان يكلف شخصا واحدا ا

القانون التجاري المعدلة بموجب  نالسالف الذكر. المتضم 01-50الفقرة الثانية من الأمر رقم: 408تنص المادة: 2
انون "...غير انه يجوز ان يؤهل الق ي،على ما يل0113ابريل  80المؤرخ في : 12- 13المرسوم التشريعي رقم :

 الاساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو او عدة اعضاء اخرين في مجلس المديرين ..."
محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن ،الطبعة الثانية، دار هومة  3

 .811: ، ص8104للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
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ففي الحالة الأولى تمارس دعوى الشركة من قبل مديرها وترفع وفقا لما قرره 
 قانونها الأساسي، أما في حالة تقصير مديرها في رفع دعواها فيحق لكل شريك ممارستها.

خر إلى أن دعوى الشركة تمارس بعد إجماع الشركاء من آفي حين يذهب رأي 
يكا، في حين ذهبت محكمة النقض الفرنسية على أنه لا يجوز غير مديرها إذا كان شر 

ولا تطبق الاستثناءات  ،ممارسة دعوى الشركة من قبل الشركاء في شركات الأشخاص
 .الخاصة بشركتي المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة

حيث قررت المحكمة الفرنسية أن دعوى الشركة في شركات الأشخاص لا تمارس  
باعتباره ممثلها القانوني وهو  ،اء وإنما مخولة حصرا إلى شخص مديرهامن قبل الشرك

 .ل الوحيد برفعهاالمخو 
وعليه وفي هذا السياق ففي شركات الأشخاص لا ترفع الدعوى الجماعية من قبل  
د مسيروها فإنه يتعين عزلهم نما حصرا من قبل ممثلها القانوني حتى ولو تعدإو  ،الشركاء

 .1مسيرين جدد خطأوا وتعيينأإذا 
أما في حالة شركة المساهمة فترفع دعوى المسؤولية المدنية على الهيئات الإدارية 

سواء  ،حسب نظام التسيير المتبع –أو مجلس المدرين  –مجلس الإدارة  –أو التسيير 
على عضو أو الأعضاء المسبب للضرر الذي أصاب الشركة، وعليه ترفع دعوى الشركة 

ين شخص يمثل الشركة يقبل الجمعية العامة العادية والتي تتولى تعبعد صدور قرار من 
 في ممارسة دعواها. 

في فترة التصفية من رفع هاته الدعوى باسم الشركة، أما في  للمصفىكما يجوز 
حالة شهر إفلاس الشركة فيحق للوكيل المتصرف القضائي من ممارستها دون الرجوع 

 .2العامة العاديةإلى طلب الموافقة من قبل الجمعية 
قانون التجاري  على أنه لا يترتب على أي المن  80مكرر  500وتنص المادة:  

القائمين بالإدارة  قرار للجمعية العامة أي اثر لانقضاء دعوى المسؤولية المدنية ضد
فيبطل كل شرط وارد في العقد الأساسي ينص على  أثناء ممارسة وكالتهم، ألارتكابهم خط

                                                           
 010سابق ،ص:المرجع العد جاد الله حمود ،س1
 . 341سابق، ص المرجع العايض حامد ذياب الشنون،  2
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إلى الجمعية العامة لأخذ الإذن منها أو يتضمن العدول عن ممارسة دعوى  "يجب الرجوع
ن لم أشركة المساهمة فيعد هذا الشرط ك المسؤولية المدنية في مواجهة القائمين بإدارة

 .1يكن"
ن المساهم أو المساهمين أ ،ق ت ج 84مكرر  500 :ويتضح من نص المادة

ين بإدارة شركة المساهمة باعتبارهم وكلاء باستطاعته أن يرفع دعوى الشركة ضد القائم
وما يحكم به في الدعوى يعود للشركة والتي بدورها تقوم بتعويض  ،عن الجمعية العامة

 .2المساهم عن ما أنفقه وما لحقه من أتعاب ومصاريف
من مجلة  881 :وعلى عكس المشرع التونسي الذي نص صراحة في الفصل

الرجوع إلى قرار الجمعية العامة بشأن تعيين من له يجب " الشركات التجارية على أنه
المشرع الجزائري لم ينص على  أن ، في حين"الصفة في تمثيل الشركة في ممارسة دعواها

 .3ذلك صراحة في حالة المتابعة القضائية للمثل القانوني للشركة أو أحد أعضائها
ائي هو من يتولى أما في حالة إفلاس شركة المساهمة فإن الوكيل المتصرف القض

 .4هو من يباشرها المصفىأما إذا كانت في فترة التصفية فإن  ،ممارسة هذه الدعوى 
كما يستطيع المساهم أن يمارس هذه الدعوى نيابة عن الشركة، وتسمى دعوى 
الشركة الفردية أو دعوى الشركة الجماعية من طرف المساهمين ضد المدعى عليهم 

المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بالشركة، وللشركة أن ترجع القائمين بالإدارة، من أجل 

                                                           
 .12-13 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري ، 80مكرر  500 :المادة نص1
همين "يجوز للمسا يعلى ما يل 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 84مكرر  500تنص المادة  2

بالإضافة الى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا ان يقيموا منفردين او مجتمعين دعوى على الشركة 
)دعوى الشركة (، بالمسؤولية ضد القائمين بالإدارة وللمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة 

 التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء.وبالتعويضات 
 . 003-008 :سابق، صالمرجع ال، دبالمولو ال آم 3
، الطبعة الأول، مركز الدراسات -النظرية العامة للشركات وتطورها-حسام الدين سليمان توفيق، الشركات التجارية 4

 . 811 :، ص8100العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
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عد هذا العمل كتصرف الفضولي مكان يو  ،المصاريف القضائية للمساهم أو المساهمين
 .1الشركة

أن المشرع الجزائري لم يشترط على المساهم أن يمتلك  إلى ونشير في هذا الإطار 
اهمون منفردين أم مجتمعين لممارسة عددا، أو نسبة معينة من الأسهم، سواء أكان المس

دعوى الشركة، عكس بعض التشريعات المقارنة كالمشرع الأمريكي، أو التونسي، أو 
الفرنسي، ومثال ذلك ما ذهب إليه المشرع التونسي في مجلة الشركات التجارية حيث 

ال عادل خمسة في المائة من رأس ميهمين أن يمتلكوا عددا من الأسهم اشترط على المسا
المشرع الفرنسي اختلفت أن الشركة حتى يتمكنوا من ممارسة دعوى الشركة، في حين 

مال النسبة الامتلا  من واحد في المائة إلى خمسة في المائة وذلك بحسب رأس 
يورو، كما أضاف  00.111.111يورو إلى  501.111 نما بيالتأسيسي، حيث يتراوح 

السهم تفوق السنتين، غير أن هاته النسب  يجب أن تكون مدة حيازة :وهو ياشرطا ثان
المفروضة على المساهم انتقدت على أساس أن أصحاب الأعمال يتجنبون أصحاب 
الخمسة في المائة هذا بالنسبة للمشرع التونسي، ويعزفون عن الاستثمار في مثل هذا 

 النوع من الشركات.
ة على المساهم من أما عن المشرع الجزائري فينتقدون عدم شرط المشرع لأي نسب

ممارسة دعوى الشركة نيابة عنها، من نقص الضمانات والحماية الكافية لأقلية ولأغلبية 
سواء، في حين ذهب البعض الآخر من استحسان هاته المكانة حتى لا تتقاعس  لى حدع

الشركة في رفع دعواها على مسيريها هذا من جهة، وحماية لأقلية من تعسف مالكي 
 . 2س المال في الشركةأغلبية رأ

من القانون التجاري؛ فإن نتيجة  83مكرر  500 :اعتمادا على نص المادة
مخالفة القائمين بإدارة شركة المساهمة، والناتجة عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية 
المطبقة على شركات المساهمة، وكذا خرق بنود العقد الأساسي الاتفاقية، أو الأخطاء في 

                                                           
 بموجب المرسوم التشريعي المعدلةر، و م، السالف الذكمالمعدل و المت 01 – 50الأمر  من80مكرر  500:المادة  1

 السالف الذكر. 12-13 رقم :
 . 003-008 :سابق، صالمرجع ال، دبالمولو آمال  2
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ومن ثم يحق للشركة نتيجة الضرر الذي أصابها من جراء هاته المخالفات أن  ،سييرالت
ترفع دعوى المسؤولية المدنية بشكل فردي، أو جماعي على عضو، أو أعضاء مجلس 
الإدارة أو المديرين، ولقد اختلف الفقه في تكييف نوع العلاقة القانونية التي تربط القائم 

ام تعاقدي أم ز سؤولية المدنية هل هي إخلال بالتتحديد نوع المبالإدارة والشركة، ومن ثم 
 إخلال بالتزام قانوني؟

خطأ،  :م على ثلاثة أركانو العلاقة فالمسؤولية المدنية تق وعليه فمهما كان نوع 
ر والعلاقة وضرر، وعلاقة سببية، وعليه يجب على الشركة أن تثبت الخطأ، والضر 

ن يرفع هذه الدعوى وتعيبعامة العادية هي المخولة قانونا الفالجمعية  لذاالسببية بينهما، 
من الأعضاء، أو الرئيس، خاصة إذا كانوا كلهم مجتمعين،  امن يمثلها سواء عضو 

فللجمعية العامة العادية حق عزلهم، وإعادة انتخابهم، ومن ثم يحق للرئيس الجديد تمثيل 
 .1أو الجماعية للشركة نية الفرديةالشركة أمام القضاء، وإقامة دعوى المسؤولية المد
 ثانيا: ممارسة الدعوى من طرف الشركاء

تجيز القواعد العامة في التشريع المدني أن كل من لحقه ضرر شخصي أن يرفع 
ولقد قرر القانون الفرنسي أنه بإمكان  بتعويض ما أصابه من ضرر،فيها دعوى يطالب 

 ،التدخل في دعوى الشركة الشركةة مستقلة عن مصلحة الشريك الذي له مصلحة خاص
او يرفع دعوى مستقلة خاصة به مثل دعوى التعويض عن ابطال عقد الشركة، أو دعوى 

 .2لتعويض عن التصرف الخاطئ للمسيرا
وبالرجوع إلى القواعد العامة والخاصة بشروط رفع الدعوى فالمصلحة هنا هي ما 

ة، وقد تكون هذه الدعوى أصاب الشريك من ضرر فمصلحته خاصة عن مصلحة الشرك
 ي نفس السبب وتهدف إلى تعويض ضررأصابت جميع الشركاء أي تشتر  ف جماعية

بمعنى أن الدعوى الجماعية من قبل  ،مستقلا عن الضرر الذي أصاب الشركة ر مشت
 ،الشركاء مستقلة عن دعوى الشركة، فهي دعوى فردية ذو صفة جماعية هذا من جهة

                                                           
ون التجاري الشركات التجارية، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، نعزيز لعكيلي، شرح القا 1

 .301 :، ص 0112عمان ، الأردن، 
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شريك أو الشركاء الادعاء المدني أمام القضاء الجزائي للمطالبة ومن جهة ثانية يمكن لل
أو  ،عة بسبب تزويرو بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم في الدعوى العمومية المرف

 أو افشاء أسرار الشركة ...الخ. ،نشر معلومات كاذبة
وترفع الدعوى  ،ويقوم غالبا مجموع الشركاء بتعيين وكيل ينوبهم في رفع دعواهم

د مدير شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية ض
لعام المحدودة متعددة الشركاء، كما أن الدعوى ترفع ضد رئيس مجلس الادارة أو المدير ا

 شركات المساهمة.أو رئيس مجلس المديرين في 
لشركاء دعوى ونذكر بعض الحالات التي يمكن من خلالها أن يرفع الشريك أو ا

برام إمسير صفقة تجاوز غرض الشركة، أو صدار الإعند مثلا فلمدنية، االمسؤولية 
صفقات مخالفة للتنظيم وقوانين الشركة، وعليه يجوز للشريك أو المساهم أن يرفع دعوى 

ا من المسير أو من ر صاد ،د الشركةشخصية ضد أي قرار خاطئ ومخالف للتنظيم أو عق
 .1من قبل الجمعية العامةأو  يرهيئات التسي

 ةوذلك لممارسونشير في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي أعطى مكانة للمساهمين 
طريق جمعيات دعوى الشركة وليس الدعوى الجماعية الشخصية للمساهمين، عن 

 الأخيرة تتأسس كطرف مدني يدافع عن حقوق المساهمين. هذهأن المستثمرين، حيث 
سؤولية المدنية عندما يصيبه ضرر، بسبب بدعوى الم للمساهم الحق في القيام

توزيع الأرباح ائمين بإدارة شركة المساهمة، كعن أحد الق التي صدرتخاطئة التصرفات ال
على دفاتر الشركة، أو اضطراره لبيع جزء  الاطلاع حقه في أحدهم، أو منع مثلا الصورية

على المرفوعة ون الدعوى من حصته بثمن بخس، أو عدم رد حصته عند التصفية، وتك
تحول شهادة حسن التصرف لأعضاء مجلس يمكن أن أساس المسؤولية التقصيرية، ولا 
 .2الإدارة دون القيام بالدعوى الفردية

                                                           
 .818:سابق، صالمرجع السعد جادالله حمود،   1
 303 :، ص 0114توفيق بن نصر، تعليق على قانون الشركات التجارية ، دار الميزان النشر، سوسة ، تونس،  2
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ومستقل عن الضرر اللاحق بالشركة للقيام  رشخصي ومباش حقأيضا وللمساهم 
، 1ينو حتى المؤسسأو مجلس المديرين، أبممارسة دعواه، ضد أعضاء مجلس الإدارة، 

والذي يعتبر الخطأ الذي ارتكبوه  قصد مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وذلك
 .2واقعة قانونية

بيه، في حالة تعدد مسب شارة فيما يخص التعويض عن الضررتجدر الإكما  
دون  تحمله لأعضاء كافةيمكن للمحكمة تجزئته أو فتكون المسؤولية بالتضامن، لذا 

 .3ةتجزئ
يجيز المشرع الجزائري القيام بدعوى على الشركة من قبل مساهم أو بعض كما  

، -بصفة شخصية–المساهمين، وذلك لطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه لحقهم 
مكرر  500 :هذا ما أشارت إليه المادةو  ،بغض النظر عن نسبة رأس المال الذي يملكه

به إلى المدعي  ىعويض الذي يقضالت يحول ، وفي هذه الحالة4من القانون التجاري  84
بخلاف محصول دعوى الشركة الذي يضاف إلى مال الشركة  ،إلى خزينة الشركةوليس 

 .5وبالتالي إلى الضمان العام
صفة المساهم، وذلك في كما يجوز للمساهم أن يرفع الدعوى حتى بعد زوال  
ركة، ويؤسس دعواه على وقع في الوقت الذي كان فيه مساهما في الش إذاما صورة 

علاقة وجد تلا  يعد وكيلا عن الشركة وليس على الشركاء لذا ،84 مكرر 500 :المادة

                                                           
 من القانون التجاري الواردة ضمن الأحكام العامة الشركات التجارية 041 :المادة نص 1
حي محمد، حقوق الشريك في جولة الشركات التجارة، مذكرة للحصول على شهادة الدراسات المعلقة في القانون ي 2

 . 41-44 :ص ،8118-8110الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 المتضمن القانون المدني المعامل والمتهم على الا اذا تعدد المسؤولون عن 02-50من الأمر  084تنص المادة  3

فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الصور وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي 
 .تسبب كل منهم في الالتزام بالتعويض

 .السالف الذكر 12-13قانون تجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي  84مكرر  500:لمادة ا4
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، ولا يجوز للجمعية العامة منع المساهم من القيام بها، والقائم بالإدارة تعاقدية بين المساهم
 . 1اوإن وقع التنصيص على ذلك في العقد التأسيسي للشركة، يعتبر هذا الشرط لاغي

ولا يمكن تقييد حق المساهمين في القيام ضد القائمين بإدارة الشركة بأي وجه 
 كان، ولو كان ذلك بقرار من الجلسة العامة.

ردية؛ باعتبارها ليست ملكا الدعوى الف الحق في التراجع عنليس للجلسة العامة 
قيد حق العامة ي ي، أو قرار تتخذه الجلسةفي العقد التأسيس اويكون كل شرط مدرجللشركة 

من القانون التجاري  80مكرر  500 :القيام بالدعوى المنصوص عليها في المادة
 .2يكون باطلا وفاقدا لأثر ،الجزائري 

 ثالثا: ممارسة الدعوى من طرف الغير 
لقد سمح القانون الجزائري بإقامة عدة أنواع من الدعاوى من قبل الغير على مسير 

 هذه الدعاوى نبينها كالآتي: الشركة التجارية فمن بين
تخول  اقانوني اتعد الدعوى غير المباشرة نظام الدعوى غير المباشرة: -

إذا ما قام هذا الأخير بتصرف نتج عنه  ،للدائن رفع دعوى ضد مسير الشركة التجارية
خسارة للشركة إلا أن هذه الأخيرة امتنعت على مقاضاته، وحينئذ يجوز للدائن المتضرر 

ويرفع دعوى غير مباشرة  –الشركة  –خسارة الشركة أن يستعمل حق مدينه طبعا من 
غير يقاضي بها مسير الشركة التجارية مهما كان نوع التسيير المعتمد، وبالتالي يستعمل ال

 .3ممارسة هذه الدعوى في حال تقصير مسيرها أو مسيريهاالمدين للشركة جميع حقوقها ل
قبل الغير على مسير الشركة التجارية تطبيقا وتمارس الدعوى غير المباشرة من 

التي نصت على  010 :استنادا إلى نص المادة ،للقواعد العامة الواردة في القانون المدني
إلا ما  ،ن يستعمل باسم مدينه جميع حقوقهأداء كل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأأنه ل

استعمال الدائن لحقوق كان متصلا بشخصية خاصة أو غير قابلة للحجز، ولا يكون 
م استعماله لها من وإن عد ،مدينه مقبولا إلا إذا ثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق 

                                                           
 . 41 :سابق، صالمرجع اليحي محمد،  1
 . 085 :سابق، صالمرجع الأحمد الورفلي،  2
 . 320 :سابق، صالمرجع العايض حامد ذياب الشنون،  3



  الشركات التجارية المسؤولية المدنية لمسير: فصــل الأولالــ

216 

 

ر لمدين لاستعمال حقه، عذاإ ولا يشترط  ،عسارو يزيد من هذا الإأساره عإ شأنه أن يسبب 
 دخاله في الدعوى.إولكن يجب 

لشركة رفع دعوى غير مباشرة ومن خلال هذه  المادة أيضا يستطيع الغير المدين ل
سواء بشكل فردي أو جماعي حينما تكون  ،نيابة على الشركة ضد الهيئات التسييرية

فيحق للغير أن  ،الشركة مدينه له وتقاعست عن رفع دعواها بسبب الاهمال أو التواطؤ
يشترط لرفع  1،يرفع دعوى مشتركة على الشركة والمسير معا وتسمى بالدعوى المشتركة

اديا ولا عوى غير المباشرة من قبل الغير على مسيرها نيابة عنها أن يكون الضرر مالد
 .2يكون حقا مستحق الأداء

وهي دعوى عادية يرفعها الغير باسمه شخصيا ضد الدعوى المباشرة:  -
 .مسير الشركة التجارية

وأساس هذه الدعوى المسؤولية التقصيرية والناتجة عن الاخلال بالتزام   -
ويترتب على ذلك أن الغير ملزم بإثبات  ،تج عن خطأ أو اهمال في إدارة الشركةقانوني ن

 الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
: يجوز للغير الرجوع على دعوى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه -

له نتيجة  االشركة عن أعمال مسيرها باعتبار هذا الأخير تابعا لها إذا ما سبب ضرر 
 مع ثبوت العلاقة السببية بينهما.أخطائهم الإدارية 

وترفع دعوى المتبوع عن أعمال تابعه طبقا للقواعد العامة، فتسأل الشركة عن 
ومفاد هذا أن الشركة مسؤولة عن أعمال مسيريها حتى  ،أعمال مسيرها بصفته تابعا لها

ترجع الشركة على المسير شخصيا بمقدار ما  ومن ثم ،الخارجة عن موضوعها وغرضها
 ضته للغير.عو 

وقد استقر الرأي على أنه من حق الغير أن يقيم دعواه على الشركة ذاتها وهو  
الأصل العام نظرا لملاءتها المالية، وبسبب مسؤوليتها على أخطاء مسيرها سواء كان 
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أي مهما كانت طبيعة العلاقة التي  ،وكيلا عن الشركة أم تابعا لها أو عضوا في جسمها
 ى الشركة أن تعود بقدر ما أصابها من ضرر شخصيا عليه.تربطه بها، وما عل

ليس كل الأخطاء تتحملها الشركة تجاه الغير إلا  هونشير أيضا في هذا السياق أن
أما إذا تصرف باسمه الشخصي قامت  ،إذا أجراها المسير بعنوانها وباسمها ولحسابها

 ،طة تقبل إثبات العكسقرينة قانونية على أنه يعمل باسمه الخاص ولكنها قرينة بسي
ثبات أن التصرف الذي أجراه المسير باسمه كان طيع الغير أن يثبت وبكل وسائل الإويست

 وبالتالي يلزم الشركة بهذا التصرف. ،لحساب الشركة
ترفع هذه الدعوى على الشركة والمسير معا دعوى عدم نفاذ التصرف:  -

 ضرار بالغير.قصد الإركة قد تواطأت مع المسير بوذلك حينما يثبت أن الش
من القانون المدني الجزائري بقولها " لكل دائن أصبح  010 :وقد أشارت المادة

تصرف حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا ال
أو زاد في التزامه، ويترتب عليه نقص من حقوق المدين أفي حقه، إذا كان التصرف قد 

وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في  ،عسارهإ الزيادة في  عسار المدين أوإ 
 .المادة التالية

وقد تحدثت المواد اللاحقة لهذه المادة عن الشروط الأساسية الواجب توافرها لرفع  
 هذه الدعوى.

 الفرع الثاني: الدعوى الفردية
ساهمة هي الدعوى التي تكون مخولة للمساهمين ضد المسؤولين لدى شركات الم

قائم الضرر ال بهدف جبر التعويض عن ،لفات الخاطئةوالقائمين بإدارتها من جراء المخا
 .1جراء عيب التأسيس الواقع

 على الحق ،من القانون التجاري الجزائري  80مكرر  500 :نصت المادة وقد
 .2هذه الدعوى  للمساهمين والغير ودائني الشركة برفع

                                                           
 . 044-043 :سابق، صالمرجع العبد القادر حمر العين، 1
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 ا" كل خطأ سبب ضرر  :مدني الجزائري على أنمن القانون ال 084 :وتنص المادة
أن من خلال هذا النص إحداثه بالتعويض"، والمقصود  للغير يلزم من كان سببا في

نجاح فعال وهدف  هذه الدعوى وتكون ذوفي تحقق للمساهم لكي تالمسؤولية التقصيرية 
أعضاء  إثبات الخطأ القائم من مجلس الادارة أو أحد أعضائه أو أحد فيجب ،رئيسي

 مجلس المديرين ارتكاب خطأ.
وتحقيق علاقة  ،إثبات الضرر الحاصل من وراء الخطأ القائموجوب وكذلك  

 سببية بين الخطأ والضرر الحاصل.
يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين فالمسؤولية العقدية بخصوص أما  

 لأجنبي القائم ولا يعوديعود إلى السبب ا أن السبب الرئيسي موذلك بإثباته ،هاالتهرب من
تعدم المسؤولية ولا تعدم العلاقة السببية، لذلك على وعليه  ،يذه لالتزاماتهإلى عدم تنف

ير فعندئذ لا يحق يدعي سوء التسيلحق به، أما إذا كان الضرر الذي أن يثبت  المساهم
فيها أن لأن الضرر القائم هنا يمس الشركة، إلا في الحالة التي يدعي  ،فع الدعوى ر له 

 .هنا وجب عليه إثبات العلاقة السببية القائمة ،هذا الضرر متميز
بهدف جبر وهذه الدعوى ترفع من طرف المساهم شخصيا ولحسابه وحده فقط  

 .1اللاحق به ضررال
 

 أولا: ممارسة الدعوى في الحالات العادية
أن ر جد أنه يمكن للمساهمين والغينر للنصوص القانونية سالفة الذكر بالنظ

وذلك متى  ،ررالمرتكب الخطأ الذي تسبب في الضالدعوى الفردية ضد المسير  يباشروا
 توافرت شروط قبول الدعوى. 

يكون للمساهم دعوى المساهم المقامة ضد مسيري شركات المساهمة:  -
ي رفع الدعوى وذلك دفاعا عن حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء يقالحق
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وذلك أن مجلس الإدارة ودون  ،قبل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه الخطأ المرتكب من
 . 1همهمأو أنه حجز على أس ،لهم ةح المستحقاربعن توزيع الأمبرر قانوني امتنع 

حال قيام مسيري  يف المساهمة:دعوى الغير المقامة ضد مسيري شركات  -
 ،اتجاه الغيرالمدنية المسؤولية شركات المساهمة بأعمال غير مشروعة هنا تقوم في حقهم 

رهن الأوراق المالية المملوكة ومثال ذلك  ،ت عن هذه الأعمال ضررا للغيرنتجقد تكون  و
أو مخالفة القواعد المنظمة لشركات ، للعملاء والمودعة لدى الشركة دون موافقتهم

 أن يرجع بدعوى التعويضهنا يمكن للغير ف ،المساهمة أو مخالفة النظام الأساسي للشركة
 وذلك على أساس ،ضد الشركة على شرط وجود علاقة التبعية بينها وبين المسير

 .مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
يمكن للشركة بعد تعويض الغير الرجوع على المسير المتسبب بالضرر وفقا كما 

أو أن يرفع  ،من القانون المدني 035و 034 :لأحكام المنصوص عليها في المادتين
 .2اشرة على المسير المتسبب في الضرر وذلك على أساس المسؤولية التقصيريةدعواه مب

 ثانيا: ممارسة الدعوى ضد مسيري الشركات في حالة الإفلاس 
تعتبر شركة المساهمة من شركة أموال إذن فالمساهمين فيها يتمتعون بذمة مالية 

ذلك باستغلال مبدأ بتحقيق مصالحهم الشخصية و  يدفع بمسيري الشركةمستقلة، وهذا ما 
من القانون التجاري وضعت استثناءات  85مكرر  500 :لكن المادة، الفصل بين الذمم

تقوم في حقهم المسؤولية  على أن المسيرين في الشركاتحيث نصت  ،على هذا المبدأ
 أو الإفلاس. التي تعرضت لإجراءات التسوية القضائيةالشخصية لتحمل ديون الشركة 

ق هنا إلى أنواع الدعاوى التي يمكن ممارستها ضد المسيرين في وبالتالي سنتطر 
سد دعوى  :والمتمثلين في ،أو التسوية القضائية ،حالة تعرض الشركة لإجراءات الإفلاس

 .3العجز ودعوى امتداد التفليسة
                                                           

، الطبعة -دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة -التجاريةعزيز العكيلي، الوسيط في الشركات 1
 . 318 :، ص8114الأردن،  ،الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع

، د -المشروع التجاري الجماعي بين  وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال -محمد فريد العريني، الشركات التجارية2
 . 842 :، ص8113دة، ط، دار الجامعة الجدي
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 :دعوى سد العجز -0
ها في حالة تسجيل عجز في ميزانية الشركة لدرجة عدم قدرتها على الوفاء بديون

هنا ترفع دعوى تحمل الديون أو ما تسمى  ،خولها لمرحلة الإفلاس أو التسوية القضائيةود
 بدعوى سد العجز.

ز للشركة أن و يظهر هذا العجز، كما يج عند انخفاض قيمة موجودات الشركة
فإن هذه  وعليه ،بمسؤولية هيئة التسيير وذلك إذا توافرت شروط قيام هذه الحالة تقضي

 إلى مسؤولية مالية مهمة، ومن بينيرين في شركات المساهمة الدعوى تعرض المس
 :قيام بهذه الدعوى ما يليلتوافرها لالشروط التي يمكن 

دعوى  ةلممارس الجماعية:وصول الشركة إلى مرحلة افتتاح الإجراءات  -أ
وذلك  افتتاح إجراءات التسوية القضائية لديون الشركة،يشترط  ،سد العجز على المسير

 طريق ويتم هذا الإجراء عن ة الإفلاس،مرحل حالة بلوغ الشركةأو  لة العجزلإثبات حا
 ويتم هذا بعد تصفية الشركة. لسداد الديون  إثبات أن موجودات الشركة لا تكفي

لا يشترط فيها الانتظار دعوى الالقيام بهذه إن  عدم كفاية الموجودات: -ب
يام حالة عدم كفاية الموجودات وإنما تتوقف على ق ،لتحديد الديون وحساب الموجودات

أن تتأكد حالة يكفي حسب القضاء الفرنسي الإجراءات الجماعية، و الذي يؤكده فتح قانونا 
المهم لا تغطي ديون  ،لشركة مهما كانت قيمتهاعدم كفاية الموجودات لسداد ديون ا

 .1للقيام بهذه الدعوى  %0الشركة نسبة 
 
 : دعوى امتداد التفليسة -8

ها يتمثل موضوعو  ،2من القانون التجاري  884 :ه الدعوى في المادةنجد أساس هذ
كما يمكن  ،التي تعرضها الشركة للمسؤولإلى حالة الإفلاس  قضائيةفي تمديد أو تسوية 

الأولى تعتمد على الرغم من أن الدعوى  ،رفع دعوى لبدء إجراءات الإفلاس ضد الشركة
                                                           

  1 سعد جاد حمود ، المرجع السابق ، ص:040
،المتضمن القانون التجاري المعدل 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 884 :تنص المادة 2 

فلاسه يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير " في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي او ا :يما يلوالمتمم على 
  قانوني او واقعي ظاهري او باطني ماجور كان او لا ..."
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د ن المستحيل رفع دعوى قضائية لإطالة أملأنه م ،إلا أنها لا ترافقها على الدعوى الثانية
من  وتصدر المحكمة قرارا بشأن إفلاسها ،مفلسة من ناحيةالإفلاس إلا إذا كانت الشركة 

 .ناحية أخرى 
 تيال مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراحل القليلة الأولى من العملية هي الفترة  

فمن الأفضل للدائنين تقديم  ،د الديون ة واتخاذ الإجراءات لسدايتم فيها إنقاذ الشرك
 .وإلا كان حل الشركة أمرا حتميا ،لذلك مطالبتهم لتغطية العجز عن الشركة

في هذه الحالة فقط يمكن استئناف حكم إفلاس الشركة وهو الوقت المناسب لرفع  
 .1دعوى امتداد التفليسة

 المسيرينالمطلب الثاني: موانع ممارسة دعاوى المسؤولية المدنية على 
حسب ما أقرته القواعد العامة في المسؤولية المدنية؛ أنه بمجرد ظهور حق في 

عن طريق ادعاء المعني أمام الجهات  ،التعويض فإنه بداية ينشأ عنه حق للمطالبة به
القضائية المختصة، ذلك أن ممارسة الدعوى تعد نقطة الالتقاء بين الحق الموضوعي 

 لحق.وإجراءات المطالبة بهذا ا
وعليه سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة عوائق ممارسة دعوى المسؤولية المدنية  

 وحدود ممارسة الدعوى )الفرع الثاني(.  ،)الفرع الأول(

 الفرع الأول: عوائق ممارسة دعوى المسؤولية المدنية
 ،)أولا( ى إما التخلي عن الدعو  :دعوى المسؤولية المدنية بحالات نتفيتنتهي أو ت

وبذل عناية الوكيل  ،نفي المسؤولية بالاعتراض والغياب )ثالثا( ،بالتقادم )ثانيا( أو
 المأجور )رابعا(. 

 أولا: التخلي عن الدعوى 
أو التنازل  نجد من الأدوات القانونية المتاحة لحل النزاعات الممكنة في كافة العقود

 .ا تعلق منها بالنظام العامماعدا م الصلح
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ية المسير، ر من المدعي بعدم مواصلة التقاضي بشأن مسؤولالتنازل هو قرا إن
من القانون  401 :فالصلح حسب ما نصت عليه المادة ،وتسحب الدعوى دون صلح

أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن  ،المدني هو "عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما
. 1ىء"هو تخفيف العبن حقه" والهدف منه يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل ع

أما في  ،ويختلف التنازل عن الصلح في أن في التنازل يجوز إعادة رفع الدعوى فيه لاحقا
 . 2الصلح كون المحكمة تقضي فيه بعدم سماع الدعوى مجددا

وذلك  ،عوى المسؤولية المدنية إنهاء النزاع أمام القضاءد يترتب على التخلي عنو 
 .3يم التنازل حولهابحكم أو بشطب الدعوى لتقد إما

 من القانون المدني السالفة الذكر نستخلص ما يلي: 401 :من خلال المادة
  تنازل في دعوى المسؤولية المدنيةتحديد الفرق بين الصلح وال  -1

ن بقي جزء آخر منه مطروحا على ينهي النزاع أو جزءا منه؛ حتى وإ الصلح
والدعاوى  سقوط الحقوق  ايترتب عليهفإنه  هأما عن آثار  ،أخرى  ى طريق دعاو  القضاء عن

 . التي انعقد عليها
فإنه يعني إقرار المدعي بعدم مواصلة التقاضي بشأن  أما التنازل عن الدعوى 

مسؤولية المسير وسحب الدعوى من دون تصالح، وتقضي المحكمة بطرح القضية لوقوع 
 التنازل عن الدعوى وعن مواصلتها.

وى إذ أنه في حالة التنازل يمكن القيام بدع ،ءينراوهنا يكمن الاختلاف بين الإج
ل بعد أن قضى بالطرح الذي لا يتصف باتصاوذلك  ،المسؤولية من جديد بقرار فردي

لأن الحكم بعدم سماع الدعوى  ،فإنه لا يجوز ذلك القضاء، غير أنه في حالة الصلح
ه انقضاء يتصف بحجية الأمر المقضي فيه، كما أن التصالح في الدعوى يترتب عن

                                                           
، كليك للنشر، د ب ن،  ، د ط0عادل بوضياف، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ج 1

 . 304 :، ص8100
 :، د ب ن، ص 8111لعيد، القواعد الإجرائية أمام المحاكم والمجالس القضائية، د ط، دار البعث للنشر، بشير ب 2

081 . 
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يجوز للمتصالحين إعادة رفع النزاع حول ، ولا 1جميع الدعاوي حول الحقوق المتصالح فيها
يجوز في وقت لاحق إعادة رفع دعوى التصالح فيها، بينما في التنازل الحقوق التي تم 

 .2جديدة تتعلق بنفس الحقوق التي كانت موضوعا للتخلي عن الدعوى 
لا أهمية  هإلا أن ،عن التنازل من حيث الآثارالصلح  وعلى الرغم من اختلاف 

للتفرقة بينهما من الناحية الإجرائية مادام الخصمان قد اتفقا على حل النزاع عن طريق 
 .3الاتفاق

 ترتب بعد التخلي عن دعوى المسؤولية وذلكي إنهاء النزاع بين أطراف الدعوى  
لابد أن ينتهي بحكم أو بشطب ف أن النزاع قد تم عرضه على القضاءأمام القضاء، وبما 

فيمكن أن يرد في شكلية معينة  لها، أما إذا أبرم صلح في النزاعالدعوى لتقديم التنازل حو 
إذ لا يمكن الادعاء  ،تأسيس عليه للقول بانتهاء النزاعحتى يمكن الاحتجاج به أو ال

 .4لدعوى بانتهاء النزاع عن طريق إجراء لا يوجد ما يثبته في إجراءات ا
مكانية إنهاء إجراءات دعوى المسؤولية المدنية على المسيرين عن إ -8

 طريق التنازل أو التصالح
هذه الإمكانية في نصوص القانون  لىلم ينص المشرع الجزائري صراحة ع

 التجاري، وهذا وفق ما اتجه إليه القانون الفرنسي وذلك بالنسبة لدعوى الشركة.
ازل عن الدعوى بين المساهم أو بين فإن الصلح والتن أما الدعوى الفردية 

راءات إنهاء الدعوى على ممارسة إجلذلك ينبغي  ،لمسيرين أو بين الغير يبقى قائماا
الفردية  والدعوى  ،المساهمينالشركة أو  دعاوى المسؤولية التي ترفعهامستويين وهما: 

 التي يرفعها المساهمون أو الغير.
الجزائري  في لم ينص المشرع الشركة دعوى  يف الشركة:التخلي عن دعوى  -أ 

دعوى هاء من الإجراءات المتعلقة بتنصوص القانون التجاري صراحة على إمكانية الإن
نص فأما الدعوى الفردية  ،التنازل أو التصالح المسؤولية المدنية على المسير عن طريق

                                                           
 . 810 :سابق، صالمرجع الكمال العياري،  1
 . 081 :سابق، صالمرجع البشير بلعيد،  2
 . 810 :مرجع نفسه، صالكمال العياري،  3
 . 300 :سابق، صالمرجع العادل بوضياف،  4



  الشركات التجارية المسؤولية المدنية لمسير: فصــل الأولالــ

224 

 

 المدنية ضدالمشرع على أن موافقة الجمعية العامة على التنازل عن دعوى المسؤولية 
 . 1مصلحة الشركةالمسيرين تعتبر باطلة وهذا قصدا لحماية 

إذا كان القائم بدعوى الشركة على  التخلي عن دعوى الشركة الفردية: –ب 
مع بقية  اتضامنأو م في شركة المساهمة سواء كان لوحدهالمسير هو أحد المساهمين 

 حالتين:ب التفريق بين جهنا و مساهمين، ال
باعتبار أن  راءات الدعوى بالتنازل أو الصلح من طرف الشركة:إنهاء إج -

إنهاء إجراءات ممارسة دعوى المسؤولية المدنية اتجاه الشركة شخص معنوي فيمكنها 
ل على دون الحصو وذلك  ،أو التصالح معهم ،عن طريق التنازلإما المسير في الشركة 

ضائيا أنه ينبغي استدعاؤهم قوا إجراءات الدعوى، إلا موافقة المساهمين الذين بدأ
 غير أنه لا يمكنهم منع التنازل أو الصلح ،بارهم وسطاء ومشاركين في الخصومةباعت

موافقة الجمعية العامة لإنهاء  لىع الذي أبرمته الشركة مع المسيرين، وكل ذلك يتوقف
 دعوى المسؤولية المدنية على المسير.

التصالح من طرف المساهمين  إنهاء إجراءات الدعوى بطريق التنازل أو -
لا يمكن للمساهمين القيام بعقد التعويض للشركة  صبخصو  الشركة:الذين أقاموا دعوى 

إذ على الشركة،  مع المسيرين باعتبارهم مسؤولون مدنيا عن الخلل المادي الواقعصلح 
ساسي يير كونها صاحبة الحق الأممثلة في جهاز التسيتوقف ذلك على موافقتها باعتبارها 

 .2وتمس بمصلحة الشركة
 التخلي عن الدعوى الفردية – 2 
ن بدعوى المسؤولية المدنية ضد المسير إنهاء دعواهم بالتخلي عنها ييمكن للمدع  

قبل الحكم فيها أمام القضاء، وبالتالي إلغاء كافة الآثار والإجراءات المترتبة على رفع هذه 
 . 3الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه

                                                           
 . 042 -045 :سابق، صالمرجع الآمال بلمولود،   1
 . 008 -001 :، صنفسهمرجع الآمال بلمولود،  2
 . 004 :سابق، صالمرجع البشير بلعيد،  3
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 اوتتحقق هذه الوضعية غالبا في حال ما إذا كان الضرر اللاحق بالمدعي زهيد
 مقارنة بتكاليف الدعوى.

من القانون المدني الجزائري يعبر على أساس قيام المساهمين  440:ونص المادة
وإذا لم يقيد القانون  ،صالحسواء كانت بالتنازل أو الت ،أو الغير بإنهاء إجراءات المسؤولية

 الشركة من إجراء الصلح والتنازل عن حقوقهم في المساهمين أو الغير أو دائنو قيام
فقد أجازت المادة السالفة الذكر القيام بالصلح في  ،التعويض اتجاه المسير في الشركة

 كافة الحقوق إلا ما يتعلق منها بالنظام العام.
في شركة  ما يمكن أن نصل إليه أن دعوى المسؤولية المدنية على المسيرين

إلا  ،القانونية المقررة للمسيرين فيهاوذلك للحماية  ،المساهمة تضمن بعض الاستثناءات
وذلك  ،كون إنهاء إجراءات المسؤولية المدنية عن طريق التنازل عن التعويضيقد  هأن

نتيجة للمبالغ المحتملة التحصيل مقارنة بالضرر المادي والمعنوي الذي يمكن أن يتلقاه 
مما تؤدي إلى الخلل في سوق  ،ن أو الغير عند الاستمرار في دعوى المسؤوليةالمساهمو 

 الأسهم وبالتالي على مستوى البورصة. 
 ثانيا: التقادم 

تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة في شركات المساهمة بمرور ثلاث 
ما شكل الفعل المرتب وأ ،لفعل الضار أو العلم بهوذلك ابتداء من تاريخ ارتكاب ا ،سنوات

 500 :المادةعليه المشرع الجزائري نص وهذا ما  ،جناية فتتقادم الدعوى بعشر سنوات
 .1من القانون التجاري  84مكرر 

ولم ينص المشرع الجزائري على المدة القصوى التي تسقط بها دعوى المسؤولية، 
العامة في القانون المدني،  إذا لم يتم العلم بالضرر، مما يعني اللجوء في ذلك إلى القاعدة

 .2سنة من يوم نشوء الحق في التعويض 00وهي مدة التقادم العامة المحددة بمدة 

                                                           
  .12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : من القانون التجاري الجزائري  84مكرر  500 :المادة 1
خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية  2
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سنوات  3بمدة التقادم لدعوى المسؤولية المدنية العامة أما المشرع الفرنسي فقد أقر 
 سواء كان القائمو  ،تحتسب من تاريخ وقوع الفعل الضار أو العلم به إذا كان قد أخفي

 :1بالدعوى الشركة أو المساهم أو الغير، ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث حالات فقط هي
 .جناية إذا كان الفعل الضار -
في أداء مهام لازمة  لأو إهمانتج عن تقصير إن كان الفعل الضار  -

 .ذكورة في القانون الأساسي للشركةم
 .المتعلقة بتأسيس الشركة عدم إتمام الإجراءات الشكليةأو  -

كانت دعوى  اذاسنوات، غير أنه  01إذن هذه الحالات تتقادم دعوى المسؤولية بـ 
ي وجود أوهذا لعدم  ،سنة 00لي فإنها تتقادم بمهلة فعالالمسؤولية قد أقيمت ضد المسير 
 ، مسؤولية المدنية للمسير الفعلي ضمن القانون التجاري النص قانوني يشير الى مدة تقادم 

 .ى التقادم القصير وبالتالي لا تخضع ال
وتجدر الاشارة في هذا السياق ان المشرع الجزائري لم يخصص باقي الشركات 

وكذا المساهمة البسيطة بمواد تخص تقادم دعوى  ،التجارية ماعدا شركة المساهمة
في هذه  نيغير انه قد تثار مسؤولية المؤسس المسؤولية المدنية المقدرة ب ثلاث سنوات،

ات عن البطلان وعن الضرر الناتج عن عدم تضمين قانونهم الاساسي الانواع من الشرك
او عن تخلف بعض الاجراءات المشترطة قانونا يتعلق  ،أي بيان الزامي يتطلبه القانون 

 والتي، 3ق ت ج  543 :وبالتالي تخضع مدة التقادم الى نص المادة ،2بتأسيس الشركة 
على ابطال الشركة او الاعمال والمداولات  ن من فحواها ان دعوى المسؤولية المبنيةييتب

سنوات اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم  3اللاحقة لتأسيسها تتقادم بمرور 
 .المقضي ءالبطلان قوة الشي

                                                           
1Fabric François, Elvrire de Frondeville,Ambroise mariange:Dirigent de sociétés: statut juridique, social 

et Fiscal, 2eme édition, Delmas, 2009-2010, p 309.  

مسؤولية مسيري الشركات التجارية ،دراسة مقارنة ، دون طبعة ، دار هومة للطباعة  محمد الطاهر بلعيساوي ، 2 
  .42،ص:8181والنشر والتوزيع ،الجزائر ،

القانون التجاري المعدل ،المتضمن 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 543نص المادة : 3 
  .0150سبتمبر  31،صادرة بتاريخ :52والمتمم ،ج ر ج ج ،عدد،
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والخاصة ببطلان شركة المساهمة  ،881مكرر  500 :ان المادةإلى هذا ونشير  
 المبينة اعلاه. 543 :او المساهمة البسيطة احالت على تطبيق نص المادة

الشيء الملاحظ أن مدة التقادم قصيرة، لكن باطن النص من خلال عبارة "من و 
لأنه مخفي من قبل مسبب الضرر، ولا يمكن  ،العلم به" فإن الوقت يبقى مفتوحاوقت 

 4إلى  نما بيكشفه، خاصة وأن مدة تعيين القائمين بإدارة شركة المساهمة تتراوح 
تنتهي مدة التسيير، ولا يكشف الفعل الضار، فهل معنى هذا أن مدة  ، وبالتالي2سنوات

السقوط تبقى مفتوحة، أم ترجع إلى القواعد العامة بمرور خمسة عشرة سنة، سواء اكتشف 
الفعل أو لم يكتشف، وهذا حماية لاستقرار المعاملات، وحماية للمراكز القانونية، وحتى لا 

 دون تحديد للزمن. اة مطلوبيكون القائم بإدارة شركة المساهم
من القانون  312 :فحسب نص المادة :ل المقارنة بين مختلف التشريعاتومن خلا
يتضح لنا أن أجل تقادم دعوى المسؤولية على القائمين بالإدارة قصير  ،المدني الجزائري 

ى ، غير أنه وعند النظر إلعاما00التي تحدده بأجل بالمقارنة مع أحكام القواعد العامة 
يتبين بأن التقادم الثلاثي ليس  ،أساسه ابتداء سريان مدة التقادم التاريخ الذي يتم على

العلم  اريخ ارتكاب الفعل الضار أوبقصير، وذلك عندما يربط المشرع بدأ سريان التقادم بت
 به إذا كان قد أخفي، ومن المعلوم بأن المسير في الشركة يلجأ دائما إلى إخفاء أخطائه

 ، وبالتالي غالبا ما يكشف الضررالضرر اللاحق بالشركة لكي لا تقوم مسؤوليتهوإخفاء 
، لذلك نجد بأن مختلف التشريعات اتجهت إلى منح المتضرر بعد فترة من ارتكاب الخطأ

من أفعال المسير فرصة مناسبة للقيام بالدعوى بأن فسحت له المجال لاكتشاف الضرر، 
 .3على المتسبب في هذا الضررسؤولية ومن ثم القيام بدعوى الم

                                                           

 80المؤرخ في : 12-13قانون تجاري  المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم :  88مكرر  500:تنص المادة   1  
روط المنصوص عليها في على ما يلي " تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة حسب الش 0113ابريل 
  المقطع الاول ." 543المادة 

م بموجب المرسوم التشريعي متوالم السالف الذكر، المعدل 01 - 50، الأمر 444 ،400: وهذا ما اشارت اليه المواد 2
 السالف الذكر. 14- 13رقم 

 . 813 :سابق، صالمرجع الكمال العياري،  3
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أن المشرع الجزائري لم ينص في  يمكن الإشارة إلى على غرار باقي التشريعات
إذا لم  ،مسألة احتساب مدة التقادم على المدة الأقصى التي تسقط فيها دعوى المسؤولية

تي وال ،لحالة اللجوء إلى القواعد العامة، أين يستلزم الأمر في هذه ارريتم العلم بالض
اليوم الذي ينشأ فيه  عشر سنة من ةخمستقدر بحددت أقصى أجل للقيام بالدعاوى بمدة 

الفعل الضار أو لم يتم وذلك سواء تم اكتشاف  بغرض الحماية القانونية ،حق التعويض
  .1اكتشافه

وفي غياب نصوص صريحة على مدة سقوط ممارسة إلى أنه وتجدر الاشارة 
هل يقودنا الامر الى ف ،قصير او الثلاثي لباقي الشركات التجاريةالدعوى المدنية بالتقادم ال

نه ان يهدد المراكز ؟ وهو امر من شأسنة 00بمرور  أيالرجوع الى القواعد العامة 
ومن  ،حيث يبقى عرضة لهاته المساءلة لمدة طويلة ،القانونية لمسيري الشركات التجارية

التي تهدف الى استقرار و  ،في القانون التجاري ينتج عدم الموازنة بين المصالح الخاصة  ثم
، المعاملات التجارية والمصالح العامة التي تهدف الى حماية الغير المتعامل مع الشركة

الحقل  بيجب الاقتياد الى القياس بدلا من اللجوء الى القواعد العامة التي لا تناس ومن ثم
 .2عاملات التجاريةولا الى استقرار المراكز القانونية والم ،التجاري 

 المسؤولية بالاعتراض والغياب ا: نفيثالث
تأسيسا على مبدأ وحدة سلطة المجلس المنتدب للإدارة فقد ذهب المشرع المصري 

الأولى من نظام الشركات الجديد، أنه لا يفلت من  في الفقرة 52 :في نص المادةذلك و 
عمل زملائهم، وأثبتوا ذلك في  المسؤولية التضامنية إلا الأعضاء اللذين اعترضوا على

ن غياب أحد ألتي صدرت عنها تلك الأعمال، كما محضر جلسة مجلس الإدارة ا
من المسؤولية، إلا بإثبات عدم الغائب  االأعضاء، أو بعضهم لا يشكل في حد ذاته إعفاء

 .3بالقرار، وعدم تمكنه في حالة العلم من الاعتراض عليه

                                                           
 . 348 :سابق، صالمرجع الخليل أحمد قدادة،  1

  2محمد الطاهر بلعيساوي ،مسؤولية مسيري الشركات التجارية ،المرجع السابق ،ص:24.
 . 821:سابق، ص المرجع الحسام الدين سليمان توفيق،  3
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التجاري في فقرتها الرابعة على عدم حياد الغير من القانون  055 :تنص المادة
لكون هذا -ل أمام الغير أوأن الشركة لا تس ،إلى الشروط التي يتضمنها العقد الأساسي

إذا قدم أحد المديرين معارضة على قرار أو تصرف خاطئ  -الأخير له علم بالمعارضة
 من مدير آخر.

بالنسبة للقائمين بإدارة شركة  على حالة الاعتراضالمشرع الجزائري لم ينص  كما
لة تعدد المديرين، شركة المسؤولية المحدودة، حيث في حا مساهمة، عكس ما حصل فيال

في حدود تلك الصلاحيات، هنا تكون مسؤوليتهم  يد صلاحياتهم في القانون الأساسيوتحد
في ممارسة السلطات من قبل رئيس مجلس وفي نفس السياق فإن أي إهمال أو تقصير 

من قبل المجلس ينجر عنها والذي تم تفويضه  ،خاصة المديرين المتمتع بسلطات
تضامنية من جراء هذا وتكون المسؤولية ، مسؤولية مدنية لأعضاء مجلس المراقبة

التقصير، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في اشتراط أسهم الضمان على عاتق 
من إحالة  در بدلاتسيير، وكان من الأجراقبة وليس الأعضاء مجلس المراقبة لضمان الم

أن يضيف المشرع عبارة ضمان المراقبة،  401 :على المادة 1قانون تجاري  401 :المادة
أن أعضاء مجلس المراقبة  ،85مكرر  500 :بالرغم من التنصيص صراحة في المادة

ليسوا مسؤولين على أخطاء التسيير بقدر مسؤوليتهم فقط في حالة ارتكاب مجلس 
بمعنى  ،إدلائهم بذلك في الجمعية العامة ا دون هى علم بلمديرين جنحة، وكانوا علا

 المخالفة أن الأفعال المشكلة للمخالفات أو الجنايات لا تعرضهم للمساءلة المدنية.
قانون من ال 485 :المادة تالفة نصخوبالرجوع إلى القواعد العامة حول مفهوم الم

عارضة أعمال التصرف والإدارة جائزة فقط، إذا كانت أن تكون معلى جزائري المدني ال
مبنية على الغش والخطأ الجسيم، أما غير ذلك فلا تجوز إن كانت تندرج ضمن غرض 

 الشركة.

                                                           
السالف الذكر،  12-13السالف الذكر المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم  01-50 رقم: الأمر من 401 :المادة 1

حسب الشروط المنصوص عليها  بتسييرهمأسهم الضمانات الخاصة  يحوزوا س المراقبة أن على أعضاء مجل يجب " 
 .."401 :في المادة
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دارة إلا بحضور نصف أعضاء هذا ونشير إلى أنه لا تصح مداولات مجلس الإ
اثني عشرا عضوا،  أي سنة بالنسبة لمجلس الإدارة، إذا اعتبرنا أنه مكون من ،المجلس

إلا إذا برروا  ،مجلس الإدارة لا يعفيهم من المسؤولية المدنيةلفغياب ستة أعضاء بالنسبة 
لمبدأ وحدة السلطة أن نفرض وتطبيقا ، ولو كانوا لا يعلمون بالقرار المتخذأهذا الغياب 

مجلس صوت الرئيس، فمثلا الأولى بالنسبة لإلى بالأغلبية على أنه يرجع  القرار اتخذ
الإدارة اعترض ثلاثة وصوت ثلاثة بما فيهم الرئيس، وقد لقي عن المعترضين مسؤولية 

ي محضر الجلسة، وهي وسيلة من وسائل القرار الخاطئ وذلك بتدوين هذا الاعتراض ف
ها كالغش والتدليس التي اتخذ :خطاءالأة بؤولية المدنية عن القرارات المنسوبدفع المس

 .1لأن صوت الرئيس مرجح في جميع الأحوال ،همتساويات رغم المجلس بأغلبية الأصو 
 : بذل عناية الوكيل المأجوررابعا

لة ينظم مسأ المخصص لشركة المساهمةلم يرد أي نص تشريعي في الباب 
ماعدا  ،الإعفاء من المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق القائمين بإدارة شركة المساهمة

التجاري الوارد في الفصل الخاص بشركة المسؤولية من القانون  052:نص المادة
نص على: "وعلى المديرين، أو الشركاء كي يتخلصوا تالمحدودة، في فقرتها الأخيرة التي 

المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن يقيموا الدليل، على أنهم بذلوا في إدارة شؤون من 
 ".صالحر و يبذله الوكيل المأجور من النشاط الشركة ما 

قانون مدني جزائري، والتي أقرت صراحة في  438 :وفقا للقواعد العامة في المادةو 
فقرتها الثانية: "... وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير 

رة وفي هذه الحالة يجب ألا يقل جا للإدارة مقابل أبإلا إذا كان منتد الخاصة،مصالحه 
 معتاد".حرصه عن عناية الرجل ال

                                                           
قانون تجاري، بالنسبة الإدارة وتسير شركة المساهمة من قبل مجلس  401،484المواد:  اشارت في هذا السياق  و1

ة من قبل محسن المديرين والذي أقر عكس مداولة قانون تجاري، بالنسبة لإدارة الشرك 403،401الإدارة، والمادتين 
مجلس الإثارة الذي يتحد بأغلبية الأصوات ويرجع صوت الرئيس فال المشرع لم ينص على ذلك، بالنسبة لمداولات 
مجلس المديرين ماعدا تر  الأمر مخول للموسمين أن يحددوا ذلك في قانون الأساسي على نصاب المداولة اتخاذ 

 .القرار
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فإن  ،كيل بأجرو وعلى هذا الأساس من اعتبار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين 
الأخيرة، بالإضافة إلى النصوص القانونية المنظمة في  مسؤوليتهم تقام على أساس هذه

 .قانون التجاري ال
وعليه إذا ما بذل القائمون على إدارة شركة المساهمة في تنفيذ واجباتهم عناية  
لمعتاد، والتزموا بحدود سلطاتهم كما هي محددة في العقد الأساسي، وكما نظمها الرجل ا

ت ن حققإهم بعد ذلك ياعد والأحكام الواردة فيها، ولا القانون محترمين في ذلك كل القو 
لأن الشركة تمارس نشاطا تجاريا، والتجارة تحتمل  ،الشركة أرباحا، أو منيت بخسارة

 .أيضاالربح، كما تحتمل الخسارة 
فإنهم لا  ،ءىلوا من عناية الرجل الحريص والمتبصر والنزيه والكفذومهما ب 

 .1يضمنون نجاح الشركة وتحقيق الأرباح
خاصة بإعفاء  ات نصوصحددس بعض التشريعات المقارنة التي وعلى عك

على غرار المشرع التونسي مثلا، والذي نص في الفصل  ،القائمين بإدارة شركة المساهمة
بأحكام المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة على أنه بإمكان أعضاء مجلس  الخاص

الإدارة أن يتخلصوا من المسؤولية المدنية الملقاة على عاتقهم، بإثباتهم أنهم بذلوا عناية 
 .2صاحب المؤسسة المتبصر والنزيه

تق هذا وتوجد عدة أسباب أخرى للتخلص من المسؤولية المدنية الملقاة على عا
القائمين بإدارة شركة المساهمة، كحالات الصلح، والتنازل عن ممارسة الدعوى المدنية من 

يز جمرة تمنع أو توقف أو تآوقد أورد المشرع قاعدة قانونية  قبل الغير والمساهمين،
فكل هذه الأسباب لا تحول  ،أعضاء القائمين بإدارة شركة المساهمةلالتصرف الخاطئ 

ر في ضر تإلى غياب الم، بالإضافة 3مسؤولية المدنية في مواجهتهممن إقامة دعوى ال
                                                           

 . 314 :سابق، صالمرجع الز العكيلي، عزي 1
 . 021 :سابق، صالمرجع الكمال العياري،  2
بمعنى أنه لا تؤدى إجازة الجمعية العامة كل تصرف خاطئ لأعضاء القائمين بإدارة شركة المساهمة إلى إعمالهم من  3

العامة من إقامة هذه الدعوة ،  المسؤولية المدنية من جراء الضرر اللاحق من جراء التصرف ، كما لا تحول الجمعية
السالف  12-13قانون تجارت الممثلة بموجب المرسوم التشريعي رقم:  80مكرر  500المادة :  وهذا بصحيح نص

 .الذكر
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ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية أمام القضاء الجزائي من طلب التعويض، لكن هذا لا 
يمنعه من ممارسة هذا الحق أمام القسم المدني أو التجاري على الخيار، مع احترام طبعا 

 كما أشرنا إليه سابقا.انقضاء الدعوى المدنية بالتقادم القصير 
وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أيضا أنه من أسباب نفي المسؤولية المدنية 

ر، أو الغير، أو في حالة الدفاع الشرعي، ضر تفاجئ والقوة القاهرة، وخطأ المالحادث الم
 وحالة الضرورة، وتنفيذ أوامر الرئيس.

ماعدا في  ،م تنفيذ التزام تعاقديكما يجوز الإعفاء من المسؤولية العقدية على عد 
 .1بنص قانوني احالتي الغش والخطأ الجسيم، أو كان العمل مجرم

 الفرع الثاني: حدود ممارسة دعوى المسؤولية المدنية على المسيرين
أين تلقى على عاتق محدث  ،ئرة الأخطاء وخاصة المفترضة منهانظرا لاتساع دا

سبب أجنبي عنه، اتجه الأفراد ومنهم المسيرون الضرر عجز عن إثبات رجوع الخطأ إلى 
لتجنب المسؤولية التي تهددهم اتجاه الضحايا المحتملين لأخطائهم الثابتة أو المفترضة 

ء المسؤولية بدلا ىالاتفاق مع شخص آخر بحيث يتحمل عب :هامن عن طريق عدة وسائل
و ما ى هذا الشخص، وهمنه، وذلك بدفع التعويض إلى الضحية، وبنقل آثار المسؤولية إل

 أو الإعفاء منها )ثانيا(. ،المسؤولية )أولا( علىيعرف بالتأمين 
 أولا: التأمين على المسؤولية 

حيث أن الغرض من  ،لمدنية المسؤولية المالية للمديريغطي تأمين المسؤولية ا
أخل التأمين هو تغطية الخسارة المالية التي قد يتسبب فيها مدير الشركة للشركة إذا 

 .لغيرأو ا ،أو المساهمين ،بالتزاماته تجاه الشركة
وفي ألمانيا  ،القانونية البريطانية والأمريكيةظهر هذا النظام لأول مرة في الدوائر  

خصية للمدير في منتصف بدأت شركات التأمين في إنشاء نظام تأمين المسؤولية الش
ل النظام بموجب التشريع رح كيفية عمواتبعتهم فرنسا نظرا لعدم وجود قواعد لش ،الثمانينات
 لذا وجب البحث على ما يستمده النظام من أهمية على عدة مستويات. ،الجزائري 

                                                           
 .المعدل والمتمم القانون المدني الجزائري  من،1052،085،082،081،03المواد :  1
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السبب الذي جعل ألمانيا وفرنسا بحاجة إلى تأمين الوسيط على المسؤولية إن  
تزامات اتجاه الا وتزايد ،ه الدول تؤكد على مسؤولية المسيرالمدنية هو أن تشريعات هذ

 قضائية الخاصة بالمسيرمما انعكس في اللوائح الصارمة للسلطة ال ،هذا الأخير
وبالتالي فإن نظام التأمين هو وسيلة للتخفيف من عواقب وآثار المسؤولية  ،ومسؤوليته

 .1المسير المدنية على
والشركة هي التي لفائدة الغير،  اتأمينلتأمين على المسؤولية المدنية اويعتبر  

الطرف كما تعتبر  ،جوع الغير على المسير بالمسؤوليةضرار الناتجة من ر تتحمل الأ
وذلك فع أقساط التأمين لشركة التأمين، المتعاقد عن المستأمن باعتبارها الدائنة بد

ن و يقها، كما أن الضمان لا ينحصر بدبضمانها للمستأمن مقابل الأقساط التي يتم تسب
، أصيب بضرراتجاه الطرف الذي  فه المسؤولبوص التعويض الذي قد يلتزم به المسير

الدعوى  اريفسؤولية، بل إنه يشمل كذلك مصولو أنه الموضوع الرئيسي للتأمين من الم
التي قد يتكبدها المستأمن في رفع الدعوى التي  اريفلتي حكم عليه بها، خاصة المصا

ى التي تقام ضده تقام ضده دون وجه حق، ولا يستطيع استردادها المستأمن في رفع الدعو 
 دون وجه حق، ولا يستطيع استردادها من المدعي نظرا لإعساره مثلا. 

اطر المتعلقة بالمسؤولية تحر  ضمان الشركة للمسير بتحقق الحماية ضد المخيو 
 ،ليةيغطي الأضرار التي قد تلحق المستأمن نتيجة دعوى المسؤو هو من فالتأمين  ،المدنية

 .2ولو كانت دون وجه حق
 تأمين من المسؤولية المدنية للمسيرين يحقق العديد من الأهداف:فال
 
 مصلحة المسيرين في الشركة  -0

الذي سبقت  ،مسؤول عن الخطأتتحمل الشركة دفع التعويض بدلا عن المسير ال
ن تكفل شركة التأمين بإجراءات دفع التعويض عتن بادرت بدفع أقساط التأمين لأالشركة و 

                                                           
1Julia Redenius- Hoevermann : La Responsabilité Des Dirigeants Dans Les Sociétés Anonymes En Droit 

Français Et Droit Allemand , L - G - D - J , Lextenso édition 2010, p 336.  

محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، في الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولية، مطبعة جامعة  2
 . 314 :، ص0111القاهرة، 



  الشركات التجارية المسؤولية المدنية لمسير: فصــل الأولالــ

234 

 

يضمن التأمين من المسؤولية الحماية للمسيرين ضد و  ،مسؤوليتهالمسير وذلك عند تحمل 
 .1أثناء ممارستهم لوظيفة التسيير النتائج التي ستترتب عن أخطائهم

  مصلحة الشركة  -8
إبرام عقد التأمين من المسؤولية المدنية للمسيرين،  قد يكون للشركة مصلحة جراء

ية المفرطة التي ستؤثر من دون ذلك أن هذا العقد سيرفع عن المسير مخاطر المسؤول
بفضل التأمين ية الشركة لكن قد يؤثر سلبا على مردودصرفات المسير، وهذا شك على ت

 .2مع التزامه بالحيطة والحذر ،ستضمن حماية الشركة من التصرفات السلبية للمسير
  مصلحة الغير  -3

المسير ذلك في حالة عزوف و  ،مصلحة الغير بطريقة غير مباشرةيغطي التأمين 
الذي قامت مسؤوليته اتجاه الغير عن جبر الضرر الذي سببه له المسير، فتقوم شركة 

اللازم لجبر الضرر إن كان الضرر الذي و  ،التأمين بدفع جزء من التعويض أو كله
 أصاب الغير نتيجة وظيفة التسيير.

 مصلحة المساهمين -4
رر الشخصي يستفيد في إطار الدعوى الفردية عند مطالبة المساهم بتعويض الض

التي انتقصت كونه سيضمن له استرجاع التعويض عن حقوقه  ،من عقد التأمينالمساهم 
إذ قد يستفيد  ،، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي لحق الشركةجراء تصرفات المسير

المساهمون بطريق غير مباشر بواسطة شركة التأمين في إطار دعوى الشركة التي يرفعها 
 اعيا أو انفراديا. المساهمون جم
، لأنه جراء الخطأ الوظيفي جبر الضرر الذي تسبب فيه المسيرالشركة تتحمل 

مها ولحسابها الخاص، ثم في هذه الحالة تقوم مسؤولية الشركة الذي تصرف المسير باس
 .3إن حكم عليه المسؤولية بذلك بالتعويضالالتزام مطالبة المسير ها يمكنبعد ذلك 

 من المسؤولية ثانيا: الاعفاء 
 الأخطاء الخارجة عن نطاق التأمين -0

                                                           
1Fabric François, op cit , p 312.  
2Julia Redenuis, op cit, p 338.  

 . 831 :سابق، صالمرجع المحمود جمال الدين زكي،  3
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فإنه يجب  ،المدنية العامة تجنبا لإساءة استعمال مشروعية التأمين من المسؤولية
لأخطار الواضحة التي قد تنجم عنه، قصد دفع ا وذلك ،معينةحصر صحته في حدود 

ين تظهر نية أ ،الناجمة عن الخطأ العمدي أو الغشفلا يجوز التأمين من المسؤولية 
وعليه  1المسير واتجاه إرادته لارتكاب الخطأ، فكلاهما يقوم على قصد لإحداث الضرر"

فإن الخطأ العمدي أو الغش الذي يخرج عن نطاق التأمين هو إرادة إحداث الضرر، وإن 
 لم يستلزم أن يكون هو الغاية الوحيدة.

ا مستبعدة من التأمين من الخطأ العمدي والغش هما من الأخطاء التي تبقى دائإ 
لقواعد العامة في أما بالنسبة للخطأ الجسيم هنا يجب الرجوع إلى ا ،التشريعات أغلبعند 

ية الخطأ الجسيم من التأمين كحالة المسؤول يالمدني، فبعض شركات التأمين تقص القانون 
بالرغم  ،باعتباره يتفق مع الخطأ العمدي من حيث خطورته ،عن مخالفة الالتزام بالمعلومة

 حيث المبدأ والطبيعة، إذ لا يوجد قصد لنتائجه.من اختلافه معه من 
هذا إلى جانب الأضرار التي قد ينص عليها عقد التأمين في متنه، وهذا يعني بأن 

أين تقصى هذه الأخيرة من  ،ما يتحفظ على تأمين بعض الأخطار عقد التأمين غالبا
 ها في عقد التأمين.مجال التأمين بموجب البنود المتفق علي

 إلزام المسير في الشركة بدفع رسوم التأمين  -2
ي قد يفسح التأمين من المسؤولية المدنية على المسيرين المجال لتراخي المسير ف

اطمئنانه بالحماية التي تغطيها عنه شركة التأمين في حال قيام قصد  كوذل ،وظيفته
لك اتجه الفقه وقد اتبعته بعض لذ ،ن الضرر المترتب عن تصرفه الخاطئمسؤوليته ع

الأنظمة القانونية لابتكار وسيلة تساعد على تدعيم المسؤولية المدنية، وذلك بفرض رسوم 
يقوم بدفعها لشركة التأمين كمساهمة لتحمله  ،لمسير في حالة مسؤوليته عن الخطأعلى ا

 جزءا من الضرر الذي تسبب فيه بخطئه.
الأجر السنوي تحديد على د قيمة هذه الرسوم معيار تحدييتوقف  حسب رأي الفقهو 

وذلك دون  ،يعكس الوضعية الاقتصادية والمالية بصفته ،الذي يتلقاه المسير من الشركة
ر إلى المبالغ المؤمن بها عن ذلك يجب أن تحدد هذه الرسوم بالنظ، لتهديد لذمته المالية

                                                           
1Julia Re denuis, op cit, p 356.  
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قا بعقد التأمين، وذلك مسؤولية المسير، فتكون مشاركة المسير وفق نسبة محددة مسب
 بالمقارنة مع الأقساط المخصصة للتأمين.

بأن المسير يتحمل جزءا من المسؤولية عن  يظهر من خلال فرض هذه الرسومو  
طريق شركة التأمين لتعويض الطرف المتضرر من تصرفات المسير في الشركة، هذا ما 

 هذا الالتزام أداة أن ر المسيرين باعتبا تكريس مبدأ حسن التسيير في ذهن يؤدي إلى
 لتفعيل وظيفة المسؤولية المدنية.

وبعد دراسة أهم الموانع التي يمكن أن تعيق ممارسة دعوى المسؤولية  ،في الأخير 
تبين لنا بأن غياب يفإنه  ،ممارسة هذه الدعوى على المسيرين المدنية، أو تخفف من أثر

ركات التجارية التي توضح النصوص الخاصة في الأنظمة القانونية الخاصة بالش
القواعد الرجوع إلى ينبغي  اذالموانع لا يبرر عدم مشروعيتها، لإجراءات العمل بهذه 

 رد بها نصوص خاصة.تكمرجعية في المسائل التي لم والأخذ بها العامة 
 وقد بين المشرع الجزائري القاعدة المعمول بها في التقادم كعائق لممارسة دعوى 

أين يسقط الحق في ممارسة دعوى المسؤولية المدنية  ،ية على المسيرينالمسؤولية المدن
وذلك حتى لا يبقى المسير مهددا بدعوى المسؤولية المدنية في  1بمضي ثلاث سنوات،

كل وقت، في الوقت الذي يتطلب فيه عمل التسيير استقرارا للموارد البشرية حتى يحقق 
 المشروع تقدمه على الساحة الاقتصادية.

ولا  ،ن مختلف المصالحهذه الموانع وسيلة لإقامة التوازن بيأن كن أن نعتبر يم
وسيلة لإلغاء دور ووظيفة المسؤولية المدنية المتمثلة في  االموانع بأنهينبغي النظر لهذه 

وبالنسبة لاتفاقات  ،لمخالفة أو عدم تنفيذ الالتزام التعويض عن الضرر الذي كان نتيجة
فليس الغرض منها إلغاء نظام المسؤولية المدنية بقدر ما  المسؤوليةحدة هذه التخفيف من 

هو وسيلة لدعم استقرار الأوضاع القانونية أمام تزايد حالات المسؤولية، وذلك بالنظر إلى 
فينبغي التعامل مع هذه  ،القانونية المفروضة على المسيرينكثرة الالتزامات المهنية و 

                                                           

على مايلي: "  12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 84مكرر  500تنص المادة : 1 
تقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالادارة مشتركة كانت او فردية بمرور ثلاث سنوات ابتدا من تاريخ ارتكاب الفعل ت

الضار ، او من وقت العلم به ان كان قد اخفي ، غير ان العمل المرتكب اذا كان جناية فان الدعوى في هذه الحالة 
  تتقادم بمرور عشر سنوات .".
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حتى يتمكن  ،ق التوازن المطلوب لتحقيق العدالةالموانع وفق إطار محدد بما يحق
المسيرون في الشركة من ممارسة مهامهم في ظروف مستقرة من دون إعفائهم من تحمل 

 جزء من المسؤولية، وإن كانت الشركة هي الشخص الذي تم التعامل باسمها ولحسابها.

ري المطلب الثالث: التعويض المترتب عن دعوى المسؤولية المدنية  لمسي
 الشركات

المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى الشركة أو عن طريق لشركة أو الغير ليمكن 
أو  ،كما أن التعويض يمكن أن يكون نقديا ،ير التي قد تكون فردية أو جماعيةدعوى الغ

 .غير نقدي اأو تعويض ،عينيا ايكون تعويض
ن خصوصية وتأخذ المسؤولية المدنية لمسيري شركات المساهمة خصوصيتها م 

 ،بقواعد محددة في القانون التجاري تسيير شركة المساهمة التي نظمها المشرع الجزائري 
 وتقديره )الفرع الثاني(.    ،مفهوم التعويض )الفرع الأول(بيان وعليه في هذا المطلب سنقوم ب

 الفرع الأول: مفهوم التعويض
ية عقدية أو مسؤولية يعتبر التعويض جزاء المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤول

 ر.ضر تيلحق أو لحق بالمالهدف منه هو جبر الضرر الذي قد  ،تقصيرية
 والتعويض في الفقه )ثانيا(.  ،في هذا الفرع سنعرف التعويض في القانون )أولا( 

 التعويض قانوناأولا: 
من  028و 033إلى  084 :أحكام التعويض في المواد لقد نظم المشرع الجزائري  
والمستمدة من القانون المدني الفرنسي الذي أطلق عليه مصطلح  1المدني،القانون 

"reparationبر والإصلاح على عكس مصطلح "، والذي يعكس المعنى الحقيقي للج
 التعويض الوارد في التشريعات العربية.

                                                           

المتضمن القانون  0150-11-84المؤرخ في  50-01من الأمر رقم  028و المادة: -033ى ال 084المواد: 1 
 المدني المعدل والمتمم
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من القانون المدني على "كل عمل أيا كان يرتكبه المرء  084 :حيث تنص المادة
 .1ررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"بخطئه ويسبب ض

يكون الإخلال بالتزام  :ألا وهيعلى فكرة معينة المسؤولية المدنية تقوم  ،وعليه
 ،التعويض، وهذا الالتزام السابق قد يكون مصدره العقدبيلزم صاحبه من قبل كما  امحدد

حيث يتفق فيه بلاتفاقي، أو ما يسمى بالتعويض ا 2إذ تقوم هنا المسؤولية العقدية
وهنا تقوم المسؤولية  ،المتعاقدان على ما يسمى بالشرط الجزائي، وقد يكون مصدره القانون 

فيتولى القانون تحديد مبلغ التعويض كما هو الحال في قوانين العمل  ،التقصيرية
المتعلق بحوادث  00 - 54المتعلق بضحايا حوادث العمل، والأمر  00 - 23 :كالقانون 
 المرور.

ع اتجهت إلى هذا المعنى والمتمثل وعليه يمكن القول أن الإرادة الحقيقية للمشر  
الوظيفة الأساسية للتعويض، وذلك باعتبار أن القانون المدني في جبر الضرر لكونه 

يمكن القول أن المشرع الجزائري لم يعرف لذا  ،مستمد من التشريع الفرنسيالجزائري 
من القانون المدني نستشف أن المشرع  084 :تقراء نص المادةالتعويض، إلا أنه باس

ي الذي يوقع على كل من ارتكب خطأ ذلك الجزاء المدن"الجزائري يقصد بالتعويض 
 .3"تسبب بخطئه في ضرر للغيرو 

 ايالتعويض فقهثانيا: 
، فقد لف الفقهاء في تعريفهم للتعويض على حسب وجهة نظر كل منهملقد اخت 

ا، الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزاؤهزاق السنهوري بأنه: "عرفه عبد الر 
ا، ففي الكثرة الغالبة من لا يسلم المسؤول مسؤوليته، ويسبق ذلك دعوى المسؤولية دائم

 . 4ر إلى أن يقيم عليه الدعوى ضر تويضطر الم
                                                           

 من القانون المدني المعدل والمتمم. 084 :المادة 1
 إبراهيم سيد أحمد، المسؤولية المدنية، التعويض في المسؤولية التقصيرية والعقدية، د ط، دار الكتب القانونية، مصر، 2

 . 05 :، ص8118
مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية  -مصادر الالتزام-فضيلة سويلم، محاضرات في القانون المدني 3

 . 15:، ص 8102-8105الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 
 . 0135 :سابق، صالمرجع العبد الرزاق السنهوري،  4
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عند  الدائنن النقود يساوي المنفعة التي بحوزة وهنا  من عرفه بأنه: "مبلغ م
الثقة مع مبدأ وذلك على النحو الذي يقضي  ،التزامهحصوله عليها من المدين لو نفذ 
 .1"حسن النية المتداولة بين الأشخاص

 الفرع الثاني: تقدير التعويض
ن المدني الجزائري التي تنص على أنه: من القانو  030 :نص المادةبالرجوع إلى 

لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي "
مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر  028و 028

ر بالحق في أن يطالب خلال مدة ضر تمدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للم
 معينة بالنظر من جديد في التقدير".

تنص على أنه " إذا لم يكن من القانون المدني التي  028 :وكذا نص المادة
فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما  ،أو في القانون  التعويض مقدرا في العقد

لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
ستطاعة كن في ابالالتزام أو التأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم ي

 .2"بذل جهد معقولبالدائن أن يتوفاه 
سلطة تقدير التعويض المستحق لخبر الضرر  فمن خلال ما سبق نستخلص أن

تدخل في اختصاصات قاضي الموضوع، بحيث يقوم بتقدير التعويض وفقا للمعيار 
ف الشخصية التي تتصل بحالة الشخصي، أي أنه يجب على القاضي مراعاة الظرو 

ة والمالية والعائلية التي تدخل في تحديد مقدار الضرر الذي أصابه، ر الصحيضر تالم
 وذلك على شرط أن لا يزيد التعويض ولا يقل عن الضرر اللاحق به. 

ر من خسارة وما ضر تالمستحق للتعويض في ما لحق المويتمثل موضوع الضرر 
ر ضر تحق المل التعويض عن مجموع ما لفاته من كسب، أي أنه يتوجب أن لا يزيد أو يق

 خسارة و ما فاته من كسب. 
                                                           

ام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير؛ جامعة الحاج أشواق دهيمي، أحك 1
 .01، ص: 8104-8103نة، لخضر، بات

 . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 0150-11-84المؤرخ في  50-01من الأمر رقم  028 :المادة 2
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ستشف أيضا أن المستحقة التعويض هي الأضرار التي تكون بمثابة نتيجة نو 
طبيعية للخطأ، ويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه 
ببذل جهد معقول، وبمفهوم المخالفة يمكن القول أنه لا تعويض عن الضرر غير 

 .1رالمباش
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  ،0150-11-84المؤرخ في  50-01من الأمر رقم  028-030 :المواد 1
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والتي  ،تعتبر المسؤولية الجزائية من أهم العناصر الجوهرية في العلوم الجنائية
والتي بدورها تطورت نظرا لما تتضمنه من  ،تقوم على الإدرا  والتمييز وحرية الاختيار

وهو انعكاس حتمي للثورة الحضارية التي شهدتها الإنسانية في  ،فلسفيةتيارات فكرية و 
ولعل الميدان الاقتصادي الذي أدى إلى ظهور قوانين وقواعد جزائية  ،مختلف المجالات

 خاصة بالمجال المالي والتجاري وهو ما يسمى بجرائم الأعمال. 
الضخمة  اريعلمشلنموذج الأمثل والمختص باتعتبر االتجارية شركة الوبما أن 

فالمسير إذا يتمتع بصلاحيات واسعة من إدارة رؤوس الأموال الكبيرة، وقد أدى  ،والقومية
مما يلحق أضرارا جسيمة على  ،هذا إلى اتساع دائرة الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين

العمود الرئيسي هذه الاخيرة تعد حيث  ،بشكل خاصالتجارية لشركة لالذمة المالية 
 .صاد في أي دولة على غرار الجزائرتللاق

ويمكن أن يكون المسيرون محل متابعات وإدانات جزائية عملا بالأحكام الواردة  
أو بنصوص قانونية خاصة  ،أو بالأحكام الواردة في القانون التجاري  ،في قانون العقوبات

 أخرى.
تجارية لما دت التطورات في جميع المجالات الى اتساع نشاط الشركة القد أهذا و 

، للمجتمع ككل فوائد جمةها من تحقيق تمكن ،لها من وسائل وامكانيات واساليب حديثة
ن وإ تفوق الاخطاء التي يرتكبها الشخص الطبيعي بمفرده،ضرارا لكن بعضها قد يسبب أ

كانت معاقبة المسير شخصيا عن ما يقترفه من اخطاء بمناسبة تمثيله للشركة التجارية 
فلابد من معاقبة الشركة  يلا يكفن ذلك ، إلا أانين المنظمة لهذا الغرضلكل القو  اوفق

فعال ا استنادا للمسؤولية المدنية عن أل وفقط مدني، بعدما كانت تسأيضالتجارية جزائيا أا
  الغير .

ولذا سنحاول في هذا الفصل أن نتطرق بداية إلى مدى مساءلة الشركة التجارية 
، بين رفض كلي وإقرار جزئي واعتراف كلي اصشخاص القانون الخكشخص من أ

 .لةللمساء
؟ أم مسيرها الفعلي سبحلى جانب مسيرها القانوني فإو لكن هل تسأل لوحدها أ 

لة الشركة التجارية جزائيا ، بعد التعريج أولا على مساءليه تباعا؟ وهذا ما سنتطرق إيضاأ
بصفة للمسير  ةمسؤولية الجزائيثم نتطرق الى ال ،عن افعال مسيريها في )المبحث الاول(
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فعال الغير بعدما كانت مقتصرة ، أو كما دأب الفقه على إقراره للمسؤولية عن أشخصية
لها صلة  والقوانين التيوفق قانون العقوبات  ،في السابق على المسؤولية المدنية طبعا

 جراء المتبع في ذلك ) المبحث الثاني(.بذلك من حيث العقاب والإ
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 المبحث الاول : المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن افعال مسيريها 

محل اهتمام واسع من مما جعلها  ،تحتل الشركة التجارية مكانة اقتصادية هامة
بعد حيث بات من الضروري التساؤل عن مدى مساءلتها جزائيا  ،قبل رجال الفقه والقانون 

وبعد عجز الإنسان بمفرده  الاشخاص الطبيعية،وفقط على لة محصورة المساء تما كان
ولدت فيما بعد فكرة  ،فرادوعة من الأالكبيرة ما جعله ينضم الى مجم عن القيام بالمشاريع

 .الشخص المعنوي 
صبحت عدة اتسع نشاط الشركة التجارية وأصونتيجة للتطورات على جميع الأ 
ما مكنها من تحقيق هدف  والوسائل الحديثةمكانيات ، ولها من الإريادي هام رتقوم بدو 

 فادحة فاقت اضرار اقتصادي مهم، في حين أن بعضها وقع في أخطاء جسيمة سببت أ
 .خطاء التي يرتكبها الشخص الطبيعي بمفردهالأ

ة لأشخاص المعنوية خذ بمبدأ المساءلة الجزائيأن المشرع الجزائري أيبدو  و  
لبحث عن مدى لمما يقودنا  ،تكلم عنها بشكل عامنما إو  ،هاصيو تخصأدون تحديدها 

شخاص القانون الخاص )المطلب الاول ( ، كشخص من أمساءلة الشركة التجارية جزائيا 
الجزائية تقتصر حصرا ن المسؤولية أوخاصة والمعتاد  ،يالقانونها مسير فعال أعن ثم 

الشركة التجارية عن  ثم مدى مساءلة ) المطلب الثاني ( ، ةيشخاص الطبيعوفقط على الأ
  .فعال مسيرها الفعلي ) المطلب الثالث (أ

 
 ول : المسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص معنوي المطلب الأ 

بها فعلا غير مشروع يستحق يقصد بالمسؤولية الجزائية للشركة التجارية ارتكا
ا في ذلك المسؤولية بمبالمسؤولية المدنية لها  بعدما كان يعترف ،قرها القانون عقوبة أ

 .التقصيرية والعقدية والجبائية
وتلتزم في ذمتها المالية بدفع التعويضات المستحقة بسبب ما ارتكبه ممثلوها عن  

 فعال الغير كأصل عام .مها ولحسابها على أساس المسؤولية عن أأفعالهم الضارة باس



 المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية: الــفصــل الــثانــي

245 

 

دل فقهي جل لى عهد بعيد محالشركة التجارية كشخص معنوي ظل إ لةلكن مساء
فكانت القوانين ترفض مبدأ هاته المساءلة على أساس أنها عديمة  ،واختلاف قضائي

 .نها تفقدها فعلا الإرادة والتمييز في حين أ
ة الجزائية لي سباقا في الاعتراف بمبدأ المساءولقد كان التشريع الانجلوساكسون

 .الشركة التجارية  للشخص المعنوي ومن ثم
قر بمبدأ مساءلة الشخص تشريعات نجد ان المشرع الجزائري ألوعلى غرار هذه ا

بعد ان تعاقبت القوانين بين الرافضة لهذا المبدأ ) الفرع الاول ( ، والمؤيدة لذلك  ،المعنوي 
) الفرع الثاني ( ، ومدى موقف المشرع الجزائري من الرفض الكلي الى الاقرار الجزئي 

من حيث العقاب  001-14ون العقوبات رقم :الى التكريس الفعلي بموجب تعديل قان
 ( . الفرع الثالثمن حيث الاجراء )  2 04-14والقانون رقم :

الفرع الاول :المذهب الرافض للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص 
 معنوي.

لة الشركة التجارية كشخص معنوي الى عدة ءيذهب الاتجاه الرافض الى عدم مسا
وافتراضي لا وجود له  ي عتبار الشخص المعنوي ككيان مجاز تعود لا :من بينها ،اعتبارات

، وبناء على ذلك فلا ليه الجريمةإن تسند أفاقد للوجود الحقيقي ولا يمكن  ،في الواقع
رادة وكذا إلى ذلك ان الشخص المعنوي ليس له ضف ا ،جرامياإن يرتكب سلوكا أيمكنه 

التجارية كشخص معنوي لا ة الجزائية للشركة ميزتي الادرا  والتمييز، وعليه فالمسؤولي
نما إالجزائي لا يبنى على الافتراض و  ن القانون أكذلك  لا الافراد المكونين لها،إيتحملها 

 ،التخصص أالشركة التجارية كشخص معنوي مبد وكذا يحكم ،يبنى على الواقع والحقيقة
كما ان  وتفريد العقاب،شخصية العقوبة  أذلك ان قانون العقوبات يحكمه مبدضف الى 

                                                           
، المؤرخة 50، المتضمن قانون العقوبات ،ج ر ج ج ،عدد 8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14القانون رقم : 1

  ،8114بتاريخ :
جوان  2، المؤرخ في :000-44، يعدل ويتمم الامر رقم :8114نوفمبر  01مؤرخ في : 04-14قانون رقم : 2

  .8114نوفمبر  01، مؤرخة بتاريخ :   50، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ر ج ج ، عدد  0144
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طبيعة العقوبات الجزائية للشخص الطبيعي لا تتلاءم مع العقوبات المفروضة للشخص 
 .1المعنوي 

الفرع الثاني :المذهب المؤيد للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص 
 .معنوي 

هذا المذهب بضرورة مساءلة الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية  ييناد
ن كل الشركات التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ما أطار ونشير في هذا الإ ،نويةالمع

مجرد افتراض بل لها وجود  توبناء على ذلك فالشركة التجارية ليس ،عدا شركة المحاصة
ومن ثم لها القدرة على ارتكاب  ،رادة الافراد المكونين لهاإرادتها منبثقة من إو  ،حقيقي
، الى جانب مؤتمر روما 0181مؤتمر بوخارست المنعقد في اكتوبر ولقد نادى  ،مالجرائ

حد يناقش خطورتها فهي أولا  ،جرام الاشخاص المعنوية المفزعإحد يجهل أان لا  والقاهرة 
همية متصاعدة تمثل قوى اجتماعية في أ وتكتسب  ،في ارتفاع مستمر من حيث العدد

 .2الحياة العصرية 
داعية الى رفض مساءلة الشركات التجارية الى ولقد تعرضت كل التبريرات ال

نه له وجود أفالقول  ،افتراضين الشخص المعنوي هو مجاز أي القائل أ، فالر الدحض
 ،حكامهأع ورسم حدود نشاطه و نظمه المشر على ذلك  ما  وخير دليل   ،قانوني وحقيقي

 .لها رادة مستقلة عن الأشخاص المكونينإالشركة التجارية كشخص معنوي لها ف
وهذا ما تمت مناقشته  ،رادةام المنوطة لهم يعبرون عن تلك الإومن خلال المه 

 براز العلاقة بين المسير والشركة التجارية في الباب الاول من هذا البحث .افي 
لى انعدام القصد الجنائي لدى الشركة التجارية كشخص إالحجة الداعية ما عن أ

سند لها وبموجب نصوص قانونية أن المشرع أ يفيكف ،معنوي خاضع للقانون الخاص
 و غير قصدية.أكانت قصدية أا الجزائية عن بعض الجرائم سواء صريحة مسؤوليته

                                                           
جمال محمود الحموي ، احمد عبد الرحيم عودة ، الطبعة الاولى ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ، دراسة  1

 .53-50، دار وائل للنشر ، الاردن ، ص ص :8114تحليلية  مقارنة  ،
 .845ص: سابق ،المرجع ال امال الصيد ، 2
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للشركات التجارية كونها إقرار المسؤولية الجزائية هو الهدف اسمى من ذلك  ولعل
ه عن ولا يمكن مساءلة المسير لوحد ،نشطة قد تكون خطرا على الفرد والمجتمعأتمارس 

 عن الشركة التجارية .  تلك الجرائم بدلا
القائل بعدم امكانية تطبيق العقوبة على الشركة التجارية باعتبارها  الرأيكذلك 

ذلك ان عقوبات تناسب الشخص  ،شخاص القانون الخاص غير سليما من أشخص
تطبيق عقوبة الغرامة  يمكنحيث  ،الشركة التجارية ، ومن ثمالمعنوي بصفة خاصة

ونشر  ،والوضع تحت الحراسة القضائية ،وغلق المؤسسة ،والحل ،والمصادرة ،لماليةا
  .بالإدانةالحكم 

الشرعية فمفاده فرض جزاء على الشخص  بمبدأ بالإخلالالقائل  الرأيما عن أ
 .الغير مسؤول جزائيا

شخصية  بمبدأطلاقا الى من يرتبط بهذا الشخص لا يمس إلة الامتداد أما مسأ 
 .1ة وتفريد العقابالعقوب

الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشركة التجارية 
 كشخص معنوي 

سناد المسؤولية الجزائية إات الجزائري في بداية الامر على لم ينص قانون العقوب
ما عدا ما  ،الشركة التجارية كشخص معنوي  ومن ثم ،للشخص المعنوي بصفة عامة

المتعلق  35-50ي بعض النصوص في القوانين الاخرى على غرار قانون رقم :استشف ف
 313 :المادة تحيث اشار  ،وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،2بالأسعار الملغى

                                                           
المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري ،مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة  غزيوي ، ةهند 1

 .005،ص:8104سبتمبر  ،31، د، العد 81باجي مختار ،عنابة ، المجلد والقانون ،كلية الحقوق ،جامعة 
المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  ،0150ابريل  81المؤرخ في : 35 -50من الامر رقم : 40:تنص المادة  2

"  :على ما يلي 002ص: ،ه 0310،الصادرة بتاريخ :اول جمادى الاولى  32عدد  ، ج الخاصة بالأسعار ،ج ر ج
يرين لشخص معنوي او من احدهم عندما  تكون المخالفات المتعلقة بهذا الامر مرتكبة من القائمين او المسيرين او المد

بالإضافة لاسم ولحساب الشخص المعنوي يلاحق هذا الاخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها 
اعلاه ،فضلا عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة الخطأ العمدي ") قانون  08الى  41من  :في المادتين

 ملغى ( .
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لفة من قبل الشركة او شخص والتي نصت على " عندما ترتكب المخا ،الفقرة التاسعة منه
يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات خر تابع للقانون الخاص، آمعنوي 

ويصدر الحكم  ،التكميلية ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين او القانونيين للمجموعة
وضد  ،او القانونيين ،او الممثلين الشرعيين ،بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين

امات الجبائية المنصوص لال فيما يخص هذا الاخير بالغر خإدون  ،الشخص المعنوي 
 .1على تطبيقها "

يم المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظ 88-14شار ايضا الامر رقم أكما  
موال من والى الخارج في مادته الخامسة على ما الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ

 :يلي" تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين
تية دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه ، العقوبات الآمن هذا الامر 8و 0

 :الشرعيين
 ( مرات قيمة محل المخالفة .0اولا : غرامة تساوي على الاكثر خمس )

 ثانيا : مصادرة محل الجنحة .
 ثالثا : مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش .

( 0ولمدة لا تتجاوز خمس ) ن تصدرلجهة القضائية الوفضلا عن ذلك يمكن 
  :تية او جميعهاحدى العقوبات الآإسنوات 

 المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية . -
  .المنع من عقد صفقات عمومية -
  2المنع من الدعوة العلنية للادخار ."  -

                                                           
يتضمن قانون المالية لسنة  ، 0111ديسمبر  30المؤرخ في : 34-11من قانون رقم : 1رة الفق 313 :المادة 1

 .0212ه ،ص:  0400جمادي الثانية  04، صادرة بتاريخ: 05،ج ر ج ج ، عدد ،0110
،يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  0114جويلية  1المؤرخ في : 88- 14من الامر رقم : 0المادة : 2

ه  ،  0405صفر  84، صادرة بتاريخ :43رف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ، ج ر ج ج ، عدد ، بالص
 . 08ص:
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 01المؤرخ في : 10-13من الامر رقم :  5 :غير ان هاته المادة عدلت بالمادة
ضاف المشرع الشرطين الاساسيين لمساءلة الشخص المعنوي بذكره أو  ،11381فبراير 

 جهزته او ممثليه الشرعيين ".أعبارة " المرتكبة لحسابه من قبل ل
ل الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في المادة أأي بمعنى وحتى تس

ة التزامات التصريح مراعاجرائم التصريح الكاذب وعدم  :والمتمثلة في ،الاولى والثانية
ن ترتكب الجريمة لصالح أ :وهما 5 :ن في المادةان المذكور الا اذا تحقق الشرطإ...الخ 

 .2الشركة من قبل اجهزتها او ممثليها القانونيين دون سواهم
حيث تطرق  ،منه 1:ن الشيء الملاحظ في قانون العقوبات و خاصة المادةألا إ

وليس خاصة بالشخص  ،المؤسسة  كعقوبة تكميليةالمشرع الجزائري الى عقوبة اغلاق 
كما نص ايضا على عقوبة تكميلية اخرى تخص الشخص المعنوي  ،المعنوي في حد ذاته

كما لم ينص المشرع الجزائري في قانون  ،3كالمنع من الاستمرار في ممارسة النشاط
 :المادة في العقوبات على مساءلة الشركة التجارية عن جرائم الافلاس المنصوص عليها

 . 5قانون تجاري جزائري  352،351وكذا المواد : ،4قانون العقوبات 323،324
                                                           

 والمتمم ،المعدل8113 فبراير 83 خصادرة بتاري, 08ج،عدد رج ،ج8113 فبراير 01 يالمؤرخ ف 10-13 :مالأمر رق1
 وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع فةمخال بقمع ،والمتعلق0114 جويلية 1 في المؤرخ 88-14 :ملأمر رق

 .0114 ةصادرة سن, 43 ج،عدد رجالخارج  وإلى من الاموال رؤوس
، 8113فبراير  01المؤرخ في :  10-13من الامر رقم :5المعدلة بموجب المادة   88-14من الامر رقم :0:المادة  2

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من  والمتعلق بقمع مخالفة التشريع 88-14يعدل ويتمم الامر رقم :
 . 02،ص:8113فبراير  83، الصادرة بتاريخ :05والى الخارج ،ج ر ج ج ، عدد

 41المتضمن قانون العقوبات ج ر ج ج ، عدد، 0144جوان  2المؤرخ في : 004 44من الامر رقم : 1:المادة  3
ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14من  القانون رقم : 3المادة   المعدلة بموجب نص 0144جوان  00الصادرة بتاريخ :

 .08.ص:8114ديسمبر  84، صادرة بتاريخ :  24، ج ر ج ج ،عدد، 8114
المتضمن قانون العقوبات المعدلتين  004-44من الامر رقم  323،324نصي المادتين : وهذا ما اشارت اليه  4

، الصادرة 24،جر ج ج ، عدد، 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14من القانون رقم : 00بموجب نص المادة  :
 .84،ص: 8114ديسمبر  84بتاريخ : 

، 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من  الامر رقم : 351، 352المادتين :نصت  وفي هذا السياق   5
والمتمم ،ص:  المعدل 0150ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ : 52المتضمن القانون التجاري ، ج ر ج ج ، عدد، 

0348. 
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ن المشرع الجزائري في الباب المخصص لجرائم الشركات والمنظم بالإضافة إلى أ 
نص يجرم الشركة التجارية على اعمال مسيرها قانون التجاري لا يوجد البتة أي بموجب ال

  .تي بيان ذلك لاحقاأوسي .القانوني او الفعلي
ن فكرة المساءلة ألاحظ ن المتطلع لقانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى يإ
تم التنصيص  ،والشركة التجارية بصورة خاصة ،لشخص المعنوي بصورة عامةلالجزائية 

 001- 14الى غاية صدور قانون : ،شارة اليه سابقاها بصورة مقتضبة كما تمت الإليع
 .2المعدل لقانون الاجراءات الجزائية 04 -14نون العقوبات والقانون رقم المعدل للقا

وثانيهما  -،مكرر عقوبات 00 :اولهما نص المادة -:جاء بنصين مهمين 04-14فقانون 
 3مكرر عقوبات 00 :، حيث وبموجب نص المادة ق ع ج 0مكرر  02 :نص المادة

تكريس  ومن ثم ،للشخص المعنوي تبنى المشرع الجزائري صراحة المسؤولية الجزائية 
من اشخاص القانون الخاص ،  االمساءلة الجزائية للشركة التجارية على اعتبارها شخص

هم العقوبات التي تطبق على أ عقوبات فقد تعرض الى  0مكرر  02 :ما نص المادةأ
 02ثم تعرض المشرع الجزائري في نصوص المواد : ،الشخص المعنوي في المخالفات

-14على التوالي المستحدثة بموجب قانون رقم : ،3مكرر  02و ،8مكرر  02و ،4مكرر
حيث خصصها الى العقوبات المطبقة على  8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83

 .5الاشخاص المعنوية في مادة الجنح والجنايات 
                                                           

 0144جوان  2المؤرخ في : 000-44، يعدل ويتمم الامر رقم :8114نوفمبر  01مؤرخ في : 00-14قانون رقم :  1
 .8114نوفمبر  01، صادرة بتاريخ :50والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر ج ج ، عدد  ،
 0144جوان  2المؤرخ في : 000-44: ، يعدل ويتمم الامر رقم8114نوفمبر  01مؤرخ في : 04-14قانون رقم : 2

 .8114نوفمبر  01، صادرة بتاريخ :50،والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ر ج ج ، عدد 
، يتضمن قانون العقوبات ، المضافة  0144يونيو  2المؤرح في : 004-44من الامر رقم : مكرر  00 :المادة 3

  50، المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ،العدد ،8114نوفمبر  01رخ في :المؤ  00-14من القانون رقم : 10بموجب المادة 
 . ،المتضمن قانون العقوبات8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14رقم:مكرر المعدلة بموجب قانون  02المادة:  4

ج ، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر 8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14،من قانون رقم : 0مكرر  02 المواد:  5
، من قانون 3مكرر02، المادة 8 رمكر 02مكرر، المادة 02المادتين:نصي  ا، وكذ8114بتاريخ:، صادرة 50ج ، عدد 

، الصادرة بتاريخ 24، المتضمن قانون العقوبات ،ج ر ج ج ، عدد 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14رقم :
 .8114ديسمبر  84:.
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 المطلب الثاني :المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن اعمال مسيرها القانوني 
لأنه لا يمكن تصورها  ،مسؤولية غير مباشرة للشركة التجاريةالمسؤولية الجزائية  تعتبر  

كائنا غير مجسم لا يمكنه أن يباشر النشاط إلا  اإلا بتدخل الشخص الطبيعي، باعتباره
 عن طريق الأعضاء الطبيعيين المكونين له. 
تي من خلالها مكرر على الشروط ال 00 :لذلك نص تعديل قانون العقوبات في المادة

رغم ارتكابها من طرف  امعنوي ابكونها شخص ،للشركة التجاريةتنسب المسؤولية الجزائية 
 شخص طبيعي.

لا تثير إشكالا إذ يمكن تحديدها بالنظر  -المسير -وإذا كانت مسؤولية الشخص الطبيعي
إلى ركني الجريمة المادي والمعنوي، فإن هذا المعيار لا يصلح عندما يتعلق الأمر 

عن الجريمة محل المساءلة  :، لذا يقتصر دور القاضي في البحث أولابالشركة التجارية
عتبارها مسؤولية والنص القانوني المطبق عليها، ثم شروط نسبتها بطريقة غير مباشرة با

 .يجب أن ترتكب لحسابه وبواسطة أعضائه أو ممثليه ،مشروطة لإعمالها
بعد للبحث عن بعض يتم البحث عنه في ) الفرع الاول ( ، ثم نعرج فيما س وهذا ما 

للقوانين العقابية الناظمة لهذا الغرض ) الفرع الثاني  الة الشركة جزائيا وفقالتطبيقات لمساء
.) 

 ل :ضوابط قيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية ولأ الفرع ا

مكرر من القانون رقم  00اتجه المشرع الجزائري بموجب احكام نص المادة :
، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الى حصر 1 8114نوفمبر  01المؤرخ في : 14-00:

سواء بصفة  حتى تكون محل مسائلةشروط قيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية 
منفردة او مزدوجة مع ممثلها القانوني وهذا ما سنتطرق اليه بشئ من التفصيل على النحو 

 الاتي ذكره :

 

                                                           

، 50، المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،ج ر ج ج ، عدد 8114 نوفمبر 01المؤرخ في : 00-14القانون رقم :1  
  .8114لسنة 
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 رادتها إشركة التجارية له حق التعبير عن ولا : ارتكاب الجريمة من قبل مسير الأ

ن الشركة التجارية كشخص معنوي لا يمكنها ان ترتكب جريمة بنفسها الا عن إ
ص طبيعي يمثلها ويعبر عن ارادتها، وفي هذا الاطار نبحث عن تحديد هذا خشطريق 

والذى تقوم مسؤوليته الجزائية لما يرتكب جريمة باسم  ،الشخص المعبر عن ارادة الشركة
شخص  أياو من  ؟فهل يعتد فقط بارتكاب الجرم من الممثل القانوني ولحساب الشركة،

 لها مثلا ؟خر تابع للشركة التجارية كأحد عماآ

وعلى اساس ان الشركة التجارية تنتفع بأعمال عمالها مهما كان منصبهم فهل 
ام تقتصر المتابعة  ؟تتحمل الشركة التجارية مسؤوليتها الجزائية حتى عن اخطاء عمالها

 00 :، بالرجوع الى قانون العقوبات وبالتحديد الى نص المادة؟الممثل القانوني لها على
لتي تنص على ما يلي " يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن وا ،مكرر عقوبات

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته وممثليه القانونيين عندما ينص القانون على 
في  فهيذلك " ومن هذا المنطلق يتضح انه وبما ان الشركة التجارية شخص معنوي 

 .ويعمل باسمها ولحسابها ،حاجة الى من يعبر عن ارادتها ويمثلها امام الغير

ن له سلطة او بالأحرى م لكن السؤال المطروح من هو الممثل القانوني للشركة؟ 
قانوني هو بالضرورة ممثل  خر هل كل من يحمل صفة مسيرآتمثيل الشركة ؟ بمعنى 

خرى بحسب مقتضيات العقد خاصة وان المسير يختلف من شركة تجارية الى ا ؟قانوني
مسير شركة  ومن ذلك نجد مثلا: ضبطه المشرع من قواعد قانونية،و ما أالاساسي 

 :من نص المادة 8عملا بالفقرة  ،المسؤولية المحدودة هو من يتولى تمثيلها امام الغير
ق ت ج " ... الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق  055

للمدير في العلاقات بين الشركاء موضوع الشركة .."، اما في شركة التضامن ف " يجوز 
وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة 
"، ويتجلى من خلال ما تقدم ان المسير في شركات الاشخاص او شركة المسؤولية 

 المحدودة هو الذي يملك سلطة تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير .
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فاذا كانت الشركة قد  ،كة المساهمة فالأمر يحتاج الى نوع من التدقيقما في شر أ
اعتمادها على مجلس الادارة فان رئيس مجلس  :انتهجت النمط التقليدي في التسيير أي

ق ت ج " يتولى رئيس  432 :تطبيقا لنص المادة ،الادارة هو الذي يمثلها امام الغير
لعامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع المديرية ا مجلس الادارة تحت مسؤوليته،

  الغير، يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف ... ".
لكن السؤال المطروح من الذي يمثل الشركة امام الغير هل هو رئيس مجلس 

 :ن نص المادةم ةقره المشرع الجزائري في الفقرة الاخير أوهذا ما  الادارة او المدير العام ؟
 ق ت ج "...وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس ". 440

مديرين ومجلس ذا انتهجت شركة المساهمة نمط التسيير الجماعي بمجلس الإما أ
رئيس  الى :ماإعلاقاتها مع الغير تعود قانونا  ن سلطة تمثيل الشركة فيإف ،المراقبة

وهذا بصريح نص  ،عضاء من مجلس المديرينأ و عدة أو الى عضو أمجلس المديرين 
 ق ت ج . 408 :المادة

ر قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات يوفي هذا السياق يش
 في قضية سوسيتي جينرال ضد بنك ، 403385ملف رقم : 8100افريل  82بتاريخ :

لقانوني من التفصيل من هو الممثل ان بشيء يالى تبي 1الجزائر والنيابة العامة
 .2جهزتهاأللشركة التجارية وما هي 

وان كانت الشركة التجارية كشركة المساهمة والتوصية تتحمل تصرفات المسير 
مر كذلك لما يتجاوز فهل يستوى الأ ،الخارجة عن موضوع الشركة امام الغير حسن النية

دق هل أأي بعبارة  ؟المسؤولية الجزائيةوتتحمل الشركة التجارية  ؟المسير حدود سلطاته
ل الشركة التجارية جزائيا حتى لما يتجاوز المسير حدود سلطاته المخولة له بموجب أتس

 ؟ليها في الباب الاولإكما تمت الاشارة  ساسي او القانون العقد الأ
                                                           

منشور  612226 ،ملف رقم :8100افريل  82قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ : 1
 .812،ص:8100بمجلة المحكمة العليا ،العدد الاول لسنة 

 .08،ص:8108، لسنة 0سن بوسقيعة، منشور بمجلة المحكمة العليا ،العدد،تم التعليق على هذا القرار الاستاذ اح 2
، ملف 8181اكتوبر  82وفي السياق تم اصدار قرار اخر صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ :

 .024،ص:8181،لسنة 8، منشور بمجلة المحكمة العليا ،العدد،1140541رقم :
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وهذا ما يقودنا الى معرفة  ،لةأتطرق المشرع الجزائري لهاته المسفي الحقيقة لم ي 
ن القانون قد إ :بقوله "  CHILLE MESTER" قره الفقيهأي الفقه في هذا الشأن وهو ما أر 

سطر لجهاز الشخص المعنوي دائرة نشاط حيث سمح له بإنجاز تصرفات وتحقيق 
م بها ن التصرفات التي يقو إان دور الجهاز قد حدده القانون فواذا ك ،اغراض في اطارها

 .1اده للشخص المعنوي سنإخارج هذه الحدود  لا يمكن 
شرط ارتكاب الفعل المجرم من قبل شخص يعبر عن ارادة الشركة التجارية يكتسي وعليه  

المعبر عن مسؤولية الشخص للشركة من حيث فصل المسؤولية الجزائية لاهمية افي غاية 
 .الشركة التجارية ، الذي قد يرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط عن ارادتها 

الأشخاص على حصر  مكرر قانون عقوبات 00 :المشرع الجزائري في المادةب دألذا 
 :وهم  ،الشركة التجاريةالذين يترتب على جرائمهم قيام مسؤولية 

 l'organeالجهاز .       -
 .Représentants légalesالممثلين الشرعيين       -

 ثانيا :ارتكاب الجريمة لحساب الشركة التجارية ولفائدتها  
مكرر قانون العقوبات والتي كرست صراحة المساءلة  00 :لاقا من نص المادةانط

ان تكون الجريمة  أي ،الجزائية للشركة التجارية عن اعمال مسيريها التي ارتكبت لحسابها
كانت مصلحة مالية او أسواء  ،المرتكبة تهدف الى تحقيق مصلحة مادية او معنوية  لها

 .لو لم تحصل الشركة على فائدة منهاققة او محتملة حتى هم ان كانت محولا ي ،اقتصادية
مكرر عقوبات تشير  00 :الوارد في صلب نص المادة "لحساب الشخص المعنوي "فعبارة 

 .الى ما يعود على الشركة من ربح وفائدة ومزايا من وراء ارتكاب الجرائم لحسابها
لشخص المعنوي ومن هنا نميز بين الجرائم التي يقوم بها المسير لحساب ا 

فقد  ،والجرائم التي يرتكبها المسير لحسابه الشخصي او بهدف تحقيق مصالحه الشخصية
 تكون الشركة في هاته الحالة ضحية . 

                                                           
كام المسؤولية الجزائية لشركات المساهمة ، الطبعة الاولى ،مركز الدراسات العربية للنشر حسام الدين حنفي ،اح 1

 .018،ص:8181والتوزيع ، مصر ،
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 ،غلبيةقلية دون موافقة الأأن قبل ارتكبت الجريمة مذا إشكال فيما إايضا يطرح 
ركة التجارية  تتحمل الشولا ،فيذهب الفقه الفرنسي الى اعتبارها مساءلة شخصية لأقلية

 .1أي مسؤولية جزائية

 ذا نص القانون على ذلك إثالثا : 

لا جريمة  :نهأالعقوبات الجزائري التي مفادها  تطبيقا لنص المادة الاولى من قانون 
التعديل من  43 :وتطبيقا ايضا لنص المادة ،2من بغير القانون آدبير ولا عقوبة او ت

دانة الا بمقتضى قانون صادر قبل إلا  ي بأنهي تقضوالت ،81813 ي لسنةدستور ال
 ،مكرر الفقرة الاولى قانون عقوبات 00 :تطبيقا ايضا لنص المادةو  ارتكاب الفعل المجرم،

وعدم رجعية قانون العقوبات الى الماضي فانه في حالة عدم وجود نص تجريمي فلا 
الا اذا وجد نص يجرم ذلك  ،يمكن مساءلة الشركة التجارية عن اعمال مسيرها القانوني

 .بالإضافة الى توفر الشرطين السابقين الذكر ،الفعل
ومن هنا نفرق بين  ،زال يعمل بمبدأ التخصصان المشرع الجزائري مإوعليه ف 

لمواد المذكورة نصوص ا حيث أن ،التخصيص أومبد "عكس التعميم " التخصص أمبد
عن اعمال مسيريها بشروط نص  قطل الشركة التجارية فأوبالتالي تس ،علاه واضحةأ 

 .مكرر عقوبات 00 :المادة
بمعنى حتى ولو  حتى ولو توفر شرطا المساءلة وجود نصعدم وفي حالة  

ارتكبت الجريمة من قبل المسير القانوني او الاجهزة لصالح الشركة ولفائدتها وتمتع 
ى من مساءلة فلا جدو  الشركة فعلا من الجرم تالشخصية المعنوية واستفادالشركة ب

 الشركة التجارية جزائيا.

                                                           
 .008:ص: قالساب المرجعحسام الدين حنفي ، 1
-81من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  43 :نص المادة 2

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء اول  8181، لسنة  28ر ج ج، عدد،  ج، 8181
 " لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ". يو التي تنص على ما يل8181نوفمبر سنة 

لمتضمن قانون العقوبات المعدل ، ا0144جوان  2، المؤرخ في :004-44نص المادة الاولى من الامر رقم :  3
 والمتمم.
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التخصيص  فيقصد به ان الشركة التجارية نشأت لتحقيق غرض  إما عن مبدأ 
وعلى هذا الاساس لا يمكن ان نتصور ان تقوم الشركة بجميع الجرائم نظرا  ،معين ومحدد

 .1لطبيعة تخصصها في مجال معين
عمال أتجارية جزائيا عن اءلة الشركة البعض التطبيقات لمس الفرع الثاني :

 مسيرها القانوني 

ل عنها الشركة التجارية في نصوص متفرقة بين قانون لقد تعددت الجرائم التي تسأ
 .وقوانين عقابية خاصة ،العقوبات كشريعة عامة لتطبيق العقاب

بل نشير فقط الى الاهم والتي تمس فقط  ،ليها كاملةفلا يسعنا المجال الى التطرق إ 
 .التجارية كشخص معنوي خاضع للقانون الخاصالشركة 

لحصر الواردة في قانون بعض الجرائم على سبيل المثال لا ا نتطرق اولا الىسولذا  
 .العقوبات )اولا( ، ثم نعرج على بعض القوانين الخاصة )ثانيا(

 قا لقانون العقوبات عمال مسيريها وفأولا : مساءلة الشركة التجارية عن أ
لجزائري عكس بعض التشريعات المقارنة فيما يخص مساءلة خذ المشرع اأ

ل جزائيا ، أي بمعنى ان الشركة التجارية تسأالشركة التجارية ، ومن ثمالشخص المعنوي 
خص بالذكر ئي ، فالملاحظ ان بعض القوانين وأفي الحالات التي يكون فيها نص جزا

ة من معاقبة الشركات ريميجقد خلت نصوصه التانون العمل القانون التجاري او ق
 .التجارية

التخصص فإننا سنحاول دراسة بعض الجرائم المنصوص  وبالتالي واحتكاما لمبدأ 
 نسرد البعض منها على النحو التالي :   ،عليها قانونا في قانون العقوبات

مكرر ق ع    175بالرجوع الى قانون العقوبات وبالتحديد الى نص المادة :
" يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن  832-14ون رقم :المعدلة بموجب القان

                                                           
  .22ص: سابق ،المرجع الحسام الدين خلفي ،  1
" يكون الشخص  يالمعدل لقانون العقوبات على ما يل 83-14مكرر المعدلة بموجب قانون رقم : 050تنص المادة : 2

مكرر  00منصوص عليها في المادة المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحدد في هذا الفصل ، وذلك طبقا للشروط ال
مكرر وفي المادة  02من هذا القانون ، تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة :
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 00 :وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة ،الجرائم المحددة في هذا الفصل
بالرجوع الى الفصل الذى اشار اليه النص والمقصود به و مكرر من هذا القانون ..." 
الاشخاص ضد النظام  الجنايات والجنح التي يرتكبها :الفصل الخامس المعنون ب

والتعدي  هانة: الإاقسام : القسم الاول المعنون ب ةوالذى يحتوى على ثماني ،العمومي
ق ع ، القسم الاول  042الى المادة  044على الموظفين ومؤسسات الدولة من المادة : 

مكرر تحت عنوان : الاهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها من المادة 
اضافها تعديل قانون العقوبات بقانون  والتي ،041مكرر  041ع الى المادة :ق  041:

الجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة  :القسم الثاني المعنون ب يأتيثم  ،102-81رقم : 
 :ثم القسم الثالث المعنون ب ، 3ق ع ج 004ق ع الى المادة : 001الموتى من المادة :

ق ع الى المادة  000مستودعات العمومية من المادة :ختام وسرقة الاوراق من الر الأكس
 041ق ع الى المادة : 041ثم يأتي فيما بعد القسم الرابع من المادة : ،4ق ع 001:

 00-11وقانون رقم : 14- 28والمعدلة على التوالي بموجب قانون رقم : ،25مكرر
ليه مباشرة القسم ثم ي التدنيس والتخريب، :والمعنون ب ،0111جويلية  04المؤرخ في :

المعدلة  040جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش من المادة: :الخامس المعنون ب

                                                                                                                                                                                 

من هذا القانون عند الاقتضاء ، ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها  8مكرر  02
  ".مكرر  02في المادة 

  1 نصوص المواد من :041 الى 041 مكرر 04 المعدلة بقانون رقم :81-10 المعدل لقانون العقوبات .
يونيو  2المؤرخ في : 004-44، يعدل ويتمم الامر رقم :8181يوليو  31المؤرخ في :  10-81قانون رقم :2

، يعدل قانون العقوبات 8181يوليو  31، صادر بتاريخ :44،والمتضمن قانون العقوبات ،ج ر ج ج ،عدد،8181
  الجزائري بإضافة قسم اول مكرر بعنوان " الاهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها ".

، المتضمن قانون 0144يونيو  2المؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 004الى  001نصوص المواد: من 3
 . 0144جوان  00ي : ،المؤرخة ف 41العقوبات المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 

يونيو المتضمن قانون العقوبات المعدل  2المؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 001الى  000نصوص المواد: من 4
  0144جوان  00،المؤرخة في :: 41والمتمم ،ج ر ج ج ، عدد 

 
-11وقانون رقم : 14- 28والمعدلة على التوالي بموجب قانون رقم : 2مكرر 041ق ع الى المادة : 041المادة :5

  0111جويلية  04المؤرخ في : 00
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، ق ع ج 044الى المادة رقم: 0150جوان  05المؤرخ في: 45-50بموجب قانون رقم :
الى  040قد نظمه المشرع الجزائري من المادة :أما القسم السادس من هذا الفصل ف

، 0128يوليو  03المؤرخ في : 14-28بموجب قانون رقم : هذه الاخيرة معدلة ،041
الفصل تحت عنوان :الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب  اجاء هذ

 وبيوت التسليف على الرهون .
الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة  اما القسم السابع والاخير فجاء تحت عنوان:

 مكرر من ق ع . 050ق ع الى المادة  051المادة : والمزايدات العمومية من

ليها في هذه الاقسام ن كل الجرائم المنصوص عوبالرجوع الى هذه الاخيرة فإ
 :طبعا بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة ،ل عنها الشركة التجاريةالثمانية تسأ

 مكرر ق ع . 00

ة وابتزاز الاموال وهذا شرنا فقط الى جريمة واحدة وهي جريمة السرقلكننا أ 
 خذ هذا المثال على سبيل المثال لا الحصر .، وألاعتبارها كجريمة من جرائم الاعمال

 ق ع ج  مكرر 803بالرجوع ايضا الى قانون العقوبات وتحديدا الى نص المادة:
المعدل والمتمم  8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14المستحدثة بموجب قانون رقم :

" يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن  يوالتي نصت على ما يل ،وباتلقانون العق
 00الجرائم المحددة في هذا الفصل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة :

 مكرر من هذا القانون .
الى ان الشركة التجارية تكون  قد اشارت، 1ق ع ج  803:ن المادةوبالتالي فإ

 :ئم المدونة في الفصل السابع الذي جاء تحت عنوانمسؤولة جزائيا عن كل الجرا
 تي :ية اقسام مقسمة كالآيحتوي هذا الفصل على ثمان .التزوير

                                                           
على 8114ديسمبر81المِؤرخ في:83-14مكرر قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون: رقم:  803 تنص المادة:  1

الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص  ن يكو »يلي  ما
 مكرر من هذا القانون. 00ادة:  عليها في الم

مكرر، وعند الاقتضاء، تلك المنصوص عليها 02تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة:
من هذا القانون. 8مكرر02في المادة:  
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 النقود المزورة . القسم الاول :
 تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات .القسم الثاني :
 تزوير المحررات العمومية او الرسمية .القسم الثالث :

 و المصرفية .ي المحررات العرفية او التجارية أالتزوير فلرابع :القسم ا
 التزوير في بعض الوثائق الادارية والشهادات .القسم الخامس :
  احكام مشتركة .القسم السادس :

 الكاذبة.شهادة الزور واليمين السابع:القسم 
اءة سالوظائف والالقاب او الاسماء او إانتحال  :القسم الثامن :المعنون ب

 . 1مكرر 803الى المادة : 848من المادة : استعمالها.
 لة الشركة التجارية عن اعمال مسيرها وفقا للقوانين الخاصة :ثانيا : مساء

 الفساد:قانون مكافحة  -1
، 81142فبراير  81المؤرخ في : 10-14من القانون رقم : 03نصت المادة :

على مايلي " يكون الشخص  ،متممالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل وال
الاعتباري مسؤولا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد 

 المقررة في قانون العقوبات ".
 ونذكر من بين هذه الجرائم على سبيل المثال لا للحصر مايلي :

  .جريمة الاختلاس -
  .الرشوة في مجال الصفقات العمومية -
 خ...الالنفوذ.استغلال  -
انطلاقا من هذا النص يتبين ان المشرع الجزائري اقر بقيام المسؤولية الجزائية  -

للشركة التجارية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد  ووفقا للقواعد 
المقررة في قانون العقوبات اذا ارتكبت الجريمة من قبل احد اجهزتها او من 

                                                                                                                                                                                 

مكرر."02ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة:   
 قانون عقوبات معدل ومتمم . 803الى المادة : 848د من :نصوص الموا 1
، المعدل 8114، لسنة  04، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر ج ج ،عدد  8114فبراير  81المؤرخ في : 10-14القانون رقم :2 

  .8101، لسنة 01، ج ر ج ج ، عدد ،8101اوت  84المؤرخ في : 10-01والمتمم بالامر رقم :
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المخالفة تعفى الشركة التجارية من  يمتلك سلطة تمثيلها القانوني ، وبمفهوم
 1المتابعة اذا ارتكب الموظف العادي  جريمة حتى ولوتمت لصالحها .

 الصرف:قانون  -2
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  88-14من الامر رقم : 0تنص المادة :

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال المعدل والمتمم على مايلي " يعتبر 
عن المخالفات المنصوص  مسؤولاعنوي الخاضع للقانون الخاص ص المالشخ

والمرتكبة لحسابه من طرف  ،الاولى والثانية من هذا الامر :عليها في المادتين
بالرجوع الى المادة الاولى والثانية من هذا الامر ، و 2اجهزته او ممثليه الشرعيين"

حرى الافعال المجرمة بالأ أو المخالفاتوالذي بين المشرع الجزائري فيها انواع هذه 
والمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى 

 : يما يأت ،وسيلة كانت بأيةالخارج 
  .التصريح الكاذب*
  .التصريح تالتزاماعدم مراعاة *
  .عدم استرداد الاصول الى الوطن*
  .ات المطلوبةعدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها او الشكلي*
 . 3عدم الحصول على التراخيص المشترطة او عدم احترام الشروط المقترنة بها*

                                                           
حمزة عبدلي ، خصوصية اجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء في جرائم الفساد ، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية  1

، 8180، ديسمبر 14، المجلد 18والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، العدد 
  531ص:

، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 0114جويلية  01المؤرخ في :  88-41: معدلة من الامر رقم 0المادة:   2 
،صادرة سنة 43الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج المعدل والمتمم ، ج ر ج ج ، عدد 

، صادرة سنة 08،ج ر ج ج ، عدد ،8113فيفري  01المؤرخ في : 10-13،المعدل والمتمم بالأمر رقم : 0114
سبتمبر  0، صادرة بتاريخ :01، ج ر ج ج ، عدد ،8101اوت  84المؤرخ في : 13-01، والامر رقم : 8113
8101. 

، المتعلق بقمع مخالفة التشريع 0114جويلية  01المؤرخ في :  88-14: المادة الاولى معدلة من الامر رقم 3 
،صادرة سنة 43معدل والمتمم ، ج ر ج ج ، عدد والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ال

، صادرة سنة 08،ج ر ج ج ، عدد ،8113فيفري  01المؤرخ في : 10-13،المعدل والمتمم بالأمر رقم : 0114
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 :التشريع الضريبي -2
 ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1الفقرة  313 :تنص المادة

" عندما ترتكب المخالفة من  يما يلعلى  34-11الصادر بموجب القانون رقم :
خر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات معنوي آص خقبل شركة او ش

او  ،او الممثلين الشرعيين ،حقة ضد المتصرفينمستالحبس المستحقة وبالعقوبات ال
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين  .القانونيين للمجموعة

خلال فيما الإ ، دون او الممثلين الشرعيين او القانونيين ، وضد الشخص المعنوي 
 . 1يخص هذا الاخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها "

 :ة قانون البيئ -4
انطلاقا مما سبق بيانه تبين ان المشرع الجزائري استثنى من المسائلة الجزائية 

في مسائلة  على مبدا التخصيص ،واعتمدالاشخاص المعنوية التابعة للقطاع العام 
اي بمعنى عدم مسائلة او تجريم  بعة للقانون الخاصالتا الاشخاص المعنوية

الشركة التجارية الا اذا وجد نص عقابي يجرم الفعل صراحة  اما دون ذلك فتبقى 
المسؤولية الجزائية شخصية اي قائمة في حق مسيرها فقط ، وما يهمنا في هذا 

سائلة المقام هو البحث في النصوص العقابية العامة والخاصة كتطبيق لهاته الم
من القانون رقم  04 :المادة حيث نجد ما نص عليه المشرع الجزائري في نص

النفايات ومراقبتها  علق بتسيير، المت8110ديسمبر  08المؤرخ في : 10-01:
دج  111.01" يعاقب بغرامة مالية من عشرة الاف دينار  يما يلعلى  2لتهااز وإ

نشاطا و معنوي يمارس دج كل شخص طبيعي ا 01.111الى خمسين الف دينار 

                                                                                                                                                                                 

سبتمبر  0، صادرة بتاريخ :01، ج ر ج ج ، عدد ،8101اوت  84المؤرخ في : 13-01، والامر رقم : 8113
8101. 

 
،المتضمن قانون المالية لسنة 0111ديسمبر  30المؤرخ في : 34-11لتاسعة من القانون رقم :الفقرة ا 313المادة : 1 

 ،المعدل والمتمم .0111، لسنة 05، ج ر ج ج ، عدد ،0110
،المتعلق بتسيير النفابات ومراقبتها وازالتها ،ج ر ج ج ،عدد 8110ديسمبر  08المؤرخ في : 01-10قانون رقم :2 

  .1،ص:8110ديسمبر  00،صادرة بتاريخ :55
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النفايات  بإهمالخر قام برمي او ، او أي نشاط آصناعيا او تجاريا او حرفيا
المنزلية وما شابهها او رفض استعمال نظام جميع النفايات وفرزها الموضوع تحت 

 1من هذا القانون . 38تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة :
السالف الذكر ان المشرع  01-10م :ان الشئ الملاحظ من تصفح قانون رق

للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص في الجزائري اقر فقط عقوبة واحدة 
عن جنحة رمي او اهمال النفايات المنزلية ، دون باقي الجرائم الاخرى  04المادة :

اقتصرت المسائلة ف ،الماسة بالبيئة ، بالرغم من ان الجرائم الاخرى اكثر خطورة
من قانون رقم  44و 44خص الطبيعي فقط وهذا ما يستشف من المواد :على الش

والتي نصت الاولى على جريمة ايداع النفايات الخطرة او رميها او  10-01:
اهمالها في المواقع غير المخصصة لها والثانية تكلمت عن جناية استيراد النفايات 

 .الخاصة الخطرة او تصديرها 
، نجد ان المشرع  2المتعلق بحماية البيئة 01-13وبالرجوع الى قانون رقم : 

الجزائري لم ينص على مسائلة الشخص المعنوي وقصر العقاب على الشخص 
هذه الجرائم لها من الخطورة بمكان على الاوساط الطبيعي فقط ، بالرغم من ان 

 . 3المائية والهواء والجو اي البيئة بوجه اعم 
 
 
 

                                                           

،المتعلق بتسيير النفابات ومراقبتها وازالتها ، ج 8110ديسمبر  08المؤرخ في : 01-10من القانون رقم : 04المادة :1 
  .8110،الصادرة سنة 55ر ج ج ، عدد ،

ر ج ج ، ، المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، ج 8113جوان  01المؤرخ في : 01-13قانون رقم :2
  .14،ص:8113جوان  81، مؤرخة في :43عدد 

محمد حزيط ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري ، دراسة تحليلية مدعمة باحكام القضاء ، 3 
  .02، ص :8188الطبعة الاولى ، دار بلقيس ، الدار البيضاء ، الجزائر ، 
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 . 1ئق الاداريةقانون حماية المعلومات والوثا -0
 .2 قانون الوقاية من  التمييز وخطاب الكراهية -6
 .قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة -6
، 8180ديسمبر  8المؤرخ في : 00-80المنصوص عليها في القانون رقم :و 

ما منه  01المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة حيث جاء في نص المادة :
ة للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في " قيام المسؤولية الجزائي ييل

 3هذا القانون ".

 المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن اعمال مسيرها الفعلي

قد يكون تعيين أحد المديرين أو دعوة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة باطلا لسبب أو 
، فهل يمكن إقرار مسؤولية التجارية الشركة لآخر، وعلى الرغم من ذلك يتصرف لحساب 

 الفعلي؟ او الممثلهذا الأخير عن الأفعال المرتكبة من طرف هذا الجهاز 
  ،المساواة امام القانون الجزائي بين المسير القانوني والمسير الفعلي أتطبيقا لمبد  

 كم .يل عن اعمال مسيرها القانونأفالشركة التجارية كشخص معنوي يس أشرنا سابقاوكما 
غير ان الاخذ بالمسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص معنوي عن الافعال المجرمة 

مر في غاية الاهمية بين مقر لهاته المساءلة )الفرع أمن قبل المسير الفعلي  التي ترتكب
 وبين معارض لها )الفرع الثاني( . الاول (،
 
 

                                                           

، المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية ، ج ر ج ج ، عدد 8180و يوني 2المؤرخ في :  11-80الامر رقم :1 
  .8180يوليو  81، مؤرخة في :43

،المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها ، ج 8181_ افريل 82المؤرخ في :  10-81قانون رقم : 2 
  .8181ابريل  81، المؤرخة في :80ر ج ج ، عدد 

، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ،ج ر ج ج ، عدد 8180ديسمبر  8المؤرخ في : 00-80:قانون رقم 3
  .8180ديسمبر  81،الصادرة بتاريخ :11،
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فعال مسيرها أالتجارية عن ية الجزائية للشركة قرار المسؤولإالفرع الاول : 
 الفعلي 

بق وكما س ،ن للمسير الفعلي دورا فعالا في تسيير الشركة التجاريةألاشك 
المسير الفعلي يمارس اعمال الادارة والتصرف والتسيير بكل حرية  فإنتوضيحه 
فقط يمارس نفس السلطات فهو  ،وبكامل السيادة لكن بدون سند قانوني ،واستقلالية

سير الفعلي يطلق هل الم نبين:ومن هنا  ،المسندة تماما للمسير القانوني والصلاحيات
 ؟الذي يمارس اعمال الادارة الخارجية هوم ؟ أعمال الادارة الداخلية أ على الذي يمارس 

 :طار تحضرني فكرة الدكتور بوخرص عبد العزيز في مقاله الموسوم بوفي هذا الإ
 .لمسير الفعلي في شركة المساهمةضفاء صفة االتدخل في الادارة كشرط لإ

ضفاء صفة المسير خل في الادارة يعد شرطا جوهريا لإن التدأليه من إوما خلص  
يمارس الصلاحيات الخارجية ويظهر امام الغير تضفى عليه  يواعتبر ان الذ ،الفعلي

ه الفق هو ما ذهب إليهو  .عكس الذي يمارس اعمال الادارة الداخلية ،صفة المسير الفعلي
وضع الحدود الفاصلة  ومن ثم ،لة الفصل بين الحدود الرقابية والتقنيةأالفرنسي في مس

 .1و جزائيةأكانت مدنية أالمسؤولية سواء الشخص المتدخل في الإدارة ل يلتحم
 ،وبالتالي لا يوجد فرق بين المسير الفعلي والمسير القانوني من حيث السلطات 

حد أو أالفرنسي لما تكلم عن الممثل فقط ي فالمشرع وبالتال ،اذ وتنفيذ القراراتخوات
فكل شخص ظهر للغير فهو  ،غير قانوني او يهو قانونأ ثل مالاعضاء دون اشتراطه للم
قرار المسؤولية الجزائية للشركة التجارية إن أ :انيةثومن جهة  ،ممثل للشركة هذا من جهة

ل المسير القانوني دون عن افعا طومساءلتها فق ،كشخص من اشخاص القانون الخاص
 .الفعلي يعد ضربا من اللامساواة امام قانون العقوبات

أي  ،ومن هنا قد تستفيد الشركة مما يرتكبه المسير الفعلي من جرائم لصالحها 
ومن هنا قد توجد الشركة في  ،ل ولا يطالها العقابأنها لا تسأتعود عليها بالفائدة طالما 

تدبر  يسماء لتولأكثر من ذلك قد تتعمد استعارة والأبل  ،وضع ليس ضحية بل مستفيد
                                                           

بوخرص عبد العزيز ، التدخل في الادارة كشرط لإضفاء صفة المسير الفعلي في شركات المساهمة ، مقال منشور  1 
  .818-851، ص ص : 8188، 0،العدد،88مد خيضر بسكرة ،المجلد بمجلة العلوم الانسانية ،جامعة مح
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وترتكب ما تشاء من افعال  ،وراء ستار المسير الفعلي يوتختف ،شؤونها وتصريف أعمالها
 لة.ءالمسا جرامية بعيدة عنإ

ن إف ،للشركة التجارية كشخص معنوي  اوعليه وحتى لا يصبح التسيير الفعلي ملاذ
رة مساءلة الشركة كشخص من اشخاص القانون كد عكس القانون على ضرو أالفقه 

ا على المسيرين هوعدم قصر  ،الخاص عن الجرائم التي يرتكبها مسيروها الفعليون 
 ذلك عدة شروط للمساءلة  : لواقترح  ،القانونيين فحسب

الشرط الاول : نبحث فيما اذا كان المسير الفعلي يسير الشركة بعلم المسير 
ل الشركة أنه في هذه الحالة تسإف ،الاجهزة الشرعية للشركةبإرادة  االقانوني ومختار 

 ،التجارية كشخص معنوي من اشخاص القانون الخاص عن اعمال مسيرها الفعلي
ل الشركة التجارية جزائيا عن افعال مسيرها الفعلي اذا لم يكن ألا تس :والعكس صحيح أي

 . دة اجهزة الشركةار إبه المسير القانوني ولم يختار ب يعلم

الشرط الثاني :  مراعاة طبيعة الفعل الاجرامي هل ارتكب لمصلحة الشركة ام 
ل الشركة التجارية جزائيا عن أوفى هذه الحالة الاخيرة لا تس ؟لمصلحة المسير الشخصية

 اعمال مسيرها الفعلي المرتكب للجرم لحسابه الخاص .
اعمال مسيرها حتى تتحقق مساءلة الشركة التجارية عن في الفقه أحسب ر ب و

 ان يتحقق الشرطان السالف ذكرهم .يجب الفعلي 
الفرع الثاني: استبعاد المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن افعال مسيرها 

 الفعلي 
زال لحد الساعة يأخذ االتعميم وفق القانون الجزائري الذي م إفي ظل غياب مبد

معنوي وللشركة التجارية بالأخص تبقى المسؤولية الجزائية للشخص ال ،بمبدأ التخصيص
قانون  فيقانونية النصوص الكانت  وان ،ل الا اذا نص القانون على ذلكأتسأنها لا 

 1كالمادة : ،من اشخاص القانون الخاص االعقوبات تجرم افعال الشركة باعتبارها شخص
 .ق ع ج  31مكرر02، 8مكرر 02 ،01مكرر02 مكرر، 02 :والمواد ق ع ج ،

                                                           

المعدل لقانون  8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14المعدلة بموجب القانون رقم : ، 0مكرر 02:نص المادة  1 
 العقوبات .
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ن مساءلة أقرت صراحة أوالتي  ،مكرر عقوبات 00 :موجب نص المادةنه وبألا إ
بل حتى اكتساب الشركة التجارية للشخصية  ،الشركة التجارية يخضع الى شروط اساسية

ق  041وقد بين المشرع الجزائري من خلال نص المادة : ،المعنوية امر في غاية الاهمية
المعنوية الا من تاريخ قيدها في السجل ن الشركة التجارية لا تتمتع بالشخصية أ 2ج ت

وهو امر ينطبق على جميع انواع الشركات التجارية ماعدا شركة المحاصة  ،التجاري 
وبالتالي  ،هذه الاخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنويةأن ، حيث 83مكرر  510المادة :

 .عنويةتخرج عن موضوع المساءلة الجزائية للشركة التجارية على اساس الشخصية الم
ن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية إوعكس الشركات التجارية فإلى أنه ونشير 

ومن هنا  ، 4ق م ج 405وهذا بصحيح نص المادة: ،منذ تاريخ قيدها في السجل التجاري 
مرحلة اكتساب الشركة التجارية الشخصية المعنوية يقودنا ايضا الى  التساؤل عن إن ف

أي قبل اكتساب هاته الشخصية  ،ن في فترة التأسيسمن قبل المؤسسيالجرائم المرتكبة 
لة الشركة التجارية جزائيا عن ءب الشراح الجزائريون الى عدم مساقد ذهب اغلف ،المعنوية

 .مكرر عقوبات 00 :اعمال مسيريها القانونيين بدليل نص المادة
لتجارية في فترة قر بمساءلة الشركة اأو  ،غير ذلك رأىغير ان الفقه الفرنسي  
قر أوبالتالي  ،حيث يمكن للشركة التجارية ان تنفذ جريمة وهي في فترة التأسيس ،التأسيس

لة الشركة في طور التأسيس عن الافعال ذات الوصف ءالاتجاه الفقهي ضرورة مسا

                                                                                                                                                                                 

لقانون  المعدل 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14، المعدلة بموجب القانون رقم :8،3مكرر 02:نص المادة  1 
 العقوبات .

المعدل والمتمم على مايلي " لا تتمتع الشركة التجارية الا من تاريخ قيدها في  اقانون تجاري 041 :المادة تنص 2
 السجل التجاري ،..."

الا في العلاقات  ة" لا تكون شركة المحاص يوالمتمم على ما يل لالمعد تجاري قانون  8مكرر  510 :المادة تنص  3
ين الشركاء ولا تكشف للغير ، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن اثباتها بكل الموجودة ب

 الوسائل ...". 
" تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير ان هذه الشخصية لا  يعلى ما يلقانون مدني  405المادة : تنص 4

لشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك اذا لم تقم الشركة بالإجراءات اجراءات ا ءتكون حجة على الغير الا بعد استيفا
 المنصوص عليها في القانون فانه يجوز للغير بان يتمسك بتلك الشخصية ".
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واكدت على اعتراف القاضي الجزائي بالشخصية المعنوية للشركة وهي في طور  ،المجرم
 .ن قانون العقوبات مستقل تماما عن القانون المدني والقانون التجاري لأ ،التأسيس
ل عن الجرائم التي أن الشركة التجارية تسإاءا على فكرة الجرائم المستمرة فوبن 

بل والاكثر من ذلك نادى الفقه الى  ،ارتكبها مؤسسوها لحسابها وهى في فترة التأسيس
نها لم تكتسب الشخصية رة التأسيس ليس لأجارية وهي في فتضرورة مساءلة الشركة الت

 .1 رتكبة لجرائم وهي في طور التأسيسل كشركة تجارية مأبل تس ،المعنوية فحسب
 منح المشرع الجزائري هل ف ،ما عن مرحلة التصفية والتي هي محل جدل قائمأ 

زائيا من مساءلتها ج نايمكن تهاللتصفي زملاشركة التجارية بالقدر اللللشخصية المعنوية ا
 ؟عن هذه الفترة

ساس ذلك بقاء أو  ،بالمساءلة ييناد يرأ :مام هذا الجدل انقسم الفقه الى رأيينأو  
مساءلة الشركة التجارية عن  ومن ثم ،الشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم للتصفية

غير انه قد تؤدي  ،باعتباره الممثل القانوني للشركة في تلك المرحلة ياعمال المصف
 .انقضاء الدعوى العمومية بالحل ة الى حل الشركة التجارية ومن ثمتصفيال

غير ان المشرع الجزائري لم يجعل حل الشركة سببا من اسباب انقضاء الدعوى  
ص الطبيعي كسبب من اسباب انقضاء خبل نص على الوفاة بالنسبة للش ،العمومية

عن مدى مساءلة الشركة  انه وفي ظل غياب نص صريح يتكلم ، إلاالدعوى العمومية
ئي الاجتهاد والقياس تطبيقا فلا يمكن للقاضي الجزا ي،عن اعمال المصف التجارية جزائيا

 .2وفقا لاسمي قوانين الدولة الجزائية وهو الدستور ،الشرعية والعقاب ألمبد

                                                           

مكرر عقوبات فانه لا يمكن ان تسال الشركة التجارية في  00بالرجوع الى القانون الجزائري وتطبيقا لنص المادة : 1 
الجرائم التي ارتكبها المؤسسون لعدم اكتمال شخصيتها القانونية الا من تاريخ قيدها في السجل مرحلة التأسيس عن 

حسام الدين خلفي ،احكام  التجاري وعليه فالمسؤولية الجزائية يتحملها الشركاء بصفة شخصية راجع في هذا الاطار :
ات العربية للنشر والتوزيع ،الجيزة، مصر المسؤولية الجزائية لشركات المساهمة ، الطبعة الاولى، مركز الدراس

 .54،ص:8181،
بدخول الشركة التجارية في مرحلة التصفية التي قد تكون اختيارية من قبل الشركاء او اجبارية عن طريق القضاء  2 

باي سبب من اسباب انقضاء الشركات والمقصود بالتصفية هو حصر موجودات الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء 
زاماتها تجاه الغير وبدخول الشركة التجارية في مرحلة التصفية تنتهي صلاحية مسيرها او اجهزة تسييرها وتنتقل الى بالت
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ت قانونا لحماية الغير في المسائل المدنية ر قر ت قدالفعلية فلة الشركة أعن مسما أ 
قبل   2ة من الواقعأس الحكم ينطبق على  الشركة المنشونف ،1المسائل الجزائية في  وليس

  وانطلاقا من الشروط المنصوص عليها مكرر عقوبات، 00 :توفر شروط نص المادة
من التفصيل قبل الوقوف  اليها نوعو والتي سن ،مكرر عقوبات 00 :قانونا بموجب المادة

باعتبارها الشرط  ،يها الشركة الشخصية المعنويةعلى اهمية المرحلة التي تكتسب ف
وقبل ذلك الى تحديد صفة الفاعل المرتكب للجريمة  .الجوهري للمساءلة من عدمها

 –لصالح الشخص المعنوي  ذلك ارتكابه يهضف ال ،لصالح الشركة كشخص معنوي 
فصل فيه المشرع الجزائري بصفة مطلقة وهو قصور مساءلة الشركة فقد  –الشركة 

ل الشركة أبمعنى اكثر لا تس التجارية عن اعمال مسيرها القانوني فقط دون الفعلي،
ارتكاب الجرم من  يوه :التجارية جزائيا عن اعمال مسيرها القانوني الا اذا توفرت شروط

وايضا اذا وجد نص قانوني صريح  ,وان يرتكب لفائدتها ولحسابها ،قبل المسير القانوني
 .شرعية وشخصية العقوبة وتفريد العقاب أدقا لمبينص على ذلك طب

                                                                                                                                                                                 

شخص جديد هو المصفى الذي يمثلها قانونا والذي قد يعين من قبل الشركاء اذا كانت التصفية اختيارية او من قبل 
التجارية بشخصيتها الاعتبارية خلال مرحلة التصفية بالقدر اللازم القضاء اذا كانت التصفية اجبارية وتحتفظ الشركة 

قانون تجاري جزائري وكذا  المادة  544للتصفية الى ان يتم اقفالها وهذا ما اشار اليه المشرع الجزائري في نص المادة :
ديونها انظر لمزيد من قانون مدني جزائري ، كما يجوز شهر افلاس الشركة في فترة التصفية اذا توقفت عن دفع  444

التفاصيل :احمد عبد اللطيف غطاشة ، الشركات التجارية ،دراسة تحليلية ،الطبعة الاولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ، 
 . 42،ص:0111عمان ،

يقصد بالشركة الفعلية هي الشركة التي لم يتم قيدها في السجل التجاري وباشرت التعامل مع الغير وحكم ببطلانها  1
ذلك لسبب لا يتعلق بالنظام العام والآداب العامة ، ونشير ايضا في هذا السياق ان الشركة التجارية يجوز  بعد

مقاضاتها في فترة التصفية ويمثلها في ذلك المصفى حيث هذا الاخير يجوز له ابرام العقود وتنفيذ الالتزامات بالقدر 
لمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري اللازم للتصفية انظر في هذا الاطار : محمد حزيط ، ا

 .34،ص:8104والقانون المقارن ،الطبعة الثانية ، دار للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،
اما المقصود بالشركة التي تنشا من الواقع هي تلك الحالة التي يتعاون فيها اكثر من شخص كما لو كانوا شركاء 2 

استثمار جزء من اموالهم في مشروع معين ويقتسمون ارباح هذا المشروع لكن دون القيام بالإجراءات حيث يقومون ب
القانونية اللازمة لا نشاء الشركة فلا يكتبون العقد ولا يشهرونه راجع عبد الرحيم السلماني ، الوجيز في قانون الشركات 

  34، ص :8101،  التجارية ،دون طبعة ،مطبعة طوب بريس ، الرباط ، المغرب 
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لو ارتكب ة عن اعمال مسيرها القانوني حتى فلا يمكن متابعة الشركة التجاري 
 لصالحها دون وجود نص قانوني صريح في ذلك . اجرم

وبالتالي اذا وقع حصر المساءلة الجزائية للشركة التجارية عن الجرائم التي يرتكبها 
لفعلي من دائرة الاشخاص الذين الى استبعاد المسير ا يفهذا يؤد ،المسير القانوني فقط

ن حتى لو كا ،عما يرتكبه من فعل مجرم امعنوي ال الشركة التجارية بوصفها شخصأتس
معنوي عن اعمال  فلو اراد المشرع الجزائري مساءلة الشركة التجارية كشخص ،لصالحها

ن إوبالتالي ف مكرر عقوبات، 00 :قر ذلك صراحة في نص المادةمسيرها الفعلي لأ
عن المساءلة المزدوجة مع الشركة التجارية على  ركز القانوني للمسير الفعلي بعيدمال

 اعتباره ليس ممثلا لها .
مكرر عقوبات عن المسير  00 :ن سكوت المشرع الجزائري في نص المادةإ

مسير القانوني او ن المساءلة تقتصر فقط في وجود البأالقول  يجعلنا نجزمهذا  ،الفعلي
 .الممثل القانوني فقط

في حالة ارتكاب جرم من قبل المسير الفعلي لصالح  :التساؤل إلى يقودناهذا ما و  
خضعها ألشركة المساءلة الجزائية عن شخص الشركة كشخص معنوي فكيف تتحمل ا

 ي يعنلكن لا وبالتالي فهي ضحية هذا التسيير بدلا عن اشتراكها فيه، ؟كرها على تسييرها
هذا المنحى قد يشجع أن حيث  ،بقاء الشركة التجارية بعيدا عن المساءلة الجزائيةإهذا 

او تملص المسيرين القانونيين والدفع بوجود مسير  ،الشركات على التعمد او السكوت
  .وهذا سيمنح من دون شك الشركة والمسير الفعلي حصانة ضد المتابعة الجزائية ،فعلي

 لة مساءمدى  :عن بحث في هذا الاطار عن نقطة في غاية الاهميةوعليه يقودنا ال
 أو حالة إعطاء توكيل  ،الاختصاص تفويضالجزائية في حالة الشركة التجارية 

 ها؟ولحساب هاباسم يتصرفون  شخاصلأ

الجواب كان من منطلق أن تفويض الاختصاص يؤدي إلى تفويض المسؤولية، مادام 
، كتفويض مدير مصنع أو مدير للشركة التجاريةقانوني الوكيل يتصرف بمثابة ممثل 

أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قيام المسؤولية الجزائية، وهو ما  فإن وحدة إنتاج، لذا
حيث قضت بأن الشخص  ،ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها
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وهو ، 1لهايكون ممثلا جارية الشركة التالطبيعي الذي تلقى تفويض سلطات من هيئات 
هذا الطرح أن غير ، ق ع ج  مكرر 00 :المادةنص  متى توافرت شروط  السديد الرأي 

 للشركة التجارية يكرسه القضاء الجزائري حتى يعطي لمفهوم المسؤولية الجزائية لم 
الشركة الفعالية عند التطبيق، على خلاف ما ذهب إليه الفقه حيث استبعد مسؤولية 

على أساس أن مدير مصنع أو مدير وحدة لا يمكنه إلزام  ،عند منح تفويضتجارية ال
 .  2هالأنه مجرد أجير أو تابع ل الشركة التجارية،

عمال أية الجزائية للشركة التجارية عن ثار قيام المسؤولآالمطلب الرابع : 
 مسيريها 

خص الطبيعي يخاطب الش 0144كأصل عام كان قانون الاجراءات الجزائية لسنة 
لكن سرعان ما  جراءات المتابعة والعقاب،إتطبيق القوانين العقابية من حيث في كيفية 
من الباب  اثالث المعدل لقانون الاجراءات الجزائية بإدراجه فصلا 04-14 :تبنى قانون 

المتابعة الجزائية لأشخاص المعنوية الخاضعة  :الثاني من الكتاب الاول المعنون ب
ولقد تضمن هذا الفصل خمس مواد  ،خاص وللشركة التجارية بصفة خاصةللقانون ال

وهو ما يدفعنا الى  ق ا ج ج ، 4مكرر  40الى  ق ا ج ج مكرر 40اساسية من المادة:
من  اا على الشركة التجارية بوصفها شخصهالوقوف على الجوانب الاجرائية ومدى تطبيق

بعض  لىطلاع القارئ عومن جهة ثانية ا ،اشخاص القانون الخاص من جهة
 خصوصيات هاته المتابعة الغير معهودة من قبل الانظمة العقابية .

المعدل لقانون العقوبات تم تعديل قانون  00-14 :الى جانب قانون رقم
مكرر الى  40من  :ضافة الموادإوتمت ، 04-14 :الاجراءات الجزائية بموجب قانون 

ها بكيفية متابعة الاشخاص المعنوية بشكل والتي تتعلق في مجمل ،4مكرر  40 :المادة
وكذا  ،نها شخص معنوي أية بشكل مستنبط من ذلك على اساس والشركة التجار  ،عام

وهى اجراءات مشابهة الى حد ما مع  ،جراءات التحقيق والمحاكمة والاختصاصإتبيان 
                                                           

1 Cass. Crim   11.03.1993, n°90.84931. 
 
2 G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 312, p273 
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 تنفرد بها التيباستثناء بعض الخصوصيات  ،الاجراءات التي تخص الشخص الطبيعي
 .وهذا ما سنبينه تباعا

خذ بمبدأ ازدواجية المسؤولية بين الشركة الأ إبداية نتطرق الى مبدفي ال 
ومسيرها)الفرع الاول (، ثم نتطرق الى النظام العقابي المطبق على الشركات التجارية 
كشخص معنوي ) الفرع الثاني ( ، ثم نتعرض الى النظام الاجرائي الخاص بكيفيات 

خيرا أو  ثارة عدة حالات ممكنة ومحتملة ) الفرع الثالث (،إو  ،ة التجاريةمتابعة الشرك
 نتعرض الى حالات انتفاء المسؤولية عن الشركة التجارية ) الفرع الرابع(. 

 ول :  ازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشركة التجارية ومسيرها الفرع الأ 

زائية للشركة التجارية ؤولية الجبعدما تم التطرق الى الشروط الاساسية لقيام المس
هذا لا   ،ق ع جمكرر  00و مسيريها القانونيين طبقا لنص المادة أجهزتها أعمال أ عن 

وهذا طبقا لما  ،عن المتابعة والعقاب أىو الممثل القانوني يبقى في منأالجهاز ن أ ييعن
ن حيث نصت على ا ،ق ع جمكرر  00 :جاءت به الفقرة الثانية من نص المادة

المسؤولية الجزائية للشركة التجارية لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي 
المشرع  لال هذا النص يتضح جليا انخوعليه ومن  ،1او كشريك في نفس الافعال

ازدواج المسؤولية الجزائية بين الشركة التجارية والشخص  أالجزائري تبنى صراحة مبد
كثر من ذلك حتى لا بل والأ، داتها في ارتكاب الجريمةأر و الطبيعي الذي يعد العقل المدب

 .يتهرب من العقاب
 ،الاصل وفقا للقواعد العامة هين متابعة مسير الشركة التجارية إوعليه ف 

أنه إذا لم أي  ،شروط المذكورة سابقابالوالاستثناء هو متابعة الشركة التجارية المقيدة طبعا 
 .ل جزائياأان المسير لا يس لا يعني هذافالتجارية  ي للشركةنص تجريمي وعقاب يوجد

ففي كلا  ،ايضا ان المسير لا يتابع يت الشركة التجارية جزائيا لا يعنذا توبعإوايضا 
 ل المسير جزائيا .أالحالتين يس

                                                           
المعدل لقانون العقوبات  8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14في فقرتها الاخيرة من قانون رقم : 00 :تنص المادة 1

للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك على ما يلي "  ان المسؤولية الجزائية 
 على نفس الافعال "
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ل أمتى يس أي ،ونشير في هذا الاطار الى مدلول معنى الفاعل الاصلي والشريك
 ؟المعنوي أي الشركة التجارية كفاعل اصلي او كشريك مسير الشركة التجارية والشخص

ل أالتي بينت ان الشركة التجارية تسو  ،مكرر عقوبات 00 :بالرجوع الى نص المادة
 ان يكون المسير باعتباره ممثلا :وهي ،وفر الشروط المذكورةكفاعل اصلي للجريمة بت

يقر ذلك  تجريميوجود نص و  ،لها يرتكب جريمة لصالح ولفائدة الشركة ولحسابها اقانوني
وهذا ما اقره قانون  ،لا بقانون إمن آه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير نأ :الشرعية أطبقا لمبد

، بينما فيعاقب كلا من المسير والشركة كفاعلين اصليين معا العقوبات في مادته الاولى،
حد العمال أغير كشريكا مع الل الشركة التجارية كشريك اذا كان المسير في حد ذاته أتس

جراء من اجل سرقة مستندات حد العمال الأأالى  امر أمثلا ان يعطى المسير  ،في الشركة
 ووثائق تتضمن مثلا براءة اختراع  لشركة منافسة لفائدة شركته التجارية.

ل الشركة التجارية عن الشروع بالرجوع الى أونشير في هذا الصدد ايضا هل تس
 . ؟م الشروعالمشرع الجزائري حيث يجر 

عن الجريمة تتحقق دون الإخلال  الشركة التجارية أن مسؤولية  ونخلص في الاخير الى 
، ويعني ذلك أن المشرع يقر في هذا الخصوص مبدأ ازدواج مسيرها القانونيبمسؤولية 

عن الجريمة المرتكبة لا الشركة التجارية المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية 
بل يبقى من الوجهة المبدئية كل من  ،عنها المسير القانوني او الجهازؤولية تجب مس

ويعاقب كل منهما على  ،مسؤولا بالاشترا  عن ذات الفعل و الشركة التجارية المسير
انفراد، حسب مركزهما في ذات الجريمة فاعل أصلي أو شريك، لإضفاء المزيد من 

 الحماية الجنائية.
القانون على هذه المسؤولية في الحدود المقررة، لا يوجد مجال  وأمام النص الصريح في

للاجتهاد في مبدأ المسؤولية ذاته، وإن كان الاجتهاد لا يزال مفتوحا في شروط هذه 
 المسؤولية وضوابطها.   

 النظام العقابي المطبق على الشركات التجارية  الثاني:الفرع 

كة التجارية على توقيع جملة من العقوبات استند القائلون بالمسؤولية الجزائية للشر 
 تتناسب معها كشخص معنوي يخضع لقواعد القانون الخاص . ،التي يمكن تطبيقها عليها
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 اولا : العقوبات الاصلية 

العقوبة الاصلية على  183-14رقم :الرابعة الفقرة اثنان من قانون  :عرفت المادة 
ان تقترن بها أي عقوبة اخرى، والعقوبة التي  نها تلك العقوبة التي يجوز الحكم بها دون أ

بالرجوع الى قانون  تتلاءم مع الشركة التجارية كشخص معنوي هي عقوبة الغرامة،
شارت الى أوالتي  ،ق ع ج 0مكرر  02مكرر و  02 :العقوبات وتحديدا نصي المادتين

 يفقا للشروط التانة و دعلى الشركة التجارية في حالة الإ اهمقدار الغرامة الواجب تطبيق
الى مقدار قيمة الغرامة المالية في  8مكرر  02 :كما اشارت المادة نفا،آسبق ذكرها 

مكرر قررت  02 :فالمادة لا يعاقب فيها الممثل القانوني بعقوبة الغرامة، يحالة التال
عقوبة الشركة والتي تساوي من مرة الى خمس مرات الحد الاقصى للغرامة المالية المقررة 

 .لشخص الطبيعي في مواد الجنايات والجنحل

في حالة ما اذا لم ينص المشرع الجزائري على مقدار الحد الاقصى للغرامة و   
ففي حالة قيام  ،مثل جريمة اصدار شيك بدون رصيد ،المقررة للشخص الطبيعي

وضة قيمة الغرامة المفر  درتجارية عن هاته الجريمة فكيف نقالمسؤولية الجزائية للشركة ال
تطبق على الشركة  ومن ثم ،دا اقصى للعقوبةحالشيك هنا نعتبر قيمة  ؟على الشركة

 .من مرة الى خمس مرات قيمة الشيكالتجارية 

نشير في هذا الصدد ان المشرع الجزائري كرس مساءلة الشركة التجارية حتى كما 
نون الضرائب حيث تجسد ذلك في قا ، 00-14قبل تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم :

منه على ما يلي " عندما ترتكب المخالفة من  004 :حيث نصت المادة ،الغير مباشرة
خر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس آقبل الشركة او شخص معنوي 

ويصدر الحكم بالغرامات  ،ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين او القانونيين للمجموعة
نفس  يوه"، 2خلال بتطبيق الغرامات الجبائية عليهعنوي دون الإلمالجزائية ضد الشخص ا

                                                           

، 24، المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، ج ر ج ج ، عدد 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14: القانون رقم1 
 .8114لسنة 

لمتضمن قانون الضرائب الغير ا 0154ديسمبر  1المؤرخ في : 014-54من الامر رقم : 004تنص المادة : 2
المباشرة المعدل والمتمم على ما يلي " عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون 
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 ،2من ق ط 4الفقرة  34 :والمادة ،1م ر من ق ر 032 :الاحكام التي تكررت في المواد
 . 3من ق ت 4 الفقرة   080 :والمادة

 التكميليةالعقوبات  ثانيا:

قوبات التكميلية لى تقسيمات للعإمكرر من قانون العقوبات  02 :لقد اشارت المادة
التي لا يحكم بها القاضي بشكل مستقل عن العقوبة  ،المرتبطة بالعقوبات الاصلية
ينطق القاضي بعقوبة  فقط أي بمعنى وفي بعض الجرائم ،الاصلية ولا تلحق بها تلقائيا

مكرر من  02 :سردتها المادة ياصلية وواحدة او اكثر من انواع العقوبات التكميلية الت
منع  غلق الشركة التجارية ، المصادرة ، حل الشركة التجارية، :كعقوبة ،عقوباتقانون ال

كما اشار المشرع الجزائري الى  الشركة التجارية من ممارسة النشاط المهني والاجتماعي،
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ، 88-14بعض العقوبات في الامر رقم :

                                                                                                                                                                                 

الخاص فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الادارة او الممثلين 
تقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في ان واحد على اعضاء مجالس الادارة او الممثلين الشرعيين او القانونيين للشركة و 

 الشرعيين او القانونيين وعلى الشخص المعنوي والامر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة ".
قبل شركة او  من قانون الرسوم على رقم الاعمال على ما يلي " عندما ترتكب المخالفة من 032 :تنص المادة 1

شخص معنوي اخر خاضع للقانون الخاص ،يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها ضد 
 القائمين بالإدارة او الممثلين الشرعيين او القانونيين للشركات " 

المتضمن قانون الطابع  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 013-54الفقرة الرابعة من الامر رقم : 34 :تنص المادة 2
على ما يلي " ... عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة او شخص معنوي  8188المعدل والمتمم بقانون المالية لسنة 

اخر تابع للقانون الخاص ،ينطق بعقوبات السجن وكذلك العقوبات التبعية ضد اعضاء مجلس الادارة او الممثلين 
وينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد اعضاء مجلس الادارة او الشرعيين او المؤسسيين للشركة ،

 الممثلين الشرعيين او المؤسسيين وضد الشخص المعنوي ويتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة ".
قانون التسجيل المتضمن  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 010-54من الامر رقم : 4الفقرة  080 :تنص المادة 3

المعدل والمتمم على ما يلي " عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة او شخص معنوي اخر تابع للقانون الخاص فان 
عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية يحكم بها على اعضاء مجالس الادارة او الممثلين الشرعيين او 

ات الجزائية على اعضاء مجلس الادارة او الممثلين الشرعيين او المؤسسين للشركة ،ويحكم في ان واحد بالغرام
 المؤسسيين وعلى الشخص المعنوي والامر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة " .
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حيث اشار الى  ،ال من والى الخارج في المادة الخامسة منهبالصرف وحركة رؤوس الامو 
والى عقوبة المنع من الدعوة  ،عقوبة المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية

 وكذا المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة. ،العلنية للادخار
من الصفقات ايضا اشار المشرع الجزائري الى عقوبة اقصاء الشركة التجارية 

ونشر حكم ادانة  ،عقوبة وضع الشركة التجارية تحت الحراسةإلى  بالإضافة العمومية،
 وسنوضح ذلك بنوع من التفصيل على النحو الاتي : الشركة التجارية،

 حل الشخص المعنوي  -أ  
تلحق  عقوباتفي مواده على  0144قانون العقوبات لسنة  عام لم ينص  كأصل

 .كشخص معنوي يخضع للقانون الخاص بالشركة التجارية 
حل الشخص على عبارة " فقرتها التاسعة تنصالمادة التاسعة منه في  إلا أن

 يمكن للقاضي ان يحكم بها في مواد المتعلقة بالجنايات ،كعقوبة تكميلية الاعتباري"
ة للشركضمنيا بالمسؤولية الجزائية  قرأأن المشرع الجزائري  على دليوالجنح، وهذا ما 

 : 1لعدة أسباب مرفوض، إلا أن هذا الرأي التجارية
لا يوجد أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بأن عقوبة "حل الشخص  أنه

، والواقع أنها هاولحساب هاجريمة باسم التجارية ارتكبتللشركة الاعتباري" عقوبة مقررة 
 عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو جنحة.

لا يوقع إلا على  2إضافة إلى أن الوارد في هذه الفقرة هو تدبير أمن شخصي   
الأشخاص الطبيعيين، لأنه يفترض فيهم أنهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة أو نشاط 

حدد حالات تطبيق تي تال من قانون العقوبات الملغاة 83 :أو فن، وبذلك يكون حكم المادة
 شخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين.على الأ القاصرهذا التدبير 

التي  05 :ن المشرع الجزائري قد أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادةإثم 
 بكيفيتين: و ذلك  ،وشروط تطبيقها جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة

                                                           
  .580 :، ص8114الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، منقحة و متممة، سنة ،أحسن بوسقيعة1
 بات تحت عنوان "تدابير الأمن الشخصية".وردت في قانون العقو  2
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، و إنما الشركة التجاريةتتمثل في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل  :الأولى   *
 .هامن الاستمرار في ممارسة نشاط منعهاتحدث عن 

أنها  بماد شروط العقوبة سالفة الذكر، و تتمثل في كون المشرع لم يحد: الثانية   *
عقوبة تكميلية فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة كجزاء لجريمة 

الشركة يها إطلاقا حل معينة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات و القوانين المكملة له لا نجد ف
 . 1جناية أو جنحةب تتعلق لأفعال كعقوبة التجارية 

غير ان المشرع الجزائري استدر  هذا الامر ونص على عقوبة حل الشركة 
المؤرخ في  83-14مكرر المعدلة بموجب القانون رقم : 02:التجارية في نص المادة 

ركة التجارية حيث يمكن للقاضي وهي العقوبة التكميلية المقررة للش 8114ديسمبر  81:
الجزائي ان يحكم بها اذا ارتكبت الشركة التجارية عن طريق ممثلها القانوني افعال تشكل 

 2جناية فقط .
قانون من  445 نص المادة:إلى إشكال آخر ورد في ايضا  يحيلناما هذا و 

السوابق  صحيفةالإجراءات الجزائية المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ينظم أحكام "
" فهذه المادة تضع أحكاما خاصة بتحرير بطاقات صحيفة السوابق القضائية القضائية

فتنص في الفقرة الثانية "كل  ،للشركات المدنية والتجارية، وتحدد المادة حالات هذه البطاقة
 عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة".

هذا ، و هامن الاستمرار في ممارسة نشاط هامنعتجارية الشركة اليقصد بحل 
أو مع مديرين أو أعضاء  ،ن لا يستمر هذا النشاط حتى لو كان تحت اسم آخرأيقتضي 

مع المحافظة على  هاو يترتب على ذلك تصفية أموال .مجلس إدارة أو مسيرين آخرين
 .3حقوق الغير حسن النية

                                                           

  1أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق ، ص: 802.
المعدل والمتمم لقانون  8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14مكررمن قانون رقم : 02الفقرة الثانية من المادة :2  

  الاجراءات الجزائية .
 . 840 :ص ، المرجع نفسه ،جيز في القانون الجزائي العامحسن بوسقيعة، الو 3 
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الشركات نواع العقوبات التي توقع على ولا شك أن عقوبة الحل تعتبر من اشد أ
 ،ق ع ج مكرر 02 :المادةنص  بصحيحالجزائري جوازيه لذا جعلها المشرع   ،التجارية

و أكدها في نص  ،المحددة للعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية كقاعدة عامة
الخاصتين بجريمتي تكوين جمعية  ق ع ج ، 5مكرر  321، 0مكرر 055 :المادتين

 :شرار و تبييض الأموال على التوالي، بينما استبعدها على إطلاقها من مفهوم المادةالأ
   عما إذاتساؤلاو هو ما يفرض علينا  ق ع ج ، 41مكرر  314 :و المادة ،0مكرر  02

 ؟في عدم خطورتها اكانت أسباب استبعادها في المخالفات يمكن أن نجد له مبرر 
لبحث عن أسباب حصر جريمة المساس سنقف من دون شك بلا جواب عند ا 

دون باقي العقوبات بما فيها  ،بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في عقوبة الغرامة لا غير
 الحل رغم خطورتها. 

وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لم يتطرق إلى مضمون هذه العقوبة و 
نص على حالتين تسي لمن قانون العقوبات الفرن 31-030 :المادةجاءت  ،قواعد تطبيقها

مع تحديد ماهية الجريمة التي يجوز فيها ذلك، إذا  ،يجوز فيهما للقاضي الحكم بالحل
المشروع إلى  هاعن هدف تحيدأو أن  ،أنشئ الشخص المعنوي لارتكاب الوقائع الإجرامية

سنوات مع  10على أن تكون جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة  ،ارتكاب الجريمة
 للمحكمة المختصة لإجراء تصفيته.  هاإحالت

 سنوات  25فروعها لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو فرع من  - ب

و هي ما تقابل نص  ،يقصد بها منع ممارسة النشاط الذي كان يمارس قبل الحكم بالغلق
 .2فقرة رابعة قانون عقوبات فرنسي 030/31 :المادة

                                                           

 01المؤرخ في : 00-14من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم : 4مكرر  314تنص المادة:  1 
" يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  يعلى ما يل 8114نوفمبر 

( مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي " يقصد بعبارة هذا القسم السادس 0ادل خمس )بغرامة تع
 المعنون ب اخفاء الاشياء .

2 "La fermeture definitive ou pour une dude de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs 

des établissements de l’entreprise ayant servi a commettre les fait incrimines  "  
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نص عليها المشرع الفرنسي لكثير وتعد هذه العقوبة من العقوبات الأصلية التي 
على خلاف المشرع الجزائري الذي أوردها ضمن العقوبات العامة  ،من الجنايات و الجنح

نه لم يتبناها إلا في النص الخاص بجريمة تكوين أإلا  ،المطبقة على الشخص المعنوي 
حدود  مما يجعل ،مستبعدا باقي الجرائم الأخرى بما فيها المخالفات ،جمعية الأشرار

أنها خاضعة هذه العقوبة خاصة و  لتسليطهذه الجرائم بالرغم من أهمية  ةتطبيقها ضيق
سنوات يحددها  10و بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز  ،لتقدير القاضي بعد الحكم بالغرامة

 الحكم الصادر بالإدانة.
 اجتماعيالمنع من ممارسة نشاط مهني أو  -ج

 030/31 :المقابلة لنص المادة ،قوباتمكرر قانون ع 02 :المادة اورد نص
، عقوبة المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي في 1عقوبات فرنسي فقرة ثانية

و  ،فردها لجريمتي تكوين جمعية الأشرارأنه و كباقي العقوبات أإلا  ،الجنايات و الجنح
 تبييض الأموال دون باقي الجرائم الأخرى.

     ه النصوص غياب التنسيق بين القاعدة العامة أن الملاحظ عند استقراء هذ غير
ع  ق 0مكرر 055   :نص المادة إذ جاء ،و النصوص الخاصة بالجرائم محل المساءلة

مع التوسع في مجال تحديد النشاط الذي  ،سنوات 10بصيغة الإلزام بالحكم لمدة  2ج 
                                                           

1" l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans ou plus, d’exercer directement ou indirectement 

une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales                                             "  

ما على  8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14: ق ع المعدلة بموجب القانون رقم 0مكرر  055:تنص المادة 2 
من هذا القانون ، ويعاقب  054" يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  :ييل

لغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة ( مرات الحد الاقصى ل0بالغرامة التي تساوي خمس )
 من هذا القانون . 055:

 ويتعرض ايضا لواحدة او اكثر من العقوبات الاتية :
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها . -0
ذي ادى الى الجريمة او ( سنوات من مزاولة ، بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، النشاط ال0المنع لمدة  خمس) -8

 الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته .
 (  سنوات .0الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة  خمس) -3
 (   سنوات .0غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ) -4
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 321 :المادةأدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، على خلاف نص 
لإعمال السلطة التقديرية للقاضي عند  اتركت المجال مفتوحوالتي  ق ع ج ، 51مكرر

 اليهعلى عكس ما اتجه  ،سنوات دون تحديد مجال النشاط 10الحكم بها لمدة لا تتجاوز 
 030/82 :التشريع الفرنسي في تعريفه لمفهوم النشاط المهني أو الاجتماعي في المادة

  .2منه
 سنوات 25قصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز الإ - د

يقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أية عملية يكون طرفها احد 
 قانون عقوبات الفرنسي. 030/34 :كما جاءت به المادة ،أشخاص القانون العام

واء تعلقت بالقيام منصبة على أعمال عقارية أو منقولة، و سويستوي أن تكون الصفقة 
بعمل أو تقديم خدمة أو مواد معينة، و يمنع على الشخص المعنوي الاقتراب من الصفقة 

سواء مباشرة أو غير مباشرة، و هذا  ،التي يكون احد أطرافها شخص من أشخاص القانون 
شخص معنوي آخر تعاقد مباشرة مع الشخص التعاقد من الباطن مع يعني انه لا يجوز 

 لعام. المعنوي ا

في كل  ،مكرر 02 :على هذه العقوبة كقاعدة عامة في نص المادة يصصتنلذا جاء ال
بصيغة الجواز بعد الحكم بالغرامة، و تم تضمينها  ،من الجنايات و الجنح دون المخالفات

إلا أنها  ،في النص الخاص بجريمة تكوين جمعية الأشرار دون باقي الجرائم الأخرى 
حيث تحديد مدة الإقصاء بخمس سنوات، مما يدعو إلى تقييد  وردت بصيغة اللزوم من

 سلطة القاضي في الحكم بخلافها.

 

 
                                                                                                                                                                                 

 حل الشخص المعنوي ". -0
 .8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14: من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 5مكرر  321 :المادة 1 
، ص 0115شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية لأشخاص الاعتبارية، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة  2 
:048  ،043 .  
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 سنوات  25الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  - ه

يتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء، و هو بالتالي يقترب 
مكرر المحددة  02 :عليه في المادة يصصتنن نظام الرقابة القضائية، جاء الكثيرا م

 .1للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بما فيها المخالفات

سنوات تنصب على حراسة النشاط  10و قد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز  
 أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. ،الذي أدى إلى الجريمة

مينه لإجراءات الحراسة القضائية على أنشطة هذا النص هو عدم تض إلا أن ما يعيب
 مكرر الفقرة الاخيرة منها  02 :بالرغم من التنصيص عليها في المادة ،الشركة التجارية

قانون عقوبات، إذ  030/44 :على خلاف التشريع الفرنسي في نص المادة ق ع ج ،
في الإشراف على جعل الحكم الصادر بهذا الإجراء يعين وكيلا قضائيا مع تحديد مهامه 

أشهر  14الأنشطة التي بموجب ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجريمة، مع تقديم كل 

                                                           

 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14مكرر من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم : 02 :تنص المادة 1 
 ي " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي :على ما يل

( مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي 0( الى خمس )0الغرامة التي تساوي من مرة )
 يعاقب على الجريمة .

 واحد او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية :
 حل الشخص المعنوي  -
 ( سنوات .0مؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس )غلق ال -
 ( سنوات .0الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ) -
المنع من مزاولة نشاط او عدة انشطة مهنية او اجتماعية بشكل مباشر او غير مباشر ، نهائيا او لمدة لا  -

 في ارتكاب الجريمة او نتج عنها ( سنوات .مصادرة الشيء الذي استعمل 0تتجاوز خمس )
 نشر وتعليق حكم الادانة  -
( سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط 0الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس )  -

  الذي ادى الى الجريمة او الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته."
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تقريرا إلى قاضي تطبيق العقوبات عن المهمة المكلف بها، ليعرض على القاضي مصدر 
 .1الأمر حتى يتمكن من تغيير العقوبة أو رفع الحراسة القضائية أو الإبقاء عليها

  ق حكم الإدانةنشر وتعلي - و

منه فقط في جريدة أو أكثر تعينها  انشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج بذلكيقصد 
 اعلى أن لا تتجاوز مدة التعليق شهر  ،أو تعليقه في الأماكن التي يبينها الحكم ،المحكمة

 .اواحد

ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه في حدود ما تحدده المحكمة لهذا الغرض من 
مكرر بين الجناية والجنحة، إذ يجوز  02 :يف، ولا يميز المشرع في نص المادةمصار 

الحكم بها في كل الجرائم، غير أنه يشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة بنص صريح في 
في ظل  الشركة التجاريةالقانون، وهو ما لم يتبناه في كل الجرائم المستحدثة لمساءلة 

 ا المخالفات.تعديل قانون العقوبات بما فيه

 جرائي المطبق على الشركات التجارية النظام الإ الثالث:الفرع 

جزائية للشركة التجارية كشخص من اشخاص المسؤولية ال لإقراريتبع كأصل عام 
وهو ما  ،معنوي القانون الخاص وضع قواعد اجرائية تتلاءم مع الشركة التجارية كشخص 

لثالث من الباب الثاني من الكتاب الاول من جسده المشرع الجزائري فعليا في الفصل ا
 .قانون الاجراءات الجزائية

جراءات تحريك إالمتبعة ضد الشركة التجارية من  جرائيةفمعرفة الاحكام الإ 
وكذا الوقوف على كل  ،والمحاكمة والاختصاص ،واجراءات التحقيق ،الدعوى العمومية
رية امام الجهات القضائية امر في غاية والخاصة بتمثيل الشركة التجا ،الحالات الممكنة

 وهذا ما سنبينه تباعا. ،الاهمية

 

 
                                                           

  1 شريف سيد كامل، المرجع السابق ص: 044 .  
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 اولا : القواعد الخاصة بتمثيل الشركات التجارية 

لة وعلى ضوء ما جاء به قانون الاجراءات الجزائية في نصي أنعالج في هذه المس
دة مسائل والتي عالجت ع ،ق ا ج  32مكرر 40 :والمادة ،ق ا ج 81مكرر 40 :المادتين

او امام المحكمة  ،تمثيل الشركة التجارية امام جهات التحقيق القضائي :من بينها
وكيفية تمثيل الشركة التجارية من قبل الشخص المخول بذلك اثناء سير  ،الجزائية

ن أن الاصل العام هو إ ،3اجراءات ممارسة الدعوى العمومية المقامة ضد الشركة التجارية
والاستثناء قد تمثل من قبل وكيل قضائي يعهد  ،ل ممثلها القانونيتمثل الشركة من قب

حالة متابعة الشركة  في ،نه الى رئيس المحكمة بعد طلب مقدم من قبل النيابة العامةيتعي
وكذلك في حالة عدم  ،التجارية وممثلها القانوني في نفس الوقت عن نفس الفعل المجرم

 ص لتمثيل الشركة . خي شأوجود 

 ثناء سير الدعوى العمومية أثر تغيير الممثل القانوني أ –ا  

الشركة  –المعنوي على انه يتم تمثيل الشخص  ،8مكرر  40تنص المادة :
جراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له الصفة عند إفي  –التجارية 

                                                           

" يتم تمثيل الشخص  يعلى ما يل 04-14من ق ا ج المعدلة بموجب قانون رقم : 8مكرر  40: تنص المادة 1 
 المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة

المعنوي الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يحوله القانون او القانون الاساسي للشخص 
تفويضا لتمثيله .اذا تم تغيير الممثل القانوني اثناء سير الاجراءات ،يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة اليها 

 الدعوى بهذا التغيير ." 

" اذا تمت متابعة يعلى ما يل 04-14من ق ا ج، المعدلة بموجب قانون رقم : 3مكرر  40تنص المادة: 2   
ثله القانوني جزائيا في نفس الوقت او اذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله ، يعين رئيس الشخص المعنوي ومم

  المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي "..

عن الغرفة  585243، رقم الملف : 8103جويلية  80ايد هذا المبدا ايضا قرار المحكمة العليا ، ، الصادر بتاريخ :3  
.والذي يقضي بانه لا يمكننا متابعة الشركة التجارية جزائيا 300،ص:18، العدد 8103الجنائية، المجلة القضائية لسنة 

 الا اذا كانت ممثلة من قبل شخص طبيعي مسير او مدير . 
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ون ن قانم 022و 001 :المادتين يوهو ما نلمسه ايضا من خلال نص المتابعة ،
 .كان اتفاقيا او مفوضاأسواء  ،لة تمثيل الشخص المعنوي أالاجراءات المدنية في مس

غير ان الامر مختلف في المسائل الجزائية حيث تكون حصرا من قبل الممثلين  
لة تغيير أة وما يهمنا في هذا المقام هو مسبالنسبة للشركات التجاري الشرعيين فقط،

المشرع الجزائري على عاتقه واجب حيث وضع  ،جراءاتالممثل القانوني اثناء سير الا
 :هذا ما اشارت اليه المادةو  بلاغ الجهات القضائية المرفوعة اليها الدعوى،إخطار او إ

ن كيفية وطريقة يلكن ما يعاب على هذا النص انه لم يب في فقرتها الاخيرة ، 8مكرر  40
نسي الذي بين كيفية ذلك بخطاب بلاغ عكس بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفر الإ

الذي يخلف فالشخص  فقط وحسب المشرع الجزائري  ،3موصي عليه بعلم الوصول
 نه حل محل الممثل القانوني المستبدل .ألقانوني يقع عليه واجب التبليغ بالممثل ا

 تمثيل الشركة التجارية بواسطة الوكيل القضائي كاستثناء  –ب 

اذا تمت متابعة الشركة  :الحالة الاولى*لى حالتين : ا 3مكرر  40شارت المادة :أ
الة عدم وجود أي شخص يمثل الشركة وفي حو  التجارية وممثلها القانوني في نفس الوقت،

حيث خول المشرع الجزائري لرئيس المحكمة  ،لةأحالة اوجد القضاء حلا لهاته المسهذه ال
الوكيل  :ويعرف ب ،ممثل القانونيبعد طلب مقدم من قبل النيابة العامة سلطة تعيين ال

 .ي من بين مستخدمي الشخص المعنوي القضائ

 

                                                           
ضة افتتاح الدعوى ، " يجب ان تتضمن عري يما يلمن قانون الاجراءات المدنية والادارية على  00 :تنص المادة 1

الاتية :.... الاشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي  تالبياناتحت طائلة عدم قبولها شكلا ، 
 وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي ،..."

 تحضور البيانا" يجب ان يتضمن التكليف بال يمن قانون الاجراءات المدنية والادارية على ما يل 02تنص المادة : 2 
  الاتية :... تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ، وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي ..."

دار البيضاء  دار بلقيس ، زيط ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري ،الطبعة الاولى ،حمحمد  3
 .052،ص:8188،الجزائر ،
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 متابعة الشركة التجارية مع مسيرها في نفس الوقت. –ج 

ازدواجية المسائلة الجزائية للشركة التجارية  قضيةن أا تم بيانه سابقا بشمانطلاقا م
ع الجزائري قد ن المشر إف ،في نفس الوقت مع ممثلها القانوني كفاعل اصلي او كشريك

حيث يعين رئيس المحكمة  ،لة المحاكمةحلة وجعلها حصرا في مر أتشدد في هاته المس
جدر ان يخول وكان من الأ ،لتمثيل الشركة التجارية اقضائي بناء على طلب النيابة وكيلا

وقد  ،اصةخالتعيين من رئيس المحكمة هذا الحق لقاضي التحقيق ايضا ان يطلب 
 لة التحقيق شوطا قبل المحاكمة .تستغرق مرح

من ق ا ج على ما يلي" اذا تمت متابعة الشخص  13مكرر  40تنص المادة :
 ،شخص مؤهل لتمثيله أيذا لم يوجد إاو  ،المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت

يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي 
ي " يتم تمثيل من ق ا ج على ما يل 8مكرر  40، كما تنص المادة :1معنوي "الشخص ال

جراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه إالشخص المعنوي في 
مشرع يتضح جليا من خلال النصين المذكورين اعلاه ان الو الصفة عند المتابعة ..." 

من اشخاص  اباعتبارها شخص ،ة التجاريةلة تمثيل الشركأالجزائري نظم من خلالهما مس
سواء امام جهات التحقيق او امام جهات  ،القانون الخاص امام الجهات القضائية الجزائية

ولكن يشترط في الممثل ان تكون له صفة قانونية  ،المحاكمة يتم بواسطة ممثلها القانوني
 .في تمثيل الشركة التجارية

اثناء المتابعة فأوجد المشرع الجزائري حلا ما في حالة عدم توفر هاته الصفة أ
النيابة العامة بطلب الى السيد رئيس المحكمة من اجل تعيين شخص  أحيث تلج ،لذلك

ونشير في هذا الصدد أي في حالة عدم وجود ممثل قانوني  طبيعي مؤهل لهذا الغرض ،
ة التجارية للشخص المعنوي او تعذر تمثيله بسبب متابعته الجزائية الى جانب الشرك

 .المخول قانونا بإدارتها وتصريف شؤونها 

                                                           
 004-44، يعدل ويتمم الامر رقم  8114نوفمبر  01المؤرخ في : 00-14من قانون رقم : 3 مكرر 40 :المادة  1

 .0144جوان  2المؤرخ في :
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لة تمثيل الشركة التجارية امام الجهات القضائية الجزائية يكون من قبل أن مسإ
 40قره المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الاولى من المادة :أوهذا ما  ،ممثله الشرعي

المتعلق  10-13لامر رقم :مكرر من ا 0 :ن المادةأكما نجد  الفقرة الاولى ، 8مكرر 
ص المعنوي بقمع مخالفة التشريع الخاصين بالصرف تنص على ما يلي " يعتبر الشخ

دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن  ،الخاضع للقانون الخاص
 .1المخالفات المنصوص ...والمرتكبة من قبل اجهزته وممثليه الشرعيين ..."

تمثيل الشركة التجارية امام جهات القضاء الجزائي  حصرالجزائري ن المشرع إ 
وبالتالي يقودنا هذا الحديث الى الرجوع الى القانون  ،على الاجهزة والممثلين الشرعيين فقط

فيعد كل من رئيس  ،التجاري لمعرفة الممثلين القانونيين للشركات التجارية بحسب انواعها
ر العام في حالة الجمع بين مهام رئيس مجلس الادارة مجلس الادارة او الرئيس المدي

 2ق ت ج 432 :وهو ما يستشف من نص المادة ،ومهام تسيير الشركة بشكل يومي
الى المدير العام المساعد المعين من قبل مجلس  3ق ت ج  440، 431 :،وتشير المادة

 المديرين ممثلا او يمكن ان يكون مجلس الادارة كممثل قانوني ايضا لشركة المساهمة ،
وهو ما  ،نظام التسيير الحديث يمة اذا ما التجأت الشركة الى تبنلشركة المساه اقانوني

كما يمكن لعضو مجلس المديرين ان يكون ممثلا  ق ت ج ، 408قرته نص المادة :أ
وهذا ما جاء به المشرع في نص  ،ذلكباذا سمح القانون الاساسي  قانونيا لشركة المساهمة

 ق ت ج . 8الفقرة  408:المادة 
وكما تمت الاشارة اليه سابقا فيما يخص الممثل القانوني للشركات التجارية بحسب 

فيمكننا الرجوع الى نظامية تعيين المسير وفق القانون الاساسي للشركة لمعرفة  ،انواعها
 صحة تمثيل هذا الكيان .

                                                           
، 0114جوان  1المؤرخ في : 88-14،يعدل ويتمم الامر رقم :8113فبراير  01مؤرخ في : 10-13رقم : الامر 1

رؤوس الاموال من والى الخارج ،ج ر ج ج ، عدد المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 
 .05،ص:8113فبراير  83،الصادرة بتاريخ : 08،
على مايلي " يتولى رئيس  12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 432تنص المادة :   2

  علاقاتها مع الغير ..." مجلس الادارة تحت مسؤوليته ، المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في 
 3 نصوص المواد من :431 الى440 من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :12-13  
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 ممثلها القانوني  المتابعة الجزائية للشركة التجارية في حالة عدم وجود –د 

لقد  تم الاشارة فيما سبق الى حالة تمثيل الشركة التجارية بواسطة الوكيل القضائي 
وحالة  حالة متابعة الشركة التجارية مع مسيرها في نفس الوقت ، :ين وهماتفي حالتين اثن

 .ي ممثل قانوني للشركة التجاريةأعدم وجود 

ان  يوه ا،يرتين للحالتين السالف ذكرهملكن في هذه الجزئية سنعالج حالتين مغا 
وهذا من  ،او تم عزله ،او قدم استقالته ،الممثل القانوني موجود ولكن يكون في حالة فرار

 .جراءات سواء امام جهات التحقيق او امام جهات الحكمن يعيق سير الإأنه أش

 ،من ق ا ج 3مكرر 40المشرع الجزائري من خلال نص المادة :فإن وبالتالي 
عطى لرئيس المحكمة بعد طلب النيابة سلطة تعيين ممثل للشركة التجارية يدعى في أ 

وهذا حتى لا يضيع حق الشركة التجارية  صلب النص القانوني الوكيل القضائي،
 .1كشخص معنوي وكفاله حقه في الدفاع 

ان غياب الممثل القانوني للشركة التجارية عن جلسات  دونشير في هذا الصد
 كما نلفت الانتباه إلى جعل من الحكم الصادر ضد الشركة التجارية حكما غيابيا،الحكم ي

او امام سواء امام جهات التحقيق  ،ان المشرع الفرنسي لم يجبر الممثل القانوني للحضور
جهات الحكم ، وكذا مدى جواز بقاء الممثل القانوني المتابع في نفس الوقت مع الشركة 

او يواصل التمثيل كدفاع عن الشركة  ،تلقاء نفسه الى طلب تغييرهالتجارية فهل يبادر من 
 وعن نفسه في نفس الوقت عن نفس الجرم والافعال .

 3ر مكر  40 :لكن المشرع الجزائري تشدد وذهب عكس ذلك بصريح نص المادة
المخولة و  ،فقطلى رئيس المحكمة والنيابة وحدها وكل هاته المهمة حصرا اأمن ق ا ج ، و 

ا بتقديم طلب الى السيد رئيس محكمة الاختصاص بتعيين ممثل للشركة في حالة قانون
المتابع بها المسير  ،رمةجفي نفس الوقت عن نفس الافعال الممتابعة الشركة والمسير 

 والشركة التجارية في نفس الوقت .

                                                           
 .023ص: سابق ،المرجع المحمد حزيط ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري ، 1
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المدني من تقديم الطلب الى السيد  يمكانية قاضي التحقيق او المدعإيضا عدم أو 
ان تخويل  أىوالذي ر  ،في ذلكعكس ما ذهب اليه المشرع الفرنسي  ،س المحكمةرئي

مدني اثناء مرحلة ال ييق اثناء مرحلة التحقيق او المدعالطلب الى السيد قاضي التحق
 ن الدعوى مازالت مطروحة امام جهات التحقيق .أخاصة و  ،نجح عملياأالمحاكمة يكون 

 شركة التجارية عن الحضور امام القضاءحالة امتناع الممثل القانوني لل -ه

قد تتحقق هذه الحالة في حالة وجود ممثل قانوني للشركة التجارية غير متابع عن 
هات الحكم ولكن يرفض الحضور امام ج ،نفس الافعال التي يرتكبها الشخص المعنوي 

 ،ينوبهتقديم طلب من النيابة الى رئيس المحكمة لتعيين من  يمر الذي لا يستدعوهو الأ
وبالتالي يصدر حكما غيابيا امام جهات الحكم ويحرم الشركة التجارية من حقها في 

ن المشرع الجزائري لم يتعرض الى هذه الحالة وهو الامر الذي يصعب أخاصة و  ،الدفاع
ثناء اجراءات التحقيق في حالة غياب الممثل القانوني المخول أحقيق من مهمة قاضي الت

ولا يمكنه تقديم طلب الى السيد رئيس المحكمة في هذا  ،كة التجاريةقانونا لتمثيل الشر 
 .1الشأن لتعيين من يخلفه في ذلك

 ثانيا : الاختصاص القضائي 

يقصد بالاختصاص القضائي ولاية أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة 
 .2معروضة على المحاكم، وفقدان هذه السلطة يؤدي إلى عدم الاختصاص

إذا كان الاختصاص النوعي بالنسبة للقضايا المعروضة على القضاء حسب نوعها لا و 
يطرح إشكالا بالنسبة لأشخاص المعنوية، فإن الأمر على خلافه بالنسبة للاختصاص 

 ،المحلي على اعتباره قاعدة تنظيم وتوزيع الاختصاص بين المحاكم على أساس إقليمي
 سواء على مستوى دولي أو داخلي.

 

                                                           
 .023سابق ،ص:المرجع المحمد حزيط ،  1

  2 الغوثي بن ملحة،  القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية سنة 0121، ص: 43.  
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   ترتكبها الشركة التجارية/ الاختصاص الدولي بنظر الجريمة التي  أ

هذا الأخير يخضع بدوره إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الباب التاسع 
سواء بالنسبة  ،من الكتاب الخامس الخاص بالجنايات والجنح التي ترتكب بالخارج

 ية وشخصية القوانين.للشخص المعنوي الجزائري أو الأجنبي وفق قواعد إقليم
إلا أن هذا سيطرح لا محالة جملة من الإشكالات لاختلاف طبيعة التعامل مع 

عند محاولة تطبيق مبدأ  ،بالمقارنة مع الشخص الطبيعي ،الشخص المعنوي الأجنبي
فيما يتعلق بكيفية  ،الإقليمية عن الجرائم المرتكبة في الجزائر من طرف شخص أجنبي

المنصوص عليها في قانون العقوبات في  ،زاءات والتدابير المتخذة ضدهمتابعة وتنفيذ الج
 غياب مقر ثابت للشخص المعنوي المتابع في الجزائر.

إضافة إلى ذلك عند محاولة تطبيق مبدأ شخصية القوانين عندما يتعلق الأمر 
وحتى تكون المحاكم الجزائرية مختصة وفق  ،بشركة جزائرية ترتكب جنحة في الخارج

 ،نيواعد الاختصاص الدولي يجب أن نكون أمام حالة ازدواج التجريم في نظر القانونيق
خاصة بعد  ،من الجرائم تخرج عن دائرة التجريم وفق هذه القاعدة اكبير  امما يجعل عدد

 .  1حصر الجرائم محل المتابعة على خلاف التشريع الفرنسي
  الشركة التجارية  ترتكبها/ الاختصاص الداخلي بنظر الجريمة التي  ب

بالمقابل للاختصاص الدولي نجد الاختصاص الداخلي الذي فرق من خلاله 
 بين حالتين:  0مكرر  40 :المشرع الجزائري في المادة

حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متهما بمفرده دون في :  ولىالحالة الأ  *    
"يتحدد  0مكرر 40 :لمادةوهو ما جاء في الفقرة الأولى من ا ،الأشخاص الطبيعيين

الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر 
، وفي  من القانون الفرنسي48.5142: الاجتماعي للشخص المعنوي" المقابلة لنص المادة

                                                           
1   G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, droit pénale général,. N° 311, p272 
2 Sans prejudice des règles de competence applicables lorsqu'une personne physique est également 

soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 

 

1-        Le procureur de la république et les juridictions du lieu de l'information. 

 

2-        Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la personne morale a son siége    . 
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أو المحكمة التي  ،هذه الحالة يكون الاختصاص للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها
 ي دائرتها المقر الرئيسي للشخص المعنوي.يقع ف

: إذا كان الشخص المعنوي متهما مع أشخاص طبيعيين  الحالة الثانية*
 40:وهو ما نصت عليه المادة ،باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء في ذات الجريمة

أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع  رغي»ثانية فقرة  0مكرر
معنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية الشخص ال

 بمتابعة الشخص المعنوي".

وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص في متابعة الأشخاص الطبيعيين وفق ضابط 
والمحدد بمكان  ،الاختصاص الذي جاءت به القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية

م، أو بمحل القبض إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمته وقوع الجريمة، أو محل
 لو حصل لسبب آخر.على أحدهم حتى 

ومؤدى ذلك أن المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص 
الطبيعي تكون مختصة أيضا بالفصل في الدعوى المقامة ضد الشخص المعنوي عن 

بينما لا يجوز أن يمتد اختصاص المحكمة التي ذات الجريمة أو عن جريمة مرتبطة بها، 
تقع في دائرتها مركز إدارة الشخص المعنوي إلى الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة 

إذا لم تكن  ،ضد الشخص الطبيعي المتهم بارتكاب ذات الوقائع المسندة للشخص المعنوي 
 .  1بق تعدادهاتلك المحكمة مختصة مكانيا بنظر هذه الدعوى وفقا للقواعد السا

إذ  ،مكرر منه 35 :إج في المادة قدون أن ننسى الإشارة إلى ما جاء به تعديل 
عمل على تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى 

                                                                                                                                                                                 
 

 

 :، ص0115ف سيد كامل، المسؤولية الجنائية لأشخاص الاعتبارية، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة شري 1
004. 
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تبييض ، المخدرات ،في ما تعلق بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
 صرف المتابع بها الشخص المعنوي.    و جرائم ال ،الأموال

 انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الشركات التجارية . الرابع:الفرع 

،في 81141بتكريس المشرع الجزائري للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنة 
على انه تطبق  2قانون العقوبات ، كما نص ايضا في تعديله لقانون الاجراءات الجزائية

 4لى الشركة التجارية قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة ، فهل تتطبق ايضا المادة :ع
من قانون الاجراءات الجزائية والمتعلقة باسباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص 
الطبيعي على الشركة التجارية ايضا وهذا مايقتضي البحث عنه من خلال التعرض الى 

ضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشركة التجارية )اولا( ،ثم نعرج على الاسباب العامة لانق
 معرفة اسباب انقضاء الدعوى العمومية الخاصة بالنسبة للشركة التجارية ) ثانيا(. 

سباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الشركات ولا : الأأ
 . التجارية

الجزائية للشركة التجارية تقوم الى جانب  ن المسؤوليةانطلاقا مما سبق ذكره فإ
مكرر قانون عقوبات ،  00 :ممثلها القانوني بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة

او  ،ثناء التحقيق،  أو أالعمومية ى ثناء سير الدعو أ ءلكن قد يتمسك المسير القانوني سوا
من قانون  4 :ةسباب المنصوص عليها في نص المادبأحد الأفي مرحلة المحاكمة 

والتي تنص على " تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق  ،3الاجراءات الجزائية
وبصدور حكم  ،وبإلغاء قانون العقوبات ،وبالعفو الشامل ،وبالتقادم ،العقوبة بوفاة المتهم

 المقضي . ءجائز لقوة الشي

                                                           

  1قانون رقم :14-00 المؤرخ في :01 اكتوبر8114،المعدل والمتمم لقانون العقوبات
  2المادة:40 مكرر من قانون رقم :14-04 المؤرخ في :01 نوفمبر 8114،المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية .

، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  المعدلة 0144جوان  2المؤرخ في : 000-44من  الامر رقم : 4 :المادة3
 .0124مارس  4المؤرخ في : 10-24بموجب القانون رقم :
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حكم الذي قضى دانة وكشفت على ان الغير أنه اذا طرأت إجراءات أدت الى الإ
نه يجوز اعادة السير ، فإبانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير او استعمال مزور

الحكم او القرار نهائيا فيها ، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه 
 دانة مقترف التزوير او استعمال المزور ..."الى يوم إ

من ق ا ج  4 :ن المادةخاصة وأ الشركة التجارية ؟سباب تنطبق على الأ فهل هذه
تكلمت عن اسباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص الطبيعي وليس الشخص 

فلو نأخذ مثالا عن سبب من الاسباب العامة  الشركة التجارية ، ، ومن ثمالمعنوي 
 وهو الوفاة ، فهل لاللمثل القانوني للشركة التجارية ألانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة 

يقابل حل الشركة التجارية وفاة الممثل القانوني كسبب من اسباب انقضاء الدعوى 
 العمومية بالنسبة للشركة التجارية ؟

والتي تنص على " تعتبر  1من القانون التجاري  544بالرجوع الى نص المادة : 
وان او اسم الشركة الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب ، ويتبع عن

 ية " .فبالبيان التالي " شركة في حالة تص

ن يتم اقفالها للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أوتبقى الشخصية المعنوية 
"...  

من قانون الاجراءات  4 :بالرجوع الى التسلسل الزمني لصدور نص المادة
ومن  ،كة التجارية هذا من جهةقرار المسؤولية الجزائية للشر ، نجدها صدرت قبل إالجزائية

مكرر من قانون الاجراءات الجزائية الصادر في سنة  40 :جهة ثانية نجد ان نص المادة
 ،ينص على انه يطبق على الشركة التجارية قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة 8114

ي من ق ا ج ايضا على الشركة التجارية ف 4 :فهل نطبق الاسباب الواردة في المادة
 انعدام نص صريح يقر ذلك صراحة ؟

                                                           
حالة تصفية من وقت حلها من قانون التجاري المعدل والمتمم على مايلي " تعتبر الشركة في  544تنص المادة : 1

  ".  . مهما كان السبب ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالي " شركة في حالة تصفية
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بأسباب  اخاص اوكنتيجة لما سبق ذكره نستنتج ان المشرع الجزائري لم يورد نص
انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية ، وعليه يفهم ضمنيا من نص المادة 

والخاصة  ،من ق ا ج 4 :والتي تحيلنا الى تطبيق نص المادة ،مكرر ق ا ج 40
سباب العامة والخاصة لانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للممثل القانوني للشركة بالأ

 التجارية وتصبح الشركة تخضع لنفس هذه الاسباب .

ن حل الشركة التجارية ليس سببا لانتفاء مسؤوليتها الجزائية إلى أكما نشير ايضا 
جزائيا عن الافعال  ل الشركة التجاريةق ت ج ، ومن هنا تسأ 544المادة : بمفهوم نص

ولا يمكنها التمسك بفترة التصفية حتى لا تتملص من  ،التي قام بها مسيرها قبل حلها
كممثل قانوني لها في تلك الفترة بنفس الشروط الواردة  ، وعليه يسأل المصفيمسؤوليتها

الشخصية المعنوية باقية بقدر تصفية  تمادام مكرر ق ع ، 00في نص المادة :
 .الشركة

سباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الشركات نيا : الأثا
 التجارية

ايضا  1تنقضي الدعوى العمومية وفق قانون العقوبات الخاص بالشركات التجارية
 .نفاتمت دراستها آ التيسباب العامة ، الى جانب الأخاصة بأسباب

وهي على النحو  ،بابدراسة هاته الاس قد خصص الباحث في هذه الجزئيةول 
 تي بيانه كما يلي :لآا

 سحب الشكوى :*
ر وهي تضر قد تكون بعض الدعاوى العمومية مقيدة بشكوى من قبل الطرف الم

ذا سحب هذا الاخير شكواه انقضت على غرارها الدعوى العمومية فإ على سبيل الحصر ،
 بشرط ان تتم عملية السحب قبل صدور حكم بات.

                                                           
" ... تنقضي الدعوى  :يما يلمن قانون الاجراءات الجزائية على  ،تنص المادة السادسة الفقرتين الثالثة والرابعة 1

اذا كان شرطا لازما للمتابعة ، كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية  العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى 
  بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة "
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ر تضر اق اهم الجرائم المعلقة على شكوى من قبل الطرف المونذكر في هذا السي
 وهي :

المؤرخ في  004-44من الامر رقم :353 :: حسب نص المادة جريمة النصب*
المؤرخ  18-04المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم : 0144يونيو  2:

 .81041يونيو  01في :
قانون العقوبات من  355على نص المادة :: وهذا بناءا  مانةجريمة خيانة الأ*

عفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية تطبق الإ :يشارت الى ما يلوالتي أ
مانة المنصوص عليها في المادة على جنحة خيانة الأ 341و342دتين :المقررة بالما

:354". 2 
قبل النيابة  تلقائيا من هذه الجريمة لا تحر أن حيث  :جريمة الغش الضريبي*
ه نص المادة : ، وهذا ما تضمنلا بناءا على شكوى يقدمها مدير الضرائب الولائيالعامة إ

من قانون  03بنص المادة : 3من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة 310

                                                           
المتضمن قانون العقوبات المعدل  0144يونيو  2المؤرخ في : 004-44من الامر رقم :353 :حسب نص المادة1

  8104يونيو  01المؤرخ في : 18-04والمتمم بالقانون رقم :
المتضمن قانون العقوبات المعدل  0144يونيو  2المؤرخ في : 004-44من الامر رقم :535حسب نص المادة 2 

  8104يونيو  01المؤرخ في : 18-04والمتمم بالقانون رقم :
: " تباشر المتابعات من اجل يوالتي تنص على ما يل من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة310المادة :  3 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفقا للشروط  313ق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة :تطبي
من قانون  014. بالرجوع الى نص المادة : "من قانون الاجراءات الجبائية  014المنصوص عليها في المادة :

بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في  " تتم المتابعات يالاجراءات الجبائية والتي تنص على ما يل
القوانين الجبائية بناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات او المدير الولائي للضرائب ، ولاتتم الشكاوي التي يجب 

رة وحق على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها ، باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباش
الطابع الا بعد الحصول على الراي الموافق من اللجنة المنشاة لهذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب المختصة 
التي تتبعها مديرية الضرائب بالولاية . يحدد احداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيره بموجب مقرر من المدير العام 

 للضرائب ".
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 ،81121المتضمن قانون المالية لسنة  ،8115ديسمبر  31المؤرخ في : 08- 15رقم :
 0154ديسمبر  1المؤرخ في :  014-54من الامر رقم :  034لمادة :وكذا نص ا

والتي نصت على ان الشكوى في المخالفات ، 2المتضمن قانون الضرائب الغير مباشرة
تتابع بناءا على شكوى من  ،منهق ض غ م   0383المنصوص عليها في نص المادة :

-54من الامر رقم : 344مادة :الادارة المعنية والمحكمة المختصة ، كما اشارت ايضا ال
دارة الضرائب بقولها ... بناءا على شكوى إ0154 ديسمبر 1المؤرخ في :  010

 .4المباشرة
 :الصلح*

من المادة  الفقرة الرابعةوهذا ما تقضي به  ،5تنقضي الدعوى العمومية بالصلح
في الحالات  الصلح القانوني يكون فقط غير ان  ،6السادسة من قانون الاجراءات الجزائية

المتمثلة في المخالفات المعاقب  ،في بعض الجرائم البسيطة التي اجازها القانون صراحة
اتفاق يكون و ، أر والمتهمتضر جراء بين الطرف الموهو يعد بمثابة إ عليها بغرامة مالية ،
جراءات سير إ توقف ومن ثم ،مقدار مبلغ الصلحبالتراضي وبدفع امام النيابة العامة 

                                                           
،ج ر ج 8112، المتضمن قانون المالية لسنة 8115ديسمبر  31المؤرخ في : 08-15:من قانون رقم  03المادة : 1

  .8115ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ :28ج ،العدد
، المتضمن قانون الضرائب الغير مباشرة ،ج  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 014-54من الامر رقم : 034المادة :2

  .0158ر اكتوب 8، الصادرة بتاريخ :51ر ج ج ،العدد،
، المتضمن قانون الضرائب الغير مباشرة ،ج  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 014-54من الامر رقم : 038المادة :3 

  .0158اكتوبر  8، الصادرة بتاريخ :51ر ج ج ،العدد،
 ، المتضمن قانون الضرائب الغير مباشرة ،ج 0154ديسمبر  1المؤرخ في : 014-54من الامر رقم : 344المادة :4

  .0158اكتوبر  8، الصادرة بتاريخ :51ر ج ج ،العدد،
 
في القسم الاول المعنون ب في غرامة الصلح في  313الى  320نظم المشرع الجزائري احكام الصلح في المواد من :5 

م ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتم0144يونيو  2، مؤرخ في : 000-44المخالفات من الامر رقم :
 . 0144جوان  00، مؤرخة في :42،ج ر ج ج ،عدد 

-44،المعدل والمتمم للامر رقم :8100يوليو  83المؤرخ في : 18-00الفقرة الرابعة من قانون رقم : 4تنص المادة 6 
يوليو  83،مؤرخة في :41، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ر ج ج ، عدد 0144يونيو  2،مؤرخ في :000

  مايلي " ... كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة ".على  8100
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 324و  321، وهذا ما بينته المواد :، وتنقضي الدعوى العموميةوى العموميةالدع
 ،ق ع ج .320،381،311،313،

 

 الوساطة :*

لمتمم لقانون ، المعدل وا 18-00استحدث المشرع الجزائري بموجب الامر رقم :
ات والذي يهدف هذا الاخير الى تبسيط الاجراء ،جراء القانونيالإجراءات الجزائية هذا الإ

ء على جهاز القضاء، وجبر الضرر المترتب على الافعال المجرمة ىوتخفيف العب
 ،بين الجاني والمتضرر اجنائي ايقوم بها وكيل الجمهورية باعتباره وسيط ،بطريقة ودية

جال محددة كطريق لإنهاء المتابعة في آحيث يبرم محضر الوساطة مع المجني عليه 
ء مبني على تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل فالوساطة اذن هي اجرا ،الجزائية

وهذا ما جاء في نص  ،1الجمهورية سواء طلبها الضحية او المتهم او وكيل الجمهورية 
حيث تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ  ،من قانون الاجراءات الجزائية 3الفقرة  4المادة :

 35ات الوساطة في المواد :هذا وقد نص المشرع الجزائري على اجراء   ،اتفاق الوساطة
اذا لم ينفذ اتفاق  ماأ من قانون الاجراءات الجزائية ، 1مكرر  35مكرر الى المادة :

المشرع  هوهذا ما جسد ،ذلك الى تحريك الدعوى العمومية ومتابعة الجاني الوساطة فيؤدي
ا موالتي تنص على   ،من ق ا ج 0مكرر  35والمادة : ،2مكرر 35المادتين : نصيفي 

على  و بناءبعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه، أي متابل أيجوز لوكيل الجمهورية ق" ييل
 للإخلالنها وضع حد طلب الضحية او المشتكى منه إجراء وساطة عندما يكون من شأ

                                                           

حمزة عبدلي ، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس ، السداسي 1 
  .85ص :.8180-8181ة ، الثاني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيل

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية  8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00مكرر من الامر رقم : 35المادة :2 
والتي تنص على ما يلي " يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب 

وساطة عندما يكون من شانها وضع حد للا خلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر الضحية او المشتكى منه اجراء 
 المترتب عليها ، تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الافعال المجرمة والضحية ".
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تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب  و جبر الضرر المترتب عليه.، أالناتج عن الجريمة
 والضحية "  بين مرتكب الافعال المجرمة

ن اجراءات الوساطة لا تسري الا اذا أ ،ق ا ج  01مكرر  35ضافت المادة :كما أ
 .قبل الضحية والمشتكى منه

الجرائم التي يجيز فيها القانون فحددت لنا اهم   ،2ق ا ج 8مكرر  35 :اما المادة
 وهي جرائم محددة على سبيل الحصر وتتمثل فيما يلي : ،جراء الوساطةإ

، 0مكرر  31) المواد :الخاصة.والاعتداء على الحياة  ،والقذف ،لسبجرائم ا -
 ق ع ج (814،815مكرر ،  313

 ،والامتناع عن تقديم النفقة ،وتر  الاسرة ،والوشاية الكاذبة ،جرائم التهديد -
 ق ع ج (.385،382،330،331،311) وعدم تسليم طفل .

   .رث قبل قسمتهاستيلاء بطريق الغش على اموال الإالا -
صدار شيك ، وإاو اموال الشركة ،الاستيلاء بطريق الغش على اشياء مشتركة -

 ق ع ج (. 354،343) المادة :بدون رصيد .
 ق ع ج (. 415) المادة :الغير . لأموالتلاف العمدي التخريب والإ -
صرار ، والعمدية المرتكبة بدون سبق الإعمدية والجروح الغير ،جنح الضرب -

 ق ع ج (. 844) المادة :لسلاح و استعمال ا، أوالترصد
والرعي في ملك  ،والمحاصيل الزراعية ،جرائم التعدي على الملكية العقارية -

  .الغير
 403) المادة :جراءات الوساطة في المخالفات.... كما يمكن ان تطبق إ -

 ق ع ج (.  324،
                                                           

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات  8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 0مكرر 35المادة :1 
" يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكي منه ، ويجوز لكل منهما الاستعانة  يجزائية والتي تنص على ما يلال

 بمحام ". 
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات  8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 8مكرر 35المادة : 2

  الجزائية
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مع عرض  ،يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الاطراف
. جال تنفيذهآومضمون اتفاق الوساطة و  ،وتاريخ ومكان وقوعها ،اللأفعموجز 

الوساطة من قبل وكيل الجمهورية وأمين ضبط المحكمة كما يوقع محضر 
، كما يتضمن اتفاق الوساطة 1وتسلم نسخة منه الى كل طرف ،طرافوالأ

، وكل وتعويض مالي او عيني عن الضرر ،كانت عليه عادة الحال الى ماإ 
اتفاق  كما يعد ،2ر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطرافخاتفاق آ

ي طريق من طرق يجوز الطعن فيه بأ ولا الوساطة بمثابة سند تنفيذي
 .3الطعن

 الآجالجراء تنفيذ الوساطة يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال إن إ
 .4المحددة لتنفيذه

لمحدد يتخذ وكيل الجمهورية جراء الوساطة في موعده اكذلك اذا لم يتم تنفيذ إ
 .5جراءات المتابعة مناسبا بشأن إ ه ما يرا 

                                                           

ج  المعدل لقانون الاجراءات الجزائية . 8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 3مكرر 35المادة :1 
 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ر ج ج ، عدد 

 
ج  المعدل لقانون الاجراءات الجزائية . 8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 4مكرر 35المادة :2 

 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ر ج ج ، عدد 
 
 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية . 8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 0،4مكرر 35المادة :3 

 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ج ر ج ج ، عدد 
 
 ج المعدل لقانون الاجراءات الجزائية . 8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 5مكرر 35المادة :4 

 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ر ج ج ، عدد 
 
ج ر  المعدل لقانون الاجراءات الجزائية . 8100يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 2مكرر 35المادة :5 

 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ج ج ، عدد 
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جراءات الوساطة عن تنفيذ إالمحددة  الآجالعمدا وفي  ص يمتنعخكذلك كل ش
ق  045المقررة للجريمة المنصوص عليها في نص المادة :يتعرض للعقوبات 

 .1ع ج الفقرة الثانية منها

 لمسير الشركة التجارية الجزائية المسؤولية اساس  حث الثاني : المب

تعد المسؤولية الجزائية بصفة عامة التزام الشخص بتحمل النتائج القانونية المترتبة 
على توافر اركان الجريمة التى اقترفها ، وموضوع هذا الالتزام هو الجزاء الذي يرتبه 

ية مسير تقتصر مسؤول القانون بالمسؤول عن الجريمة وعليه فمن هذا المنطلق فلا
 أي ،المدنية او الجبائية فحسب مسؤولياتهه في التسيير عن أخطائالشركات التجارية عن 

، بل يتعدى الامر ذلك ليكون  فحسب من ذمته المالية المادياقتصارها على التعويض 
 عن الافعال التي تشكل جرما يعاقب عليه القانون . مسؤولا

المخاطبين بقانون العقوبات وبكل برز أبين  يعد منسير الشركة التجارية فم
جاء  ااري احتوى فصلا خاصالقانون التجمثلا  فنجد القوانين العقابية المكملة والخاصة،

الاحكام الجزائية الخاصة بمسيري شركة المسؤولية المحدودة وشركة  :تحت عنوان
يما ودون تمييز ف ،سواءلمسير القانوني والفعلي على حد من ا وخاطب كلا ،المساهمة

والنص  يوقرر النص التجريم ،يخص تحملهم الاثنين المسؤولية الجزائية بصفة شخصية
المشرع على غرار  رمة من قبلجكما وصفت افعال عدة معقوبات متفاوتة لك لذ ،العقابي

  .جرائم الاموال

 ااو بالأحرى تعد ركن ،مر بالغ الاهميةألة تحديد الصفة للمسير أن مسإولذا ف
وهذا تقيدا بالمبدأ الدستوري وكذا بمبدأ شرعية  ،ة في الجرائم ذات الصفةخاصا للمتابع

 .العقاب وبشخصية العقوبة

                                                           

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات  1008يوليو  83المؤرخ في : 18- 00من الامر رقم : 1مكرر 35المادة :1 
 .8100يوليو  83، مؤرخة بتاريخ :41ج ر ج ج ، عدد  الجزائية .

 



 المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية: الــفصــل الــثانــي

299 

 

فعلي للشركة التجارية ومن هنا كان تحديد كل من المسير القانوني والمسير ال 
ذلك ان المشرع الفرنسي استبعد مجلس المراقبة ومحافظي  ،همية بمكانغاية في الأ

 التسيير ووضعهم في نفس المرتبة مع التقنيين والاداريين. الحسابات من هيئات

ير انهم معفون من العقاب على نهم اذا تدخلوا في اعمال التسيأ يوهذا لا يعن
ن لهم مركز إكان ليس لهم مركز ممثل قانوني ف نإو  ،ليس لهم مركز مسيرأنه ساس أ

 مسير فعلي.

 ئاوني والفعلي والممثل القانوني شيانلة التفريق بين الجهاز والمسير القأمستعد ولذا 
سناد التجريم وفرض العقوبة إلة أما للمبادئ المذكورة سابقا في مساحترا ،هميةبالغ الأ

 المناسبة لذلك .

 ساس المسؤولية الجزائية للمسير القانوني للشركة التجارية أول : المطلب الأ 

حدد في كل الافعال ساس المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية يتإن أ
 المجرمة التي لها علاقة بأعمال الشركة المالي والتجاري.

الى غاية حلها وتصفيتها.  نشاء الشركةإالجزائية خلال مراحل  مسؤوليته وتبدأ
، يهدف من  قرار المشرع لهاته المسؤولية سواء كانت شخصية او عن فعل الغيرولعل  إ

 سدا لكل الثغرات في مجال المال والاعمال.و  ،من الانضباط خلالها الى ترسيخ نوع

نها رية الا أالجزائية للمسير تثبت مع الشركة التجا ةنفا ان المسؤوليآ انحظوكما لا
التسيير   ل بصفة شخصية عن سوءوبالتالي يسأ ،قد تكون مسؤولية جزائية للمسير وحده

كزا هاما في الشركة فهو ن مسير الشركة التجارية يحتل مر ، وبما أالمالي والاداري للشركة
سناد القانوني الذي تبنى عليه مسؤوليته الجزائية الإ لسنتناو المتكلم باسمها ولحسابها لذا 

نشير  م نعرج الى دراسة بعض التطبيقات، أيوفقا للقانون التجاري ) الفرع الاول ( ، ث
نين العقابية فقط الى بعض الجرائم على سبيل المثال لا الحصر فيما تناولته بعض القوا

  .الاخرى 
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  .سناد القانوني وفق القانون التجاري ول : الإالفرع الأ 

لا شك ان الشركة التجارية تلعب دورا مهما فى الساحة الاقتصادية للدولة حيث 
طار القانوني الذي لمام بالإلذا بات من الضروري الإ ،تعد عصب الحياة الاقتصادية

غايته كبح زمام لأن ء مكانة للجانب العقابي ليس عطاإ وبالأخص  ،يحكمها بصورة عامة
ولكن  ،الثقة والائتمان أحرية التجارة التي تبنى على مبد التسيير وهو ما لا يتماشى مع

 حفاظا على المصالح المشتركة المتداخلة في حياة الشركة .

وذلك  ،س هرم السلطة في الشركةا ان مسير الشركة التجارية يعد رأولاشك ايض
، ومن ثم تحقيق الهدف ها واعمالها ويصنع القرارات المناسبة لذلكتيباشر انشط لأنه

 جله.الأسمى الذي أنشئت الشركة من أ

لته  خاطئة يترتب عليها مساءفعالاقيامه بأعمال الشركة أ المسير اثناء قد يرتكبو 
ينا في جانب مسؤولية المسير ايضا كما رأ مسؤولية الشركة الى ، أو قد تنشأتجاه الغير
 رط .االمبحث الف

ن تعزيز جانب المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية يتضح جليا من إ
دخلت على القانون التجاري مواكبة مع التطور الاقتصادي أي خلال بعض التعديلات الت

والتي  ،وشركة المساهمة ،وهو ما يلاحظ خاصة في شركة المسؤولية المحدودة ،الحاصل
رع الجزائري حيث جاء الباب الثاني من الكتاب الخامس الخاص بالشركات نظمها المش

المخالفات  :جاء الفصل الاول منه بعنوانو  ،حكام الجزائيةالأ :التجارية تحت عنوان
 . 1ق ت ج 210الى  211من المادة : ،المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

ات المتعلقة بتأسيس شركات المخالف :وجاء الفصل الثاني منه المعنون ب
تناول القسم الاول المخالفات المتعلقة  :اقسام يةوالذي قسم بدوره الى ثمان ،المساهمة

                                                           
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 210الى  211نصوص المواد من : 1

 . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
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ثم جاء القسم  ، 1ق ت ج 201الى المادة : 214بتأسيس شركات المساهمة من المادة :
المادة  من المخالفات المتعلقة بمديرية شركة المساهمة وادارتها، :الثاني منه المعنون ب

المخالفات المتعلقة  :ق ت ج ، وتناول القسم الثالث المعنون ب 203الى المادة : 200:
ق ت  280الى المادة : 204من المادة : ،بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة

على  أات المتعلقة بالتعديلات التي تطر المخالف :وخصص القسم الرابع المعنون ب ، 2ج
س المال أتناولت الفقرة الاولى زيادة ر  :خر الى فقرتيني قسم هو الآوالذ ،رأسمال الشركة

جاءت تحت ما الفقرة الثانية فأ ، 4ق ت ج 284الى المادة : 3ق ت ج 288من المادة :
 ق ت ج . 285س المال في مادة وحيدة هي المادة :أعنوان :تخفيض ر 

 ،ركات المساهمةالمخالفات المتعلقة بمراقبة ش :ما القسم الخامس المعنون بأ
 . 5ق ت ج 230ق ت ج الى المادة : 282تناوله المشرع من المادة :

التي تضمنت المخالفات  2386ضاف ايضا القسم السادس في مادته الوحيدة :أو 
المتعلقة بحل شركات المساهمة، اما القسم السابع فأشار الى المخالفات النوعية المتعلقة 

 . 1ق ت ج 233،234ين :تبشركات المساهمة في مادتين اثن

                                                           
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 201الى  214نصوص المواد من : 1

 . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
نون ، المتضمن القا0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 203الى  200نصوص المواد من : 2

 . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 280الى  204نصوص المواد من :3

 . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 284الى  882نصوص المواد من :4

 .  0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 230الى  282نصوص المواد من : 5

 .  0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52لمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد التجاري المعدل وا
، المتضمن القانون التجاري المعدل 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 238نص المادة :6

 .  0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
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المخالفات النوعية ب من الفصل الثاني  فخصه المشرع خير ما القسم الثامن والأأ
 . 2ق ت ج 234،230المتعلقة بالأسهم في مادتين ايضا :

المخالفات المشتركة بين جميع انواع الشركات  :اما الفصل الثالث المعنون ب
ل القسم الاول منه المخالفات المتعلقة تناو  :والذي قسم بدوره الى قسمين ،التجارية

 :اما القسم الثاني المعنون ب ق ت ج ، 235بالشركات التابعة والمساهمة بمادة واحدة :
ق ت ج الى  232المخالفات المتعلقة بالتصفية فنظمه المشرع الجزائري من المادة :

 .  3ق ت ج 248المادة 

في النصوص القانونية  اوعتنأن هنا  ن الشيء الملاحظ من خلال ما تقدم إ
ونظرا لتشتت هاته  ،المجرمة لأفعال مسيري شركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة

شارة ان تقتصر الدراسة على الإ فكان الانسب ،لمام بكل الجرائمنه يصعب الإإالنصوص ف
 .همهاأ الى 

ى الاقل لمام او علمن كثرة هاته النصوص الجزائية الإولعل الحكمة المتوخاة  
 ،ن لم نقل كل الجرائم الممكنة التي قد ترتكب من قبل مسير الشركة التجاريةإاستيعاب 
صلب الباب الثاني من في تت أوالتي  ،المشرع الجزائري  حسب ما نظمهامتعددة فالجرائم 

سلط عليه غرامات تفبعضها  ،الكتاب الخامس المتعلق بالأحكام العامة للشركات التجارية
قرر ت ى خر والآ ،تشمل الذمة المالية للمسير المستقلة عن ذمة الشركة التجارية أي ،مالية

ما الحكم بالغرامة او الحبس او إ :فالأمر جوازي للقضاء الجزائي .عقوبات سالبة للحرية
 .بكليهما معا حسب ظروف وملابسات وخطورة كل جريمة على حدى

                                                                                                                                                                                 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 234الى  233نصوص المواد من : 1

 .  0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 234الى  230نصوص المواد من : 2

  . 0150سبتمبر  31في :  ، مؤرخة52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 248الى  235نصوص المواد من : 3

  . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
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طبيقات المساءلة وسنحاول التعرض الى البعض منها فقط مبرزين بعض ت 
 الجزائية للمسير القانوني لمسير الشركة التجارية .

 : مسير شركة المسؤولية المحدودة الذي وزع  ،ق ت ج  211تعاقب المادة
 ،او قدم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة ،بين الشركاء اصوري اربح

استعمل على سوء نية السلطات  او ،للشركة ااو قروض موالاأاو استعمل على سوء نية 
او لمحاباة شركة او مؤسسة  ،الشخصية ربهآوات خلافا لمصلحة الشركة لقضاء مصالأاو 

او المسيرون اللذين لم يقدموا كل سنة مالية  ،خرى فيها مصالح مباشرة او غير مباشرةأ
 .الجرد وحساب الاستغلال

ن المشرع يهدف أب يوحنصوص عليها في نص هذه المادة تن هاته الجرائم المإ 
ضمان النزاهة والشفافية في معاملات  :همهاأ من  ،من خلالها الى عدة اعتبارات

وعدم تغليب مصلحة  ،بالإضافة الى اعطاء الصورة الحقيقية للشركة ،الشركة
 ومن هذا الطرح نعرج ولو بصورة ،المسير على حساب مصلحة الشركة والشركاء

ن تفسير أولو  ،مصلحة الشركة المقصود عطاء مدلول لفكرةإ مختصرة على 
ي الفقه أن نستأنس بر أبأس  فلا ،معنىتمل اكثر من حضيق ولا يالقانون الزجري 

شار المشرع الجزائري في نصي ، وقبل ذلك فقد ألحةمصالفي تحديد مدلول 
بذكر عبارة  مصلحة الشركة"،الى مصطلح "  ،ق ت ج 055و 004 :المادتين

فيها عبارة "  وردت ، والتيمن ق م ج 483 :نص المادة وكذا" "لصالح الشركة
شار وهذا يعني أن المشرع أ  ،1" مصالح الشركةن يسهر ويحافظ على وعليه أ

وخوفا ايضا من تضييق  ،الى مصطلح مصلحة الشركة دون ان يحدد مفهومها
 .سلطة القاضي فلم يحدد الاجتهاد القضائي هذا المدلول

فهل هي مستقلة عن  ،ديد مفهوم مصلحة الشركةن الفقه بحث في تحغير أ 
دام هدفها حماية الشركة والشركاء وضمان الاستمرارية والدوام ام ؟مجموع الشركاء

                                                           
ون المدني المعدل والمتمم على مايلي " ... المتضمن القان 02-50الفقرة الثانية من الامر رقم : 438تنص المادة:  1

وعليه ان يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعل في تدبير مصالحة الخاصة ، الا اذا كان منتدبا للإدارة مقابل 
  حرصه عن عناية الرجل المعتاد ". لاجرة وفي هذه الحالة يجب ان لا يق
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والابعد  ، 1فمسيرها والممثل لها يعمل جاهدا على الحفاظ على مصلحتها ،للشركة
نص ومن ذلك  ،قد جرم الافعال الماسة بمصلحة الشركةالمشرع أن من ذلك 

براز إكل ما هو ماس بمصلحة الشركة دون جرم  ،2ق ت ج  200:مادةال
في حتى لا يتعسف  ،وكذا تجريم كل ما هو مخول للمسير من سلطات ،مدلولها

  .ربه الشخصية على حساب مصالح الشركةآاستعمالها ويستغلها في قضاء م
سي يعرض و العقد الاساألا ما خوله القانون إفالانحراف بالسلطة والخروج عنها 

سنة الى خمس  ويعاقب بالحبس من: ،المسير لا محالة الى المساءلة الجزائية
 او بأحدهما . جد 811.111الى  81.111وبغرامة مالية من  ،سنوات

قد خص المشرع الجزائري في القانون التجاري او ما ذكره ف ممن خلال ما تقد
سواء اكان  ،لتي تطال المسيرهم جرائم الاعمال ا: القانون الجنائي للشركات أ ب فيعر 

ل عليها مسير الشركة ن التجاري مختلف الجرائم التي يسأويضم القانو  ا،او فعلي اقانوني
او تلك  ،التجارية سواء المتعلقة باحترام جملة من الاجراءات والشكليات عند التأسيس

الجرائم  نا تقسيموعليه يمكن ،او المتعلقة بإفلاسها ،دارتها عند وجودهاها وإالخاصة بتسيير 
  :قانون التجاري الى ثلاث فئاتللل عليها المسير وفقا التي يسأ

 الفئة الاولى : المتعلقة بتأسيس الشركة .
تضمن القانون التجاري وبالتحديد الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية 

اكان فردا او القانونية المفروضة على مسير الشركة التجارية سواء  تجملة من الالتزاما
تخص جميع انواع  :هاته الاحكام عامة أي كانت سواء ،مخالفتها نوالتي لا يمك ،جماعة

 .او خاصة تنفرد بها كل شركة تجارية على حدى ،الشركات التجارية

                                                           
، 0سؤولية المحدودة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر قاسي عبد الله هند ، مسؤولية مدير شركة الم1

  .32،ص:8108-8100كلية الحقوق ،
 يعلى ما يل المعدل للقانون التجاري الجزائري   12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 200المادة : تنص2 

دج او بإحدى هاتين  811.111الى  81.111" يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 
  . العقوبتين فقط ..."
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تعاقب المسير في بعض انواع  ا تجريميةلا ان المشرع الجزائري لم يضع نصوصإ 
 ونعطي مثالا ،ؤولية المحدودة وشركات المساهمةماعدا شركتي المس ،الشركات التجارية

  :ذلكل
س المال وتقديم الحصص العينية مة الاعلانات الكاذبة بصدد جمع رأجري -

 خاصة بشركة المساهمة .،  1ق ت ج 201الى المادة : ق ت ج 214من المادة :
سهم لشركات تم تأسيسها خرقا لأحكام جريمة متعلقة بإصدار وتداول الأ -

الى  214من  :المواد .جراءات التأسيسا في السجل التجاري دون استيفاء إوقيده ،القانون 
 .ق ت ج  201

نعالج ايضا في هذه النقطة مدى قيام مسؤولية مسير الشركة التجارية عن  -
فالمشرع الجزائري ، خرق الاحكام المتعلقة بالقيد في السجل التجاري ونشر العقد الاساسي

ضرورة قيد الشركة التجارية في السجل  ،تجاري  1042 :حدد في صلب نص المادة
المتعلق  ،123-14من قانون رقم : 4 :وكذا نص المادة ،التجاري ماعدا شركة المحاصة

من المرسوم التنفيذي رقم  1و  4وكذا نص المادتين:  ،بشروط ممارسة الانشطة التجارية
اضافة الى الكتابة الرسمية  لزم المشرع الجزائري وكذا أ المحدد لكيفيات القيد، 00-0004:

طبقا لنصوص المواد  ،العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية نشر
من قانون  04، 00،08،03،00 :وكذا نصوص المواد،  5ق ت ج 040،042،534:

وطالما  المتعلق بممارسة الانشطة التجارية والخاصة بالإشهار القانوني، 12-14رقم :
                                                           

، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 201الى  214نصوص المواد من :1
  . 0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 

" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الا من  يما يلدل والمتمم على من قانون تجاري المع  041تنص المادة :2 
تاريخ قيدها في السجل التجاري وقبل اتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين 

 قها التعهدات المتخذة ...". على عات تأخذبصفة قانونية ان  تأسيسهامن غير تحديد اموالهم ، الا اذا قبلت الشركة بعد 
 08، يتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية ،ج ر ج ج ، عدد ،8114اوت  04المؤرخ في : 12-14قانون رقم :3

 المعدل والمتمم .  8114اوت  02،صادرة بتاريخ :
سجل التجاري ،يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في ال 8100ماي  3مؤرخ في : 000-00مرسوم تنفيذي رقم :4

 . 8100،صادرة في سنة 84،ج ر ج ج ،عدد،
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم :  040،042،534نصوص المواد 5

  .0150سبتمبر  31، مؤرخة في : 52التجاري المعدل والمتمم  ،ج ر ج ج ، عدد 
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 ،الاحكام العامة للشركات التجارية فإنها تنطبق عليهم جميعا وجدت هاته النصوص في
 .ماعدا شركة المحاصة

المسير الجزائية عن تخلف هاته ويجدر بنا البحث عن مدى مسؤولية   -
، بعدما تبين أن تخلفها وفق القواعد العامة ينجر عنه بطلان من نوع جراءات الشكليةالإ

مهلة  نبتصحيحه من خلال منح المؤسسي، على تفاديه ي ب المشرع الجزائر خاص دأ
استقرارا للمعاملات التجارية وحماية للغير وحفاظا على المراكز القانونية، وعليه ، لذلك

وعلى من تقع  ،نبحث في هاته القوانين عن نص تجريمي يجرم تخلف هاته الاجراءات
 ن وجدت .المسؤولية الجزائية إ

ي القسم الجزائي الذي جاء تحت ن المشرع الجزائري وفالملاحظ أ ءالشيو 
، جرم بعض الافعال 12-14في الباب الثالث من قانون رقم : "الجرائم والعقوبات" :عنوان

دلاء بتصريحات غير صحيحة من اجل التسجيل في السجل التجاري مثل سوء الإ
 ق م ا ت ج(، 34وكذلك تقليد وتزوير السجل التجاري ) ق م ا ت ج (، 33 :)المادة

دج 111.311الى 111.31عقوبة مالية تقدر من  ،1ق م ا ت ج 30 :بنص المادةفرد وأ
شهار القانوني الى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة عن تخلف إجراءات الإ

 .بالتجارة
لكن الاشكال يكمن فيمن يتحمل هذه المسؤولية في الشركات التجارية المبنية  

شهار القانوني ؟ خاصة وأن إلزام الشهر او القيد او الإالمختلطة على الاعتبار المالي او
هل هو المسير او المؤسس او الموثق او الشركة  ،لم يحدد على من الشخص الملزم به

يمكننا ان نتكلم عن فلا  ،جراءات تأسيسهاخاصة وأن الشركة لم تكتمل إ؟ التجارية
يتحمل هذه  وبة وتفريدها منمطروح وفي ظل شخصية العقاليبقى السؤال  ،وجودها

 موجود لكن على من يطبق ؟ ريميجالتالمسؤولية بالرغم من أن النص 

                                                           
المعدل والمتمم على مايلي " يعاقب على  12-14لتجارية رقم :من قانون شروط ممارسة الانشطة ا 30تنص المادة:  1

من هذا القانون بغرامة من  04و  08و 00عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في احكام المواد 
 دج".311111الى 31111:
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جراءات ولأحكام المتعلقة بالتأسيس لإاحترام مسير الشركة التجارية ل يلا يكف
وعند  ،المسير ايضا اثناء حياة الشركة ةبل يتعدى الامر ذلك فتقوم مسؤولي ،والقيد والشهر

ئم التي يتحمل المسير مسؤوليتها برز الجرا. ومن هنا نتطرق تباعا الى أهم وأيتعثرها المال
 وكذا خلال تأزمها . ،دارة وتسيير الشركة أي خلال حياتهاأثناء إ

 الفئة الثانية: المتعلقة بإدارة وتأسيس الشركة التجارية.
 تي :ها على سبيل المثال لا الحصر كالآنذكر 

اسبة للشركاء في شركة المسؤولية المحدودة جريمة عدم تقديم سندات المح -
 .1الفقرة الثالثة من ق ت ج ( 210 :)المادة

جريمة عدم تقديم سندات المحاسبة للمساهمين في شركة المساهمة ) المادة  -
 .2ق ت ج ( 201:

 3الفقرة  211: جريمة نشر او تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع ) المادة -
خاصة  ،الفقرة الاولى من ق ت ج 200(، والمادة : 3دودةخاصة بشركة المسؤولية المح

 .1بشركة المساهمة 

                                                           

مايلي " يعاقب بغرامة على  12-13من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 210تنص المادة :1 
 دج :811111الى  81111من 

المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا  -
 عن عمليات السنة المالية .

حساب  المسيرون الذين لم يوجهوا من اجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية ، الى الشركات -
الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وعند 

  الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات او اذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسي ...".
على مايلي " يعاقب بغرامة  12-13م التشريعي رقم :من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسو  201تنص المادة : 2

دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين لم يضعوا  811111دج الى  81111من 
  تحت تصرف كل مساهم او بمديرية ادارتها ..."

 يعلى ما يل 12-13مرسوم التشريعي رقم :الفقرة الثالثة من القانون التجاري المعدلة بموجب ال  211تنص المادة :3
"...المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع لأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي 

 للشركة ..." 



 المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية: الــفصــل الــثانــي

318 

 

ق  211المادة : ،رباح صورية في شركة المسؤولية المحدودةجريمة توزيع أ -
 . 2ت ج الفقرة الثانية

الفقرة الاولى  200دة :الما ،رباح صورية في شركة المساهمةجريمة توزيع أ -
 من ق ت ج .

ع سندات المحاسبة في كل سنة مالية بالنسبة جريمة عدم القيام بوض -
 .3الفقرة الاولى ق ت ج  210المادة : ،شركة المسؤولية المحدودةل

جريمة عدم القيام بوضع سندات المحاسبة  في كل سنة مالية بالنسبة  -
 .4الفقرة الاولى ق ت ج  203المادة: ،لشركة المساهمة

شركة المسؤولية  يجريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة ف -
 .5الفقرتين الرابعة والخامسة من ق ت ج  211المادة: ،المحدودة

                                                                                                                                                                                 
 ييل على ما 12-13الفقرة الاولى  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 200تنص المادة :1

دج او بإحدى هاتين العقوبتين 811111دج الى 81111"يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 
 ."... 

على مايلي "  12-13الفقرة الثانية  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 211تنص المادة :2
ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع ارباح صورية على  ...رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها

  المساهمين دون تقديم قائمة للجرد او بتقديم قوائم جرد مغشوشة ...".
على مايلي  12-13الفقرة الاولى  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 210تنص المادة :3

دج المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال 811111الى  81111"يعاقب بغرامة من 
 العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية ..." 

"  يعلى ما يل 12-13الفقرة الاولى  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 203تنص المادة :4
  دج الرئيس والقائمون بالإدارة او المديرون العامون للشركة ..."811111الى  81111ة من يعاقب بغرام

 12-13الفقرتين الثالثة والرابعة  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 211تنص المادة :5 
توزيع لأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفاء " ... المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود  يعلى ما يل

 الوضع الحقيقي للشركة 
شركة تلبيةالمسيرون الذين استعملوا عن سوء نية اموالا او قروضا للشركة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصلحة ال  

لأغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة ..."    
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المادة  ،جريمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة في شركة المساهمة -
 . 1الفقرتين الثالثة والرابعة ق ت ج 200:

الجزائري جرم  ن المشرعنجد أ النصوص السالفة الذكرهاته من خلال  -
وهذا حرصا من المشرع الجزائري على المحافظة على  ،لناحية الماليةفعال المسير من اأ

مد ، ولإطالة أودفع المسير الى المحافظة عليها لتحقيق الهدف المرجو ،ممتلكات الشركة
 لأغراضهلا يجب ان يستعمل المسير اموال الشركة فإنه وعليه  .حياة الشركة ايضا

 لحالة الفعلية للشركة في الواقع .ااو تقديم ميزانية مخالفة لا تعكس  ،الخاصة
 الفئة الثالثة : الخاصة بإفلاس الشركة التجارية .

 ،2ق ت ج  353الى المادة : 351المواد : ،فلاس بالتقصيرتتمثل في جريمتي الإ
ق ت  322الى المادة : 235من المادة : ،فلاسوبعض الجرائم الأخرى المترتبة على الإ

 . 3ج

                                                           

على  12-13الفقرة الثالثة والرابعة  من القانون التجاري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 200تنص المادة :1 
" ... رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية اموال الشركة  يما يل

لحتها لأغراض شخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها او سمعتها في غايات يعلمون انها مخالفة لمص
 مصالح مباشرة او غير مباشرة .

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة مالهم من 
ركة لبلوغ اغراض شخصية او لتفضيل السلطة او حق التصرف في الاصوات استعمالا يعلمون انه مخالف لصالح الش

 شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة ...".
من القانون التجاري المعدل والمتمم على مايلي " يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة  351تنص المادة: 2 

ها من نفس القانون على مايلي " وبالنسبة للشركات الفقرة الخامسة من 350توقف عن الدفع ..." كما نصت المادة :
التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة يجوز ان يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين 
للتفليس بالتقصير اذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة الضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشرة 

 يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع شرعي ..."
من القانون التجاري على انه في حالة توقف الشركة عن الدفع تطبق  352نص المشرع الجزائري في المادة :3 

العقوبات بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة او المديرين او المصفين في شركة المسؤولية المحدودة وبوجه عام 
 المفوضين من قبل الشركة ..." كل
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ن توقف الشركة التجارية عن الدفع فإنه في حالة ص فإانطلاقا من هاته النصو 
وحتى المفوضين من  ،والمصفين في شركة المسؤولية المحدودة ،رينيوالمد ،بالإدارةالقائم 

ومسيري  ،وكذا القائمين بإدارة شركة المساهمة ،قبل الشركة يكون بهذه الصفة وبسوء نية
 اركة يتابعون بالعقوبات المقررة وفقوكل مفوض من قبل الش ،شركة المسؤولية المحدودة

وكذا المادة  ،قانون عقوبات 324و 323ي يخاطبون بنصي المادتين:، ألقانون العقوبات
 .1ق ع ج  0مكرر  328:

انطلاقا مما سبق يتضح ان المشرع الجزائري خص المسير بجملة من الجزاءات 
وهذا  .ا وتصفيتها وحلهافلاسه، منذ لحظة تأسيسها الى غاية إخاصة بالشركة التجارية

وتفاديا للإخلال بنظام المعاملات  ،لغرض هام قصده المشرع وهو حماية اموال الشركة
 الثقة والائتمان . لمبدأ وحماية ،والمنافسة الغير مشروعة

لمسير القانوني وفق القانون لالفرع الثاني: بعض تطبيقات المساءلة الجزائية 
 الجزائري .

لة غياب لا انه وفي حار الشركة التجارية بمعية الشركة، إيلة مسالى جانب مساء
جهزة الارتكبة من قبل ملة الشخص المعنوي عن الجرائم النص قانوني صريح يقرر مساء

ة، لة الشخصية لمسيري الشركات التجاري، فهذا لا يمنع من المساءوالممثل القانوني لها
ل في بعض الجرائم ي الذي يسأوخاصة المسيرون الشرعيون على خلاف المسير الفعل

                                                           

المعدل للقانون العقوبات على  8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14من قانون رقم : 0مكرر  328تنص المادة :1 
من هذا الفصل  3و 8و 0" يمكن ان يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الاقسام  يما يل

الفصل الثالث المعنون ب الجنايات والجنح ضد الاموال حيث تناول القسم الاول منه وما يهمنا في هذا المقام هو 
السرقات وابتزاز الاموال وجاء في القسم الثاني المعنون بالنصب واصدار شيك بدون رصيد وكذا جريمة خيانة الامانة 

ن الجرائم التي قام بها ممثلها مكرر أي بمعنى تقوم مسؤولية الشركة التجارية ع 00ا، وهذا تطبيقا لنص المادة :
 02القانوني اضافة الى تحقق شروط نص المادة ، وتطبق على الشركة التجارية عقوبة الغرامة حسب نص المادة: 

، كما تتعرض للعقوبات التكميلية اضافة الى العقوبات الاصلية المنصوص عليها في  8مكرر  02مكرر ونص المادة: 
 مكرر ."  02المادة :
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في مسائل  والتجاري أوهذا وفقا للقانون  ،الخاصة بشركتي المساهمة والمسؤولية المحدودة
 ة التفليس بالتدليس . مجري

ما سنبينه في بعض  وهذا ،ما المسير القانوني فهو مخاطب بجميع القوانينأ
. وسنأتي لبيان ذلك للحصرلة في بعض التشريعات على سبيل المثال لا تطبيقات المساء

 دناه .كما هو موضح أ

 ولا : قانون العقوباتأ

وذلك عندما  ،قانون العقوبات لأحكامجنائيا وفقا  يسأل مسير الشركة التجارية
هم هذه الجرائم هي : ، ولعل أبرز وأ يعد جريمة تحت طائلة قانون العقوبات يرتكب فعلا

وجرائم  ،جريمة اصدار شيك بدون رصيدو  ،وجريمة الاحتيال ،جريمة خيانة الامانة
  ...الخ .التزوير 

  1ثانيا : قانون البورصة

 العلمجنحة لى ، إ 012-13من المرسوم التشريعي رقم : 41 :شارت المادةأ
رائم نشر ج غير مشروعة في سوق البورصة ، بأعمالجرائم القيام  بأسرار الشركة،

 اطئة .خمعلومات 

                                                           
رقم :  بالإمر،المعدل والمتمم 1993ماي  23المؤرخ في : 11-93ون البورصة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم :قان 1

 ،2113فبراير  17المؤرخ في : 14-13وبالقانون رقم : 1996جانفي  14المؤرخ في : 96-11

،لسنة 38عدد،‘ج ،، المستدر  ،ج ر ج 8113فيفري  05المؤرخ في : 14-13من قانون رقم : 41تنص المادة : 2
،المتضمن قانون بورصة القيم المنقولة 0113ماي  83المرخ في : 01-13،المعدل للمرسوم التشريعي رقم :8113

دج،ويمكن رفع مبلغها حتى يصل 31111على ما يلي "يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى حمس سنوات وبغرامة قدرها 
ن ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه ،او بإحدى هاتين الى اربعة اضعاف مبلغ الربح المتحمل تحقيقه ،دو 

 العقوبتين فقط :
كل شخص تتوفر له ، بمناسبة ممارسته مهنته او وظيفته معلومات امتيازيه عن منظور مصدر سندات او  -

 وظيفته ، او منظور تطور قيمة منقولة ما ،فينجز بذلك عملية او عدة عمليات في السوق او يتعمد السماح
 بإنجازها ،اما مباشرة او عن طريق شخص مسخر لذلك ، قبل ان يطلع الجمهور عن تلك المعلومات ،
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المتضمن القانون  20-22قانون رقم :ليها في ثالثا : الجرائم المنصوص ع
 النقدي والمصرفي 

المؤرخ 11-83رقم : القانون الصادر بموجب  الصرفنص القانون المتعلق بالنقد و 
التعمد في عرقلة اعمال التدقيق والرقابة التي يقوم على جريمة  ، 81831يونيو 80في :

لضرورية لممارسة مهامهم ،او في او رفض تبليغ جميع المستندات ابها محافظ الحسابات 
عندما  حالة عدم اعداد الجرد او الحسابات السنوية في الاجال المحددة ،او عدم نشرها 

كل شخص او  ،او اعضاء مجلس الادارة ،بمسير البنك او المؤسسة الماليةيتعلق الامر 
 .يكون في خدمة هذه المؤسسة مهما كان مركزه وكذا محافظ الحسابات  

" يعاقب بالحبس من  يما يلوالتي تنص على  ،منه 008قرته المادة :ا أوهذا م 
مليونين وخمسمائة الف دينار جزائري سنوات ، وبغرامة من ( الى ثلاث 0سنة )

او باحدى هاتين  دج ( ، 0111111خمسة ملايين دينار )الى  دج ( ،  8011111)
ة مالية ، وكل شخص العقوبتين ، كل عضو مجلس الادارة  او مسير بنك او مؤسس

يكون في خدمة هذه المؤسسة ، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة ، لا يلبي بعد اعذار 
لمهمتها ، طلبات معلومات اللجنة المصرفية او يعرقل باي طريقة كانت ممارسة اللجنة 

 .2الرقابية ، او يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة "

                                                                                                                                                                                 

كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة او مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى ، عن منظور  -
داول في او وضعية مصدر ، تكون سنداته محل تداول في البورصة ، او عن منظور تطور سند مقبول للت

 البورصة ، من شانه التأثير على الاسعار ،
كل شخص يكون قد مارس او حاول ان يمارس ، مباشرة او عن طريق شخص اخر ، مناورة ما بهدف عرقلة  -

السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تظليل الغير ، تعد العمليات التي تنجز على هذا الاساس 
 عمليات باطلة "

،صادرة 43عدد،المصرفي ،ج ر ج ج  و ،يتضمن القانون النقدي8183يونيو  80المؤرخ في : 11-83:الأمر رقم 1
  .8183يونيو 85:  بتاريخ 

، يتعلق بالنقد والقرض ،ج ر ج ج ،عدد 8113اوت  84مؤرخ في : 00-13من الامر رقم : 030 :نص المادة 2
 ، المعدل والمتمم .8113اوت  85صادرة في  85، صادرة :08،
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علاه على ان تطبق العقوبات نفسها ادة أ ر المشرع الجزائري في نص المكما اشا
او المديرون العامون للبنك او  ،رئيس اعضاء مجلس الادارة :واكثر على كل من

عمدا وبسوء نية السلطات والاصوات المخولة لهم بحكم  االمؤسسات المالية اذا استعملو 
ية شركة مصالحهم الشخصية او لرعاتحقيقا ل ،صفتهم استعمالا منافيا لمصلحة المؤسسة

 .خرى ا

  : المتعلق بقمع  ،10/26/1006 :المؤرخ في 22-06 :الأمر رقمرابعا
 مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 1.المعدل والمتمم 
الى ،  81012اوت  84المؤرخ في : 13-01من الامر رقم : اشارت المادة الثانية 

، والمتعق 0114يوليو  1المؤرخ في : 88-14سة من الامر رقم :تعديل المادة الخام
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج  بقمع محالفة التشريع والتنظيم 

والتى وردت بها مصطلحين هامين الا وهما الجهاز والممثل القانوي للشخص المعنوي 
وني او الجهاز الاداري كفاعل اصلي الخاضع للقانون الخاص ، وعليه يسال المسير القان

 0مكرر  00او شريك مع الشركة التجارية اذا توفرت شروط مسائلتها طبقا لنص المادة 
 من قانون العقوبات .

 المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي للشركة التجارية 

                                                           

  1 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  ،01/15/0114 :المؤرخ في 88-14 :الأمر رقم
-13 :المعدل والمتمم بالأمر رقم ،0114لسنة  ،43عدد ، ج ج  وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر

  .8113لسنة  ، 08عدد  ج ج ، ، ج ر01/18/8113المؤرخ في  10
 يوليو  1المؤرخ في : 88-14يعدل ويتمم الامر رقم : ، 84/12/8101 :المؤرخ في 13-01 :رقم  الأمر

 ج ر، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ،0114
 .10/11/8101 :المؤرخة في ،01عدد  ج ج ،

.  
2  
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شد في ب بقانون العقوبات كشخص عادي بل أاذا كان المسير القانوني يخاط
من سنحاول التطرق اليه هذا ما ؟  مع المسير الفعلي ، فهل الأمر نفسهبعض الحالات

سناد المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي وفق القانون الجزائري ) الفرع خلال معرفة اساس إ
نظمة القانونية المتفرقة الألة وفق فيما بعد الى بعض تطبيقات المساء الاول ( ، ثم نعرج

 الثاني (. ) الفرع

 للقانون الجزائري  اسناد المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي وفقإول : الفرع الأ 

او  ،قر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي في القانون التجاري أ
  المتعلق بالقانون التجاري  ،01-50في المسائل التجارية منذ صدور الامر رقم : بالأحرى 

المتعلقتين  ،2ق ت ج  234و ،1ق ت ج 210م ، وهذا في المادتين :المعدل والمتم
ة وشركات المساهمة بالجرائم المرتكبة من طرف مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدود

ق ت ج  211الواردة في نصوص المواد : ل المسير الفعلي عن الجرائم ، وبالتالي يسأ
 ييسال المسير الفعل، وكذا ية المحدودةلشركة المسؤول النسبةب ج ق ت 214الى المادة :

وهذا  ،مثل المسير القانونيه: ايضا على المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة مثل جزائيا
جزائيا  فمساءلة المسيرالفعلي ،ق ت ج  233ق ت ج الى  214من  :ما جسدته المواد

لمخالفات المتعلقة اب المتعلقةسواء  ،عن كل المخالفات المتعلقة بشركة المساهمةتكون 
ات او تلك المخالف ،بجمعيات المساهمين الخاصةاو  ،بإدارتهاالمتعلقة  تلك او ،بتأسيسها

او تلك المتعلقة بمخالفات  ،س مالها كتخفيضه مثلاالمتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأ
ندات الصادرة شارة الى العقود او المستالإمثلا  المسير لغفأ  اذااو  ،مراقبة الشركة وحلها 

                                                           
قام بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل او"  "بواسطة شخص اخر"ورد ذكر المسير الفعلي في عبارة او 1

، المتضمن 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 210مسيرها القانوني، في نص المادة : "بدلا عن
 .  12-13القانون التجاري ، والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :

بممارسة مديرية شركة المساهمة او  "او بواسطة شخصرة او كل شخص قام مباشرة "ورد ذكر المسير الفعلي في عبا2 
نائبهم القانوني المتمثل في رئيس الشركة والقائمين بإدارتها او مديريها العامين، في نص المادة  "بدلا  او مكانادارتها" 

لتجاري ، والمعدلة بموجب المرسوم ، المتضمن القانون ا0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 210:
 .  12-13التشريعي رقم :
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بوقا او متبوعا فورا بالكلمات والمخصصة للغير اسم الشركة مس ،عن شركة المساهمة
 ..الخ .س مالها .، وبيان رأومكان مركز الشركة ،شركة المساهمة :تيةالآ

 الفرع الثاني: تطبيقات المساءلة الجزائية للمسير الفعلي للشركة التجارية 

 ،ق ت ج  234 :، والمادة1ق ت ج 210 :تينن المتمعن في نص المادإ
 211 :من المادة، نصوص القانون  بجميع ماجاء في ان المسير الفعلي مخاطب يلاحظس

جزائية الواردة في الباب ي مخاطب بكل الاحكام ال، أق ت ج 234الى   ،ق ت ج
المخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية :ول المعنون بالثاني،  الفصل الأ

خالفات المتعلقة بشركة المساهمة أيضا الواردة في الفصل الثاني وتلك الم ،المحدودة
بل تشمل ايضا كل من  ،ليست مقتصرة على مساءلة المسير القانوني فحسبهي ف ،يضاأ
 القانونيومارس مهام المسير  ،التسييردخل دون سند قانوني او صفة وامتلك سلطة ت

 او بدلا عنه . ةنياب

،  عمال مسيرها الفعليأ ل جزائيا عن ألتجارية كما تقدم لا تسالشركة ا ذا كانتفإ
 اوفق ال شخصيأن المسير الفعلي يسإف ل فقط عن اعمال مسيرها القانوني،أي تسأ

ل المسير الفعلي بنفس أوبالتالي يس ،2ق ت ج 214الى  211من  نصوص المواد:ل
فعال المجرمة نفس الأس العقوبات المقررة له عن ويعاقب بنف ،نصوص المسير القانوني

 المخاطب بها المسير القانوني .

                                                           
، المعدل والمتمم 0113افريل  80مؤرخ في : 12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 210تنص المادة : 1

،صادرة بتاريخ 85، يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ،عدد 0150سبتمبر  84مؤرخ في  01-50لأمر رقم :
على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص اخر  214الى  211ما يلي "تطبق احكام المواد من : ،على0113:

 بتسيير شركة ذات مسؤولية تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني ".
 
افريل  80مؤرخ في : 12-13، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم : 214الى  211نصوص المواد من : 2

 ، يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج ،عدد0150سبتمبر  84مؤرخ في  01-50م لأمر رقم :، المعدل والمتم0113
على كل شخص قام مباشرة او  814الى  811"تطبق احكام المواد من : يما يل،على 1993،صادرة بتاريخ :27

 بواسطة شخص اخر بتسيير شركة ذات مسؤولية تحت ظل او بدلا عن مسيرها القانوني ".
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 ي لتصرف السو فالمشرع الجزائري يسعى من خلال ذلك الى ضمان اوعليه   
 والنزيه في اموال الشركة مهما كانت صفة من تولى ممارسة شؤون الشركة ، فعلة التجريم

 المسيرشكال الانحراف بالسلطة لخدمة مصالح ألى التصدي الى كل إتهدف  ذنإ
ء حمى الشركة والشركا ذنالجزائري إ فالمشرع ،على حساب الشركة الشخصية والضيقة

 .ااو فعلي اكان قانونيأوالغير من تصرفات المسير سواء 

، 1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-14هذا وكما جاء في القانون رقم :
اص  الجاني في القطاع الخ والتي حددت لنا صفة ،منه 40 :وبالتحديد في نص المادة

أثناء مزاولة  صفة بأيةاو من يعمل فيه  ،نه كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاصبـأ
بالرجوع الى تعريف الكيان الوارد في هذا و  ي نشاط اقتصادي او مالي او تجاري، أ

المتعلق بالوقاية من الفساد  8114فيفري  81المؤرخ في : 10-14رقم : القانون 
نه مجموعة العناصر أ الكيانفنعني ب،  2الفقرة ه منه من المادة الثانية في نص فحتهومكا

شخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنظمين بغرض ، او من الأالمادية او غير المادية
 .بلوغ هدف معين

جاء تحت عنوان  التي ق م ف 40 :مقارنة هذا النص مع المادةوبالتالي فإن  
ثناء مزاولة نشاط اشترطت أن ترتكب الجريمة أ والتي "،اع الخاصالاختلاس في القط"

ان هذا النص يطبق على الشركات  لنا ومن هنا يتبين ،او مالي او تجاري اقتصادي 
يطبق هذا النص  او بالأحرى  يخضع للقانون الخاص ااعتباري ابوصفها شخص التجارية

و يدير الجاني أشف من عبارة " وهذا يست ،على المسير الفعلي او القانوني على السواء
 ملاحقة و في هذا النص الى الجزائري  " وبالتالي وسع المشرع يعمل فيه بأية صفة

                                                           

، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم  ،ج ر ج 8114فيفري  81، مؤرخ في :  10-14ون رقم :القان1 
  8114مارس  2،الصادرة بتاريخ :04ج ، العدد 

 8114فيفري  81المؤرخ في : 10-14ورد مفهوم مصطلح الكيان في الفقرة ه المادة الثانية من القانون رقم : 2
" هو مجموعة من العناصر المادية وغير المادية او  يمن الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على ما يلالمتعلق بالوقاية 

  من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين ".
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  ،كانوا يديرونه بصفة قانونية او فعلية، سواء أمتابعة الاشخاص الذين يعملون في الكيان
  . 1او حتى العمال مهما كانت صفتهم ووظيفتهم

 المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية ثار قيام آالمطلب الثالث :  

تقوم المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية على توقيع جملة من الجزاءات 
وهو ما سنحاول التطرق اليه  .خرى ذات الصلةالأ العقابية وفقا لقانون العقوبات والقوانين

في )الفرع الاول  لتجاريةعلى مسيري الشركات امن خلال دراسة النظام العقابي المطبق 
المناسب لذلك في )الفرع  المتبع و جرائيرق فيما بعد الى دراسة النظام الإثم نتط ،(

 الثاني (.

 الفرع الاول : النظام العقابي المطبق على مسير الشركة التجارية 

لى مسيري الشركات التجارية سواء يقصد بالنظام العقابي ذلك الجزاء المطبق ع
ونا وفقا لقانون نفي حالة ثبوت ارتكابهم لواقعة مجرمة قا ،نيونيين او فعليكانوا قانأ

 .والقوانين الجزائية الخاصة ،العقوبات

  .صلية وعقوبات تكميليةالى عقوبات أ عليهم ةالمطبق العقوباتتنقسم  وعليه 

 صلية المطبقة على مسيري الشركات التجارية ولا : العقوبات الأأ

العقوبات " :ئري كأصل عام في الباب الاول المعنون بتطرق المشرع الجزا
 "صلية"العقوبات الأجاء الفصل الاول منه بعنوان و  "، المطبقة على الاشخاص الطبيعيين

                                                           

ءت تحت ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  والتي جا 10-14من قانون رقم : 40بالرجوع الى نص المادة:  1 
( الى 14" يعاقب بالحبس من ستة اشهر ) يعنوان اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص والتي تنص على ما يل

دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص ، او يعمل 011111دج الى  01111( سنوات وبغرامة من 0خمس )
عمد اختلاس ايه ممتلكات او اموال او اوراق مالية فيه بأية صفة اثناء مزاولة نشاط اقتصادي او مالي او تجاري ، ت

 خصوصية او اي اشياء اخرى ذات قيمة عهد بها بحكم مهامه ". 



 المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية: الــفصــل الــثانــي

318 

 

، العقوبات  1ق ع ج04-80لقانون رقم :حيث جاءت المادة الخامسة المعدلة بموجب ا
 صلية في مادة الجنايات هي :الأ

  .عدامالإ*

 .دالسجن المؤب*

 ( سنة .31( سنوات الى )0السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس )*

 صلية في مادة الجنح هي :العقوبات الأ

الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها *
  .خرى ا أالقانون حدود

 دج. 81.111والغرامة المالية التي تتجاوز *

 في مادة المخالفات فهي : صلية المقررةأما العقوبات الأ

  .كثرالحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأ*

 .دج 81.111الى دج  8.111 الغرامة من *

 التكميليةالعقوبات  ثانيا:

ولقد حددها المشرع  ،صليةقوبات التي تضاف الى العقوبات الأوهي تلك الع
ما ومنها  ،لزاميةبصورة إ قما يطبا منه ،الجزائري في المادة التاسعة من قانون العقوبات

لا اذا نص القانون الخاص بالجريمة لا يطبق إن هنا  من بينها ما ، كما أجوازي  وه
 .عليها

 حصرها نظرا لتعددها  نلا يمك فقط، لأنه مثلةونضرب نوعين من الأ 

 :العقوبات التكميلية وفقا للقانون التجاري  -0

                                                           

  1قانون رقم:80-04المؤرخ في:82 ديسمبر 8180، المتضمن تعديل وتتمة قانون العقوبات .  
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فلاسه لى أن المدين المفلس الذي أشهر إع ، 1قانون تجاري  843تنص المادة :
 2 041 :شارت المادةقوق المنصوص عليها قانونا ، كما أيخضع للمحظورات وسقوط الح

ن يتدخل بطريق مباشر او اعتباره لا يجوز له أ دلا ير ن المفلس الذي أ ،قانون تجاري 
ت والرهون او مستشار مهني في التنازلا ،او وسيط ،غير مباشر ولو بالتبعية كسمسار

 نأ، من القانون التجاري  320شارت المادة :متعلقة بالمحلات التجارية ، كما أال
 ،ق ت ج   321الى  3ق  ت ج  352الاشخاص المحكوم عليهم بموجب المواد من :

، هذا فلاس التجار لى إالتي رتبها القانون على الاسقاطات وبقوة القانون إ يخضعون 
نه ، المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية على أ12-14رقم :من قانون  2شارت المادة :وأ

شخاص المحكوم ا الأتجاري  الا يمكن ان يسجل في السجل التجاري او يمارس نشاط
  :واللذين لم يرد اعتبارهم لارتكابهم جناية او مخالفة ،عليهم

 .حركة رؤوس الاموال من والى الخارج  -
  .لمغشوشة الموجهة للاستهلا و تسويق المنتوجات المزورة او اإنتاج أ -
 .الرشوةو التفليس  -
  .و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالتقليد أ -
 الاتجار بالمخدرات . -

                                                           

المدين الذي اشهر افلاسه للمحظورات " يخضع  يمن القانون التجاري المعدل والمتمم على ما يل 843تنص المادة : 1 
وسقوط الحق المنصوص عليها في هذا القانون ، وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار ، مالم 

  توجد احكام قانونية تخالف ذلك .".
ق مباشر او غير " لا يجوز ان يتدخل بطري من القانون التجاري المعدل والمتمم على مايلي  041تنص المادة :2

مباشر ولو بالتبعية كسماسرة او وسطاء او مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية 
   ...الافراد المحكوم عليهم بجريمة او تفليس ...".

قوبات " في حالة توقف شركة عن الدفع تطبق الع يقانون تجاري معدل ومتمم على ما يل 352تنص المادة :3 
الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين او المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبوجه 
عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية ..."كما تطبق ايضا هذه العقوبات على القائمين 

همة والمسيرين او المصفين لشركة مسؤولية محدودة وبوجه عام على كل بالإدارة والمديرين والمصفين في شركة المسا
  قانون تجاري . 351في المادة : ءالمفوضين من قبل الشركة وهذا ما جا
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 العقوبات التكميلية وفقا لقانون العقوبات  -8  

 :"بالمعنون  :الواردة في القسم الرابع ،قانون عقوبات 323شارت المادة :أ
لى المتابع بجريمة المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر لى جواز الحكم ع" إالتفليس

، لمدة سنة الى خمس سنوات من هذا القانون  0مكرر  1من الحقوق الواردة في المادة :
صلية المتمثلة في الحبس من سنة الى خمس وهذا علاوة على العقوبات الأ .كثرعلى الأ

، كما يعاقب الشركاء في 1دج  111.811دج الى  111.011وبغرامة من : ،سنوات
لو لم تكن لهم صفة ، حتى التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بنفس هذه العقوبات

 . 2ق ع ج 324ه نص المادة :، وهذا ما تضمنالتاجر

 العقوبات التكميلية وفقا لنصوص خاصة  -أ

 83-14المضافة بموجب القانون رقم : ،0مكرر  1شارت الى ذلك المادة :أ
 تي :. وهي كالآلقانون العقوبات المعدل

 يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:

قصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة العزل او الإ -
  .بالجريمة

 .ي وسامحق الانتخاب او الترشح ومن حمل أ الحرمان من -
                                                           

 ي،على ما يل 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم : 323: تنص المادة1 
 كابه جريمة التفليس  في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :" كل من ثبتت مسؤوليته لارت

 دج. 811111دج الى  80111( وبغرامة من :8( الى سنتين )8عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين ) -
دج الى  011111( سنوات وبغرامة من :0( الى خمس )0عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة واحدة ) -

دج ، ويجوز علاوة على ذلك ان يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر من  011111
( سنوات على 0( على الاقل وخمس )0من هذا القانون لمدة سنة ) 0مكرر  1الحقوق الواردة في المادة :

 الاكثر .".
على ما  8114ديسمبر  81ي :المؤرخ ف 83-14قانون عقوبات المعدلة بموجب القانون رقم : 324: تنص المادة 2 
من هذا  323" يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص  عليها في المادة : ييل

 القانون ، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر ".
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، او ي عقدخبيرا أو شاهدا على أ ية لأن يكون مساعدا محلفا أوهلعدم الأ -
  .لا على سبيل الاستدلالشاهدا أمام القضاء إ

  .ن يكون وصيا او قيماعدم الأهلية لأ -
 ...الخ . -

 العقوبات التكميلية بصفة عامة  -ب

وهي تلك العقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيري الشركات التجارية رغم عدم 
 ذلك : لى، ونذكر أمثلة عوجود نص ينص على ذلك

دانة المسير نتيجة لارتكابه جناية او الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إ -
من قانون العقوبات المعدلة بموجب  03ليه المادة :، وهذا ما أشارت إجنحة

  .1المعدل لقانون العقوبات  83-14القانون رقم :
  .2مكرر قانون عقوبات 04المادة ،المنع من ممارسة مهنة او نشاط -
 .3ق ع ج ( 02) المادة :دانة .أو تعليق حكم او قرار الإنشر  -

                                                           

، معدلة بالقانون  ، يتضمن قانون العقوبات0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 03تنص المادة :1 
" يجوز ان يحكم بالمنع من الاقامة في حالة الادانة  يعلى ما يل8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14رقم :

لارتكاب جناية او جنحة ، عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الاقامة في التراب الوطني ، يجوز الحكم بها اما 
 على كل اجنبي مدان لارتكابه جناية او جنحة ..." ( على الاكثر 01نهائيا او لمدة عشر )

، يتضمن قانون العقوبات ، معدلة 0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44مكرر من الامر رقم : 04تنص المادة :2 
" يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية  يعلى ما يل8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14بالقانون رقم :

منع من ممارسة مهنة او نشاط ، اذا ثبت للجهة القضائية ان للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما او جنحة بال
 ، وان ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما  ...".

، يتضمن قانون العقوبات ، معدلة بالقانون 0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 02تنص المادة :3 
ان تامر في الحالات التي  بالإدانةعلى ما يلي "للمحكمة عند الحكم 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14رقم :

او اكثر يعينها ، او بتعليقه في الاماكن التي يبينها ،   او مستخرج منه في جريدة بأكملهيحددها القانون بنشر الحكم 
النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالادانة لهذا الغرض  وذلك كله على نفقة المحكوم عليه ، على الا تتجاوز مصاريف

 والا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ...".
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يد عن عشر و لمدة لا تز ، أقصاء من الصفقات العمومية نهائياعقوبة الإ -
( سنوات في حالة 0اية ، وخمس )دانة لارتكاب جن( سنوات في حالة الإ01)

 .1قانون عقوبات 8مكرر  04المادة :  ،دانة لارتكاب جنحةالإ
موال من طرف الساحب الشيكات التي تسمح بسحب الأر على عقوبة الحظ -

 .2الفقرة الاولى قانون عقوبات  3مكرر  04المادة  ،لدى المسحوب عليه
 . 3قانون عقوبات 0مكرر  04المادة  ،سحب جواز السفر -
 ...الخ .  -

 جرائي المطبق على مسير الشركة التجارية الفرع الثاني : النظام الإ

موعة من العقوبات التي جة لمسير الشركة التجارية على توقيع متستند المسؤولية الجزائي
، يتناسب ذلك او جميع القوانين العقابية الخاصة به  ،ا وفقا لقانون العقوباتهمكن تطبيقي

 تي :. وهذا ما سنبينه كالآنظمة العقابيةمع نظام إجرائي يناسب تلك الأ

  ولا : الاختصاص المحليأ

في المواد الجزائية تعود الى الأحكام العامة  المحلي ن ضوابط تحديد الاختصاصإ
ية قد يعاقب وفق قانون ن مسير الشركة التجار ، بما أجراءات الجزائيةالمقررة في قانون الإ

ى ، خر وفق القوانين العقابية الخاصة الأ ،خر مقرر لهنص جزائي آ أيو العقوبات أ
                                                           

، يتضمن قانون العقوبات ، معدلة 0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 8مكرر  04تنص المادة :1 
يحكم بالمنع من الاقامة في حالة الادانة  على ما يلي " يجوز ان8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14بالقانون رقم :

لارتكاب جناية او جنحة ، عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الاقامة في التراب الوطني ، يجوز الحكم بها اما 
 ( على الاكثر على كل اجنبي مدان لارتكابه جناية او جنحة ..."01نهائيا او لمدة عشر )

، يتضمن قانون العقوبات ، معدلة 0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44مر رقم :من الا 3مكرر  04تنص المادة :2
على ما يلي " يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14بالقانون رقم :

عند وكلائه الى  و/او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته او التي
 المؤسسة المصرفية المصدرة لها ..." 

، يتضمن قانون العقوبات ، معدلة 0144يونيو  2، مؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 0مكرر  04تنص المادة :3 
على ما يلي "يجوز للجهة القضائية ان تحكم بسحب جواز 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 83-14بالقانون رقم :

( سنوات في حالة الادانة من اجل حناية  او جنحة ، وذلك من تاريخ النطق بالحكم 0لا تزيد عن خمس )السفر لمدة 
 "... 
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قامة ، او محل إان وقوع الجريمةلى مكختصاص إلة الاوعليه يعود بنا الحديث عن مسأ
 .المسير او من ساهم معه في ذلك

كد المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية بداية من تحديد الاختصاص ولقد أ 
لى تحديد ، والتي أشارت صراحة إ1من ق ا ج 35للسيد وكيل الجمهورية في نص المادة :

شخاص المشتبه في أحد الأل إقامة او بمح ،اختصاصه المحلي بمكان وقوع الجريمة
الأشخاص حتى  هؤلاءحد ان الذي تم في دائرته القبض على أاو بالمك ،مساهمتهم فيها

لاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية خر، كما يجوز تمديد الو حصل هذا القبض لسبب آ
خرى عن طريق التنظيم في جرائم محددة على سبيل إلى دائرة اختصاص محاكم أ

والجرائم الماسة  ،والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية ،لمخدراتكجريمة ا ،الحصر
والجرائم المتعلقة  ،رهاب، والإموالوجرائم تبيض الأ لية للمعطيات،المعالجة الآ بأنظمة

المؤرخ في  342-14هذا وكما بين المرسوم التنفيذي رقم : .بالتشريع الخاص بالصرف
ي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية تمديد الاختصاص المحل ،2 8114اكتوبر 0:

 ،ولى من هذا المرسومالمادة الأإلى ما بينته طار وقضاة التحقيق ، ونشير في هذا الإ
يونيو  2المؤرخ في :،  00-44مر رقم :من الأ 381و  41و 35 :المواد حكاملأوتطبيقا 
الاختصاص يهدف هذا المرسوم الى تمديد  ،جراءات الجزائيةوالمتضمن قانون الإ ،0144

التحقيق الى دوائر اختصاص محاكم المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة 
 ،في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات ،منه 8،3،4،0، كما هو محدد في المواد:خرى أ

والجرائم  ،رهاب، والإموال، وجرائم تبيض الأوالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
 ريع الخاص بالصرف .المتعلقة بالتش

                                                           
المعدل لقانون الاجراءات الجزائية على مايلي " يتحدد الاختصاص  04-14من قانون رقم : 35ة: تنص الماد 1

شخاص المشتبه في مساهمتهم فيها او بالمكان الذي المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة وبمحل اقامة احد الا
  تم في دائرته القبض على احد هولاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب اخر ..."

،يتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 8114اكتوبر  0المؤرخ في : 342-14المرسوم التنفيذي رقم :2
  .81، ص :8114اكتوبر  2، الصادرة بتاريخ :43ج ج ، عدد ،ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ، جر 
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لى اختصاص قاضي التحقيق ، إمن ق ا ج 41يضا المادة :هذا وقد أشارت أ
شخاص المشتبه في ، او بمحل إقامة أحد الأحيث يختص محليا بمكان وقوع الجريمة

، حتى لو كان القبض شخاصالأ هؤلاءحد ، او بمحل القبض على أمساهمتهم في اقترافها
المحلي لقاضي التحقيق كما تمت ز تمديد الاختصاص ، هذا ويجو خرقد حصل لسبب آ

 علاه.المذكور أ  342-14م التنفيذي رقم :نفا في المرسو الإشارة إليه آ

لمنصوص عليه لمحكمة الجنح والمخالفات ا ونشير أيضا أن الاختصاص المحلي
ن محكمة الجنح والمخالفات تختص والتي تنص على أمن ق اج ج،  381في المادة :

و شركائهم ، أحد المتهمينلجنحة محكمة محل الجريمة او محل إقامة ألى ار إالنظمحليا ب
 .1خر، ولو كان القبض قد وقع لسبب آاو محل القبض عليهم

 

  

 تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات التجارية  ثانيا:

وضرر خاص يصيب  ،ي جريمة ضرر عام يصيب المجتمعأعن ارتكاب  أينش
مح الضرر الذي يصيب المجتمع للسلطة العامة بالتدخل والمطالبة بتوقيع ويس ،فرادالأ

 العقاب المقرر عن طريق ما يسمى بالدعوى العمومية .

للمتضرر حقا في المطالبة بالتعويض عن طريق ما  ىءما الضرر الخاص فينشأ
نيابة ن الدعوى العمومية تمارسها وتباشرها الأشارة وتجدر الإ يسمى بالدعوى المدنية،

                                                           

المعدل لقانون الاجراءات الجزائية على مايلي " تختص محليا بالنظر في  04-14من قانون رقم : 381تنص المادة :1 
وقع الجنحة محكمة الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او شركائهم او محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد 

لسبب اخر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 
  ..." 003و008:
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 :مام الجهات القضائية طبقا لنص المادةأوتطالب بتطبيق القانون  ،العامة باسم المجتمع
 .1من ق ا ج 81

ر من الجريمة ضر تن الدعوى المدنية بالتبعية يمارسها الطرف المأفي حين  
 .لتعلقها بالمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة ،شخصيا او بواسطة محاميه

مام نفس الجهة أمع الدعوى العمومية في وقت واحد الدعوى المدنية ويجوز مباشرة 
 .2من ق ا ج 4و 3ها طبقا لنص المادتين:نكما قد تمارس بشكل منفصل ع ،القضائية

 ،فالدعوى العمومية التي تمارس ضد مسير الشركة التجارية هي ملك للمجتمع
عكس الدعوى المدنية التي  ها،ولا يجوز لها التنازل عن ،وتمارسها النيابة العامة باسمه

 اهي ملك للمتضرر من الجريمة وله الخيار في ممارستها او التنازل عنها باعتبارها حق
رجاء الفصل إيقاف او إعلى التنازل عن الدعوى المدنية  نه لا يترتبأعلى  شخصيا له ،

وجب ليها بمإالمشار  كالأحوالما عدا ما قرر منه بنص خاص  ،في الدعوى العمومية
  من ق ا ج . 4 :المادة

لى إالمجتمع ممثلا بالنيابة العامة  فالدعوى العمومية هي ذلك الطلب الموجه من
جزاء عن الضرر  ،الجهات القضائية بهدف توقيع العقوبات الجزائية على مرتكب الجريمة

 ثر ارتكاب فعل مجرم قانونا.إصاب المجتمع أالذي 

ما عدا بعض  ،يابة العمومية كأصل عامفالدعوى العمومية اختصاص حصري للن
خرى تحريكها بموجب طراف الأدارات والأالتي يجيز فيها القانون لبعض الإ الحالات

 نصوص خاصة .
                                                           

" تباشر النيابة العامة باسم المجتمع  يما يلمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم على   81تنص المادة : 1
 كل جهة قضائية ويحضر ممثلها المرافعات  وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل امام 

حيث اشارت الاولى الى انه من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم   4و3المادتين : نصي  وهذا ما بينته 2
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهات القضائية نفسها وتكون مقبولة ايا كان 

دني او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر ، واشارة المادة الرابعة من نفس القانون على اجازة الشخص الم
  .ممارسة او مباشرو الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية "
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 العمومية . ى طرق تحريك الدعو   -1
فالدعوى العمومية اختصاص حصري للنيابة العامة التي  ،ليهإشارة كما سبق الإ

للمطالبة بتوقيع العقوبات  ،مام الجهات القضائيةأ ع كمبدأ عام بتحريكها ومباشرتهاتضطل
 وذلك بأحد الطرق التالية : ،الجزائية
 العامة:تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة  -أ
مومية في مواد الذي يكون كطريق لتحريك الدعوى الع الاستدعاء المباشر : -*

لال المحاكمة مباشرة من خ حالة المسير المتهم علىإ، ويعني لا غيرالمخالفات والجنح 
 و المخالفات للبالغين.أمام قسم الجنح أتكليفه بالحضور 

  431 :شكال المنصوص عليها بموجب الموادويكلف المتهم بالحضور ضمن الأ
دارية جراءات المدنية والإحالت على نصوص قانون الإأالتي  ،1ق ا ج وما يليها من 

 334 :ن المادةاطريق محضر قضائي ، غير ن يتم التكليف بالحضور عن أوجب أ ذيال
العامة يغني عن خطار المسلم بمعرفة النيابة ن الإأنصت على  ،علاهأ المذكورة  2ق ا ج 

 ذا تبعه حضور الشخص بإرادته .إالتكليف بالحضور 
نصت على تبليغ الشاكي بتاريخ الجلسة بمعرفة   ،ق ا ج 3343 :ن المادةأكما 

 النيابة العامة .

ق  5مكرر 331مكرر الى  331: المواد من : مام المحكمةأثول الفوري الم -*
م محكمة ماأالبالغ للحضور مباشرة دون تمهل  يقصد بالمثول الفوري تحويل المتهم، 4ا ج

                                                           

رخ في المؤ  000-44نظم المشرع الجزائري اجراءات التكليف بالحضور والتبليغات في الباب الرابع من الامر رقم : 1 
  440الى  431،المتضمن  قانون الاجراءات الجزائية  المعدل والمتمم وذلك من النواد :0144يونيو  2:
جوان  84المؤرخ في : 12-10من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب قانون رقم : 334تنص المادة  2 

عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص " الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني  ي، على ما يل8110
 الموجه اليه الاخطار بإرادته ..."

من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم  على مايلي " كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة  334تنص المادة : 3
 النيابة بتاريخ الجلسة "..

 قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم . 5كرر م 331مكرر الى المادة :331وهذا ما تضمنته المواد من  : 4
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كما لا يسري سوى على   ،جراء على المخالفات والجناياتالجنح ، فلا يسري هذا الإ
 ت خاصة للمتابعة . البالغين دون القصر الذين يخضعون لإجراءا

 : فتح تحقيق قضائي -*

 الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق 

جرائي خاص ببعض يعرف الأمر الجزائي على أنه نظام إ مر الجزائي :الأ -*
باشرة حالة النيابة العامة الدعوى العمومية م، بهدف إنهاء إجراءاتها وإالجرائم البسيطة

الشروط  يجب تحقق نوع من ، وعليهالجزائيمر على محكمة الجنح باستعمال آلية الأ
ن تكون الجريمة تحمل وصف الجنحة معاقب عليها ، من بينها أليةحتى تستعمل هذه الآ

، ن تكون الوقائع قليلة الخطورة، وأو تقل عن السنتين، أو الحبس لمدة تساوي أبالغرامة
 ن يتعرض مرتكبيها لعقوبة الغرامة فقط.ويرجح أ

 العمومية من قبل المتضرر :تحريك الدعوى  -ب 
عن القاعدة العامة التي تقضي بالاختصاص الحصري للنيابة العامة  استثناء

منح القانون لكل متضرر حق تحريك الدعوى العمومية وذلك  ،بتحريك الدعوى العمومية
 الطرق التالية : بأحد

 335تطبيقا لنص المادة : مام محكمة الجنح :أالتكليف المباشر بالحضور  -1
حضار إمشرع لكل من يدعي تضرره من جنحة والتي من خلالها منح ال ،من ق ا ج

 ي تحقيق ابتدائي ضمن شروط خاصة .أدون  ،مام محكمة الجنح مباشرةأالمتهم 
 مجال تطبيق التكليف المباشر:• 
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ن التكليف أ،  1مكرر ق ا ج ج 335نص المشرع صراحة بموجب نص المادة :
سرة مثل جرائم : تر  الأ ،بعض الجرائم على سبيل الحصر فقطالمباشر يكون فقط في 

وتجدر  صدار شيك بدون رصيد،إ ،عدم تسليم طفل ،انتها  حرمة منزل ، القذف ،
مكرر ق ا ج  335خرى غير المذكورة في نص المادة :أنه في حالة جرائم إلى أشارة الإ

التكليف المباشر ذن من وكيل الجمهورية للقيام بطلب إج ، وجب على المتضرر 
 للحضور.
 شروط تطبيق التكليف بالحضور :• 

خيرة من قرته الفقرة الأأاجب تطبيقها للتكليف بالحضور ما ن من بين الشروط الو إ
 :تينوجزها كالآ تحت طائلة البطلان، ،ق ا ج جمكرر  335 :نص المادة

يجوز ذ لا إ ،ليه سلفاإئع وصف جنحة: على النحو المشار ن تتخذ الوقاأ – 
 مباشرة التكليف بالحضور في مواد الجنايات والمخالفات .

 .2ق ا ج ج مكرر 335ن لا تخرج عن الجرائم المذكورة بموجب المادة :أ -
لا يجوز  ذإمباشر بالحضور ضد شخص معلوم : ن يكون التكليف الأ -

 مباشرته ضد شخص مجهول .
 حكمة .مانة ضبط المأمام أكفالة : يحددها وكيل الجمهورية  دفع  -

                                                           

يشترط لصحة الادعاء المدني بطريق التكليف بالحضور مباشرة امام المحكمة ضرورة توفر شرطين ، وفي حالة  1 
مكرر الفقرة الاخيرة من قانون الاجراءات الجزائية ويتمثل الشرطان  335تخلفهما يترتب البطلان تطبيقا لنص المادة :

 ي :ف
ان يقوم المدعي مدنيا ادعاءا مباشرا بإيداع مبلغ يحدده وكيل الجمهورية لدى كتابة ضبط المحكمة لضمان  -

 مصاريف الدعوى .
ان يقوم المدعي باختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي كلف المتهم بالحضور امامها ، مالم  -

 يكن له موطنا بتلك الدائرة .
المؤرخ  84-11مكرر من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم : 335المادة : الاطار تنصفي هذا  2

" يمكن المدعي  يعلى ما يل.0004،ص:0111، الصادرة بتاريخ : 34،ج ر ج ج ،عدد، 0111اوت  02في : 
بدون رصيد اما في المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات الاتية ... اصدار صك 
 الحالات الاخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور ..."



 المسؤولية الجزائية لمسير الشركات التجارية: الــفصــل الــثانــي

329 

 

 .بدائرة اختصاص المحكمة ما لم يكن له موطن بدائرتها :لهاختيار موطن  -
 جراءات تطبيق التكليف المباشر بالحضور :إ•  

و محاميه تتضمن أضرر تتقديم عريضة لوكيل الجمهورية من طرف الم -
واختياره موطنا بدائرة اختصاص المحكمة والتهمة محل  ،هويته وهوية المتهم كاملة

 مرفقة بكل الوثائق التي يراها مناسبة . ،عةالمتاب
افرها يحدد مبلغ وبتو  ،علاهأ جمهورية مراقبة الشروط المذكورة يتولى وكيل ال -

 بالتسديد. امر أوالذي يمنح  ،يداعها من طرف المدعي بالتكليف المباشرإالكفالة اللازم 
ل مانة ضبط المحكمة يسلم وصأالمعني بإيداع مبلغ الكفالة لدى بقيام  -

الذي يباشر تحديد تاريخ الجلسة مراعيا الآجال القانونية  ،التسديد لوكيل الجمهورية
 دارية .جراءات المدنية والإالمنصوص عليها بموجب قانون الإ ،للتكليف بالحضور

بتحديد تاريخ الجلسة من طرف وكيل الجمهورية يؤشر بذلك على عريضة  -
جل أبالتكليف من  ينح نسخة منها للمدعن تمأعلى  ،التكليف التي تحفظ بملف الدعوى 

 تسليمها للمحضر القضائي لتكليف المعني بالحضور على عاتقه.
 : و الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، أمام قاضي التحقيقأدعاء المدني الإ -2

 ،المختص مام قاضي التحقيقأتضرر من جريمة ما الادعاء مدنيا يجوز لكل م
علان تأسيسه كطرف مدني إ مع  ،معلوم او مجهولللمطالبة بفتح تحقيق ضد شخص 

 .1من قانون الاجراءات الجزائية 58 :لمادةاطبقا لأحكام  ،للمطالبة بحقوقه المدنية
ض الشكوى على وكيل ن يعر الحالة يتوجب على قاضي التحقيق أ وفي هذه
أن  ، ويجب على وكيل الجمهوريةيه وتقديم طلباتهرأ لإبداءايام  0جل الجمهورية في أ

في  ءما جاا ، وهذيام من يوم تبليغه من قبل قاضي التحقيقيبدي طلباته في أجل خمسة أ
 .2ق ا ج   53نص المادة :

                                                           
 8114ديسمبر  81المؤرخ في : 88-14من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم  58تنص المادة  1

ص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان على ما يلي " يجوز لكل شخ 01، ص: 24،ج ر ج ج ،عدد ،
 يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص ".

ديسمبر  81المؤرخ في : 88-14من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم  35المادة تنص   2
ل الجمهورية في اجل " يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكي ي.على ما يل 24،ج ر ج ج ،عدد ، 8114

خمسة ايام وذلك لإبداء رايه ، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ ، 
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 مام قاضي التحقيق :أدعاء المدني شروط الإ• 
  .نايةجو ة أحنجصيب بضرر نتج عن أن يكون المدعي المدني قد أ -
القضائية التي  ن يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص الجهةأ -

  ق ا ج (. 54،840مامها ) المادتين :ينصب نفسه مدعيا أ
 ،خيروتخضع للسلطة التقديرية لهذا الأ قاضي التحقيق دفع كفالة يحددها -
ن المنطق يقتضي تحمل المدعي المدني مصاريف الدعوى باعتباره متكفلا أباعتبار 

 1من ق ا ج ج. 50حكام المادة :طبقا لأ ،بتحريكها تحت طائلة عدم قبول ادعائه المدني
 دعاء المدني :جراءات الإإ• 

ضبط غرفة التحقيق تتضمن الهوية  بأمانةيودع المعني او محاميه عريضة تسجل 
وبعد عرضها على  ،عليهم مدنيا ىوكذا للمدع ،والعنوان الكامل والدقيق للمدعي المدني

مقابل وصل  ،ة ضبط المحكمةيداعها بأمانإتحقيق يقرر مبلغ الكفالة الواجب قاضي ال
دعاء المدني خلال فاء ذلك يخطر وكيل الجمهورية بالإوباستي ،تسديد يعاد لأمانة الغرفة

يام ، أ 0يه المكتوب خلال مهلة أ، لإبداء ر 2ق ا ج ج  53يام طبقا لنص المادة:أ 0
ضمن الشروط الواردة  ،جراء تحقيقإب فتح تحقيق كما يحق له طلب رفض ويحق له طل

 من ق ا ج ج ، والتي حددتها حصريا ب : 3الفقرة  53نص المادة :ب

                                                                                                                                                                                 

ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى ، ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي 
ن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق ، مالم تك

 التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا اي وصف جزائي ...".
 

 
، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 0144جوان  2المؤرخ في : 000-44من الامر رقم : 50المادة : تنص 1

على مايلي " يتعين على المدعى المدني الذي .0144جوان  01،صادرة بتاريخ :42والمتمم ،ج ر ج ج ،عدد،المعدل 
يحر  الدعوى العمومية اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى امانة ضبط المحكمة المبلغ المقدر 

 لزومه لمصاريف الدعوى ..."
" يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى  يعلى ما يلءات الجزائية المعدل والمتمم من قانون الاجرا 53المادة :تنص 2 

على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام وذلك لإبداء رايه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدى طلباته في اجل 
  .خمسة ايام من يوم التبليع ..."
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 4 :سباب متعلقة بانقضاء الدعوى العمومية الواردة بنص المادةن تكون الأأ -
ي وصف أالوقائع على فرض ثبوتها لا تتخذ ن تكون أو أ وما بعدها من ق ا ج ج ،

 جزائي .
 صول والفروع .صفة الجاني كحالة السرقات بين الأن تكون متعلقة بأ -
ق ا ج  58طبقا لنص المادة : ،ن تكون الوقائع متخذة وصف المخالفةأ -

 دعاء المدني يجوز في الجنايات والجنح فقط .ن الإأباعتبار  ، 1ج
ن أعلى  ،ن قاضي التحقيق حر في الاستجابة لطلب وكيل الجمهورية من عدمهإو 

ثر ونفس الأ ،الاتهاممام غرفة أمر مسبب قابل للاستئناف أيكون رفضه بموجب 
جراء إبرفض  لأمرها سابقا بصداره في حالة توافر الحالات المنوه إيسري على 

 تحقيق .
الذي  ،ليباشر التحقيق في الوقائع بسماع المدعي المدني والمدعى عليه مدنيا

و أقه في الاختيار بين سماعه كشاهد بلاغه بحإ،  2من ق ا ج ج 21وجبت المادة أ
جراء يراه القاضي المحقق إيفيد التحقيق من شهود واتخاذ كل اع كل من وكذا سم ،متهم

 مناسبا .
 القضائية:تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات  –ج 

خر الجهات القضائية سلطة تحريك الدعوى آمنح المشرع الجزائري كاستثناء 
 ،يل الذكروعلى سب بإيجازليها إوالتي سنتطرق  ،بعض الحالات الخاصةالعمومية في 

 على النحو التالي :

 الجزائية لمسير الشركة التجارية  انتفاء المسؤولية – ثالثا 
                                                           

" يجوز لكل شخص متضرر من جناية او  يعلى ما يلمتمم من قانون الاجراءات الجزائية المعدل وال 58المادة :تنص 1
  .جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص "

، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 0144جوان  2المؤرخ في : 004-44من الامر رقم : 21المادة :تنص  2
" يتعين على كل  يعلى ما يلالمعدل والمتمم  0144جوان  01 ، صادرة بتاريخ :42المعدل والمتمم ،ج ر ج ج ،عدد،

شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته ان يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي 
 بشهادته ...".
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نبحث في هذه الجزئية عن حالات انتفاء مسؤولية مسير الشركة التجارية وفقا 
 .وهي الحالات الواردة في قانون العقوبات والمنصوص عليها قانونا ،للقواعد العامة

تفويض  :كحالتي ،لانتفاء هذه المسؤولية ثم نبحث عن حالات خاصة 
عمال مسيري الشركات التجارية في حالة ، وكذا هل ينطبق رفع التجريم عن أ الاختصاص

 خطاء التسيير الغير عمدية .، أو عن أالجزائي الخطأانعدام 

 انتفاء المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية طبقا للقواعد العامة -1

 ،رادة: الإلا بتوافر عنصري إي شخص ما ية الجزائية في حق أالمسؤول متقو  لا
تنتفي مسؤوليته  –رادة لإا – ففي حالة فقد الشخص لحرية اختيارهوالوعي والتمييز، 

 وحالة الضرورة .، كراه ، وكذا تنتفي هذه الأخيرة في حالتي: الإالجزائية

 ،تمييزه وحرية اختياره ولقد تناول المشرع الجزائري الحالات التي يفقد فيها الشخص
 تي :. وفيما يلي تفصيل وجيز نورده كالآعلى التوالي 41،42،45فى المواد :

 الجنون :  -أ

من قانون العقوبات على مايلي " لا عقوبة على من كان في  45 :تنص المادة
  .1"8فقرة : 80حكام المادة :، وذلك بدون الإخلال بأحالة جنون وقت ارتكاب الجريمة

صابة الشخص بالجنون ، تعني إتفاء المسؤولية الجزائية في حالة الجنون ن انإ
 .درا  والتمييز وحرية الاختيار للقوى العقلية، يزيل الإو خللاا أالذي يعني اضطراب

 ،والبله الشديد ،وهي : العته ،مراض التي تعد من قبيل الجنون ونذكر بعض الأ 
تحقق حالة  ، والصرع ...، ولا تكفياتدمان على المخدر ، وجنون الإوجنون الشيخوخة

ن تكون حالة الجنون معاصرة ، وإنما أالجنون لوحدها حتى تنتفي المسؤولية الجزائية
 و قبله .برة بوقت ارتكاب الجرم وليس بعد إتيانه أفالع لارتكاب الفعل المجرم،

 كراه :الإ  -ب
                                                           

تمم ، ج ر ،المتضمن قانون العقوبات المعدل والم0144جوان  2المؤرخ في : 000-44من الامر رقم : 45المادة: 1
  .0144جوان  00، مؤرخة بتاريح :45ج ج ، عدد 
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على من اضطرته " لا عقوبة  يما يلعلى  ،من قانون العقوبات 42تنص المادة : 
راه يعني كويفهم من خلال هذا النص أن الإ .1لى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها "إ

يتصرف وفقا لا نه ل وتقيد إرادة الجاني  إلى درجة أن تشبه تلك القوة التي من شأنها أ
الي يتوفر وبالت ،نه يمحي حرية الاختياروإن كان لا يؤثر على التمييز فإ فالإكراه لما يراه ، 

 نوعان : وللإكراه  .مانع من موانع المسؤولية الجزائية

رادته وحرية ض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إكراه مادي : معناه تعر إ*
 وتحمله على ارتكاب الفعل المجرم مهما كانت نوع الجريمة . ،اختياره

رية يفقد ح : وهو القوة المعنوية التي تضعف إرادة المكره على نحوكراه معنوي إ*
 .الاختيار 

، كراه مانعا من موانع المسؤولية الجزائيةوتجدر الإشارة إلى أنه حتى يكون الإ
  وغير قابل للمقاومة . ،ن يكون غير متوقعيجب أ

 صغر السن : –ج 

لى القاصر الذي لم على مايلي " لا توقع ع ،من قانون العقوبات 41:ةتنص الماد
نه في مواد المخالفات لا يكون ، ومع ذلك فإاية او التربيةلا تدابير الحمسنة إ 03يكتمل 

ما لتدابير إ 02سنة الى  03العمر  محلا للتوبيخ ، ويخضع القاصر الذي بلغ من
 .2او لعقوبات مخففة " ،الحماية او التربية

                                                           
،المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، ج ر 0144جوان  2 المؤرخ في : 000-44من الامر رقم : 42المادة: 1

  .0144جوان  00، مؤرخة بتاريح : 45ج ج ، عدد 
 

 
لمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، ج ر ج ،ا 0144جوان  2المؤرخ في 000-44من الامر رقم : 41المادة 2 

فبراير  14المؤرخ في : 10-04، عدلت هذه المادة : بالقانون رقم :0144جوان  00، مؤرخة بتاريخ : 45ج ، عدد 
8104. 
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سنة كاملة  02سنة ولم يتجاوز  03ن القاصر الذي اكتمل ويفهم من هذا النص أ
شدة العقوبة نظرا به من جرائم ، لكن المشرع الجزائري خفف من فهو مسؤول عما ارتك

من  00و 01يضا من نصوص المواد :، وهو ما يستشف أدرا  لديه لعدم اكتمال الإ
 . 2من قانون الاجراءات الجزائية 444، وكذا نص المادة : 1قانون العقوبات

 حالة الضرورة : –د 

 ،هدده او يهدد غيره خطر محدقحالة الشخص الذي ي :أيتعني حالة الضرورة 
طر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص خهذا الشخص وسيلة لتفادي هذا ال دلا يجفي حين 

 .خر لا علاقة له بهذا الخطرآ

في قانون العقوبات  اعام ارد نصو ن المشرع الجزائري لم يوتجدر الإشارة الى أ
نما هنا  بعض النصوص ، وإمن موانع المسؤولية الجزائية ايعتبر حالة الضرورة مانع

 شارت الى ذلك . الخاصة أ

 

 

 انتفاء المسؤولية الجزائية لمسير الشركة التجارية طبقا للقواعد الخاصة -2

سنحاول من خلال هذه الجزئية البحث عن حالات خاصة لانتفاء مسؤولية 
ثم  .التفويض كسبب خاص لانتفاء مسؤولية المسير جزائيا :كحالتي ،المسيرين جزائيا

المتضمنة رفع التجريم عن أعمال  80-18:نعرج على فحوى التعليمة الرئاسية رقم 
 جراء ؟هل مسير الشركة التجارية مشمول أيضا بهذا الإ و بالأحرى التسيير ، أ

 انتفاء مسؤولية المسير بتفويض الاختصاص -أ

 :لتين هامتينخلال هذه الجزئية التوفيق بين مسأسنحاول من 

                                                           

،المتضمن قانون العقوبات المعدل 0144جوان  2 المؤرخ في : 000-44من الامر رقم :00،01:   المادتين1 
  .0144جوان  00، مؤرخة بتاريخ :45ج ر ج ج ، عدد والمتمم ، 
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تيجة عدم سيطرة ير الشركة التجارية الى تفويض سلطاته نحاجة مس :ولىالأ 
ذا كان هذا : البحث فيما إوثانيا .نظرا لتشعبها وتنوعها ،نشطة الشركةالمسير على كامل أ

، المسير جزائيا قد يكون سببا لانتفاء مسؤوليةنما ، وإالتفويض ليس غايته توزيع المهام
  .ليهوخاصة لما يخطىء المفوض إ

 لتفويض مجال ا -أ

، وامتد تدريجيا الى قطاعات داري من المعلوم أن التفويض معروف في القانون الإ
تجارية عن جزء من حيث يتخلى مسير الشركة ال أخرى لما له من دور إيجابي،

شركة المساهمة: أن الجمعية العامة فوضت  خر ، فنجد مثلا فيصلاحياته لشخص آ
وهذا ما بينته  ،و الصلاحياتعض السلطات ألمجلس المديرين في ب دارة اولمجلس الإ

للجمعية نه يجوز والتي أشارت في مضمونها أ،  1الفقرة الثانيةق ت ج  410 المادة :
ق زيادة رأس دارة او مجلس المديرين السلطات اللازمة لتحقيالعامة ان تفوض لمجلس الإ

ية ن الجمعأيضا قانون تجاري أ 508: شارت المادةالمال مرة واحدة او أكثر ، كما أ
دارة او مجلس المديرين حسب الحالة العامة غير العادية يجوز لها أن تفوض لمجلس الإ

الفقرة السادسة  484 :شارت المادة، هذا وأ2كل الصلاحيات لتخفيض او زيادة رأسمال
ن يفوض تحت مسؤوليته ، أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة او المدير العام أ3قانون تجاري 

 السلطات المسندة إليه.ا من جزء

                                                           

، المتضمن القانون التجاري 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : الفقرة الثانية  104تنص المادة :
  1، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :13-12 على ما يلي:" 

، المتضمن القانون التجاري ، المعدلة 0150سبتمبر  84ي :المؤرخ ف 01-50من الامر رقم : 508تنص المادة :2
:" تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس المال ، التي يما يلعلى  12-13بموجب المرسوم التشريعي رقم :

  يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة ، كل الصلاحيات لتحقيقه".
، المتضمن القانون 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : الفقرة السادسة 844تنص المادة :3

"... ويجوز لرئيس مجلس الادارة او المدير  :يما يلعلى  12-13التجاري ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :
  السابقة ...". العام ان يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لاحكام المقاطع
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الجمعية  ، أنمن القانون التجاري الجزائري  24مكرر  500شارت المادة :كما أ
ن ، وأصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطهاللمساهمين المؤهلة وحدها لتقرير إالعامة 

او حتى مجلس  ،لى مجلس الادارة او مجلس المديرينتفوض هذه السلطة إبإمكانها ان 
 . 1المراقبة

لكن   ،جازهأن القانون أدام الكن ما يهمنا في هذا المقام ليس مدلول التفويض م
ن ينفي المسير مسؤوليته الجزائية بحجة تفويض سلطاته الى المفوض اليه ، هل يجوز أ

مة النقض الفرنسية والتي اعتبرت أن مسألة الدفع تكون في بالرجوع الى قرارات محك
ويكون دفعا شكليا أي قبل التطرق الى  ،فتئناوليس في الاس ول درجةمحكمة أ
 لأنه ليس من النظام العام . ،الموضوع

 شروطه -ب

سباب الرئيسية التي تدفع مسير الشركة التجارية الى تفويض جزء إن من بين الأ
 ، فهو إذن تنازل مؤقتيرجع الى حجم الشركة وتعدد فروعها واتساع نشاطها ،من سلطاته

 .خرحيات المسير لفائدة شخص آطات وصلاعن جزء من سل
كأن  ،طار بين التفويض العام والتفويض الخاصويميز الفقه الفرنسي في هذا الإ 

، فهذا النوع يقول المحددة من حيث الزمن والموضوعخير في بعض المهام يكون هذا الأ
سلطاته إلى شخص ن يفوض المسير كل ، إذ لا يعقل أولالفقه أنه مشروع عكس الأ

 .خرآ
 و الشخصا سواء تعلق الأمر بالمفوض أن للتفويض شروطويؤكد الفقه أ 

ومقيدا بفترة  ،لبس أيمن  ان يكون حقيقيا وخاليالمفوض له ، فيشترط في التفويض أ
ن يفوض السلطات المرتبطة من حيث موضوعه فلا يجوز للمفوض أ وكذا ،زمنية محددة

 .ط التجاري والفنيوفقط يمكن تفويض تلك المتعلقة بالنشا ،بالإدارة
                                                           

، المتضمن القانون التجاري ، 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 24مكرر  500تنص المادة :1 
:" تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير يما يلعلى  12-13المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم :

السماح بذلك ويجوز لها ان تفوض سلطتها الى مجلس الادارة او مجلس  اصدار سندات الاستحقاق وتحدد شروطها او
  المراقبة او مجلس المديرين ".
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ساسا الى الواجب توفرها في التفويض يرجع أ ن من الشروطويذهب الفقه أيضا أ 
وتعدد فروعها مع وجود مانع يحول دون ممارسة المسير  ،جهزتها، وتنظيم أنوع الشركة

عضاء في  في شركة المساهمة يفوض مجلس الإدارة مهام الرئاسة لأحد الأفمثلا ،لمهامه
لى الشركة مع تمتعه ، كذلك يشترط في المفوض له أن ينتمي إ 1نع للرئيسحالة وجود ما

 .2و شخص عديم الخبرة، فلا يجوز تفويض صغير السن مثلا أبالاستقلالية والكفاءة
 ثار التفويضآ -ج

 ،طار هو مسؤولية المسير الجزائية الشخصيةوالجدير بالتنويه إليه في هذا الإ
و من هم  تحت رقابته او الغير ، وعليه فمسؤولية تابعيه أن أعمال ومسؤوليته الجزائية ع

و عدم احترام اللوائح ، أدارته وتنظيمه لإدارة الشركةلمسير الشخصية تقوم في حالة سوء إا
سواء كانت  ،فعاله، مسير الشركة التجارية إذن مسؤول بصفة شخصية عن أوالقوانين

ن ولا يمكنه أ لاحتياط وقلة الاحتراز،قصدية او غير قصدية الناتجة عن الرعونة وعدم ا
خير ليس من موانع ، لأن هذا الأذنمن هذه المسؤولية بدافع التفويض إيتخلص 

لكن إذا أخطأ المفوض إليه ولم يخطئ المسير فهل هذا الأخير  المسؤولية الجزائية ،
 ؟ليه لوحدهيتحمل هذه المسؤولية أم يتحملها المفوض إ

ى ارتكاب المسير خطأ شخصيا يؤدي الى خطأ المفوض لو : الأهنا نميز حالتين 
مسؤولية  ىوبالتالي لا تخل ،وقلة الرقابة من مسير الشركة التجارية ،كسوء التنظيم ،ليهإ

 0150محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في سنة  المسير الجزائية. وهنا إجابة

                                                           

، المتضمن القانون التجاري ، المعدلة 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01-50من الامر رقم : 435تنص المادة : 1 
ع مؤقت للرئيس او وفاته او استقالته او عزله " في حالة وقوع مان يما يلعلى  12-13بموجب المرسوم التشريعي رقم :

ليقوم بوظائف الرئيس ، وفي حالة المانع المؤقت ، يمنح هذا الانتداب  بالإدارة، يجوز لمجلس الادارة ان ينتدب قائما 
  يس جديد ."لمدة محدودة قابلة للتجديد ،وفي حالة الوفاة او الاستقالة او الاقالة ، تستمر هذه المدة الى غاية انتخاب رئ

  2 امال الصيد ، المرجع السابق ،ص:854.
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ليه تستبعد والعكس وض إمفال ال قيام مسؤولية المسير فإن مسؤوليةحنه في على أ
  .1صحيح

  عمال التسيير رفع التجريم عن أ -ب

عالم همية في لما لها من أ كلمة التسيير ، سنعرج أولا على مفهوم نفاكما أسلفنا الذكر آ
تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ ومحاولة للتوفيق بين  ،عمال والاقتصاد والتجارةالأ
كبح  ة للمسيرين والتي تؤدي في بعض الأحيان إلىائيلمسؤولية الجز ا ل، و تشديدعمالالأ

 .ن عالم التجارة مبني على روح المبادرةلأ ،الحرية في اتخاذ القرارات

ت جزائية قد تناقض في كثير من الأحيان تطوير وخوفا من تعرض المسير الى عقوبا 
و شخصية أشركة التجارية مسؤولا جزائيا سواء بصفة المسير  حيث يعدعمال ، عالم الأ

 .خرى ، وفقا لقانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة الأمع الشركة التجارية

البحث عن انتفاء مسؤولية المسير وفقا للتعليمة الرئاسية رقم  لكن ما يهمنا في هذا المقام 
و رفع ، أالمتعلقة بحماية المسيرين المحليين 8180اوت  82 :المؤرخة في18-8180:

خر بهاته حرى هل مسير الشركة التجارية معني هو الآو بالأ. أ2فعل التسيير التجريم عن

                                                           
عمار مزياني ، المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية ، قانون جنائي ، قسم 1

  .341ص:،8103-8108الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 
المتعلقة بمعالجة التبليغ عبر الرسائل المجهولة  8181-10هذا ونشير قبل هذه التعليمة ان هنا  تعليمة تسبقها رقم :2 

أي عدم اعتبارها كأساس لفتح تحقيق قضائي وهي اول خطوة لرفع التجريم عن اعمال التسيير ، فالسيد رئيس 
الاجهزة الامنية المشرفين على الاجراءات الاولية والقضائية كل في  الجمهورية اعطى تعليمات لوزير العدل ومسؤولي

حدود اختصاصه بعدم الاخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار وهذا لما راه السيد الرئيس ان هذه الرسائل قد تحطم 
الدولة حمت المواطن المبلغ  سالتكتم عن الجرائم وانما بالعك ىمستقبل العديد من الاطارات والكفاءات لكن هذا لا يعن

من قانون  45عن الجرائم ولكن بتقديم الدليل بل والاكثر من ذلك شددت العقوبة على التستر وهذا بموجب المادة 
( سنوات وبغرامة 0( اشهر الى خمس )4الوقاية من الفساد ومكافحته والتي جاءت كما يلي " يعاقب بالحبس من ستة )

دج كل شخص يعلم بحكم مهنته او وظيفته الدائمة او المؤقتة بوقوع جريمة او اكثر  011111دج الى : 01111من :
 من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم " 
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جاء في قانون الفساد على نطبق مدلول توسيع مفهوم الموظف الذي ؟ وهل يالتعليمة
 يضا ؟أ مسير الشركة التجارية

طار مساعي الدولة الجزائرية الى تشجيع الاستثمار فقد جاءت التعليمة الرئاسية في إ بداية
خطاء الغير لتهم جزائيا عن الأمساء مبعد ،ت للمسيرين وحمايتهمامن خلال تقديم ضمان

ة التوفيق بين التشجيع على اتخاذ القرارات وعدم عرقل ، ومن ثمثناء عملية التسييرعمدية أ
 .ابعة الجزائيةالاستثمار نتيجة الخوف من المت

ية والعمدية التي تخدم المصالح خطاء الغير عمدد ميزت لنا هاته التعليمة بين الأولق 
صي بشديد نه يو فيها من العبارات التالية " غير أماورد بين ومن  ،الشخصية للمسير

عمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تتم الحرص على التمييز بين أ 
 الهدف منها خدمة مصالح شخصية او مصالح الغير " . ،عن تلاعبات مقصودة

المتعلق بالوقاية من الفساد  10-14رقم : قانون اللى مدلول الموظف في رجوع إوبال
ن الموظف ، على أمنه في الفقرة ب 8 :حيث جاء في المادة ،ومكافحته المعدل والمتمم

خر ، او كل شخص آهو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا
خدمة ويساهم بهذه الصفة في  ،جر او دون ذلكتولى ولو مؤقتا وظيفة او وكالة بأي

، او رأسمالهاخرى تملك الدولة كل او بعض عمومية او مؤسسة عمومية، او أية مؤسسة أ
 .ن تقدم خدمة عموميةأي مؤسسة أخرى شرط أ

بالرغم من أن  ؟بهذا التعريف هل مسير الشركة التجارية معنيوما يهمنا في هذا المقام  
ن ، والأكثر من ذلك أرد مصطلح الكيان والمقصود به الشركة التجاريةو المشرع الجزائري أ

عامل مهما كانت صفته يتابع بجريمة الاختلاس في  أيالمسير القانوني او الفعلي او 
 القطاع الخاص .

 181-00رقم :  جراءات الجزائية من قانون الإ مكرر 4 :المادةنص  يضا الىبالرجوع أ
" لا تحر  الدعوى العمومية ضد  يما يلكانت تنص على والتي ، 8101سنة  اةالملغ

                                                           

و يوني 2المؤرخ في : 000-44يعدل ويتمم الامر رقم : 8100يوليو  83مؤرخ في : 18-00امر رقم :1 
  .8100يوليو  83، الصادرة بتاريخ :41،المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ر ج ج ، العدد 0144
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، او ذات رأسمالهالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك فيها الدولة كل المسيرين ل
سرقة او اختلاس او تلف او ضياع  ؤدي الىالرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي ت

الاجتماعية للمؤسسة  الهيئاتلا بناء على شكوى مسبقة من ، إموال عمومية او خاصةأ
 ..." .المنصوص عليها في التشريع التجاري الساري المفعول 

قد تضمنت او اشترطت الموافقة  ،80-18ن التعليمة الرئاسية رقم :هذا ونشير الى أ
ي مبادرة بالتحقيق ، قبل أ والتهيئة العمرانية القبلية للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية

ل السيد وزير العدل او الجهات والمتابعة القضائية للمسيرين المحليين من قب التحري او 
، إلى ضرورة 21و 5 :يضا الفقرتينبذلك والمخولة قانونا ، كما أشارت أمنية المختصة الأ

، وتلك المدرجة في خانة داريةء التسيير التي تندرج في خانة الأخطاء الإخطاالتمييز بين أ
مرتبطة بالمصالح الشخصية للمسيرين التي تعود عليهم  ن ما تكو ادة وع ،عمال المجرمةالأ

 صدقائهم .عائلاتهم او أ فرادولأ مبالفائدة له
عمال ة تقتصر فقط على رفع التجريم عن أ ن هذه التعليملكن يجدر بنا الحديث أيضا أ

هذا و ، التسيير على مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية فقط ، دون الشركات التجارية
انون الفساد ، لكن حكام المادة الثانية من قظف في أع المشرع لمفهوم المو يبالرغم من توس

ذا كانت إلا إاللهم  ،جراءلشركة التجارية غير معني بهذا الإن مسير ايفهم من النص أ
ن المؤسسات العمومية رأس مالها عمومي ، ضف الى ذلك أ أيالشركة التجارية مختلطة 

 ،التعليمة بهاتهيضا أ صناعي والتجاري وذات الطابع الاداري غير معنيةذات الطابع ال
، وبعبارة المقصود بالمسيرين المحليين الوارد في التعليمةولعل السبب يعود الى عدم فهم 

، خطاء الناجمة عن سوء التسيير ودون برفع التجريم عن الأدق من هم المسيرون المقصأ
 داري وماهو جزائي ؟إ وما هري بين يتسيال الخطأ وكذا ما هو الفيصل في

                                                           

، تتعلق بحماية المسؤولين 8180اوت  80المؤرخة في : 8180-18من التعليمة الرئاسية رقم : 2و5الفقرتين :1  
حكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي  " ... وعليه وفي انتظار تكييف الا يالمحليين .والتي جاء فيها ما يل

ولا سيما من خلال رفع التجريم عن افعال التسيير ، يكلف السيد وزير العدل حافظ الاختام والسادة مسؤولو المصالح 
براي  الامنية المختصة كل فيما يعنيه ، بعدم المبادرة باي تحريات اومتابعة قضائية ضد المسولين المحليين دون الاخذ

  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ...". 
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 الباب الثاني: خلاصة
الشركة التجارية من صلاحيات وسلطات تمكنه من تصريف  رما لمسيبقدر 

لا انه من جهة اخرى ، إشؤون الشركة التجارية وتمثيلها امام الغير وامام الجهات القضائية
د الاخلال بها جملة من ترتب عن تفرض عليه المشرع الجزائري جملة من الالتزاما

تى ذلك الا في حالة مخالفة المسير ، ولايتأكالمسؤولية المدنية والجبائية :المسؤوليات
المدرجة في القانون  تو تلك الالتزاما، أللقواعد القانونية والتشريعية المنظمة للشركة

خاصة في وهذا ما نظمه المشرع الجزائري  ،في التسيير ، أو لما يرتكب خطأساسي لهاالأ
ولا يحمل  فيها الشريك  ،انواع الشركات التجارية التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة

في شركات الاشخاص لما لذمته المالية من ضمانة  الامر طبيعين ، لأصفة التاجر
 . كافية لجميع المسؤوليات المقررة له

طأ المنفصل بصفة شخصية في حالة ما إذا كان الخالمسير  ةحيث تقوم مسؤولي
هنا ترجع المسؤولية  ،أما إذا كانت الأخطاء المرتكبة في إطار وظيفته ،عن مهام التسيير

وفي باقي الحالات  ،على عاتق الشركة بوصفها الشخص المعنوي المتعاقد مع الغير
 يمكن متابعة بقية المسيرين على أساس المسؤولية التضامنية. 

سواء ما تعلق منها  ،تلف المخالفات القانونيةإن نطاق المسؤولية المدنية يشمل مخ
مما يعطي الحق  ،أو تلك الماسة بنظام الشركة وسيرها، بمخالفة الأحكام القانونية

  .او الشركاء ،او المساهمين ،او الغير ،في طلب التعويض سواء كانت الشركةللمتضرر 
، وسواء يةوعليه فمسؤولية المسير المدنية تقوم سواء بصفة شخصية او تضامن

، او نتج من أفعال امتناع او او سوء تسيير ،عن رعونة اناتج هخلال بالتزاماتكان الإ
سمح المشرع  قدوعليه ف ،ان الإخلال عمديا أو غير عمديك، وسواء أيجابيةإتيان أفعال إ

لمسيرين سواء من قبل الشركة اقامة دعوى المسؤولية المدنية على الجزائري للشركة من إ
لى جانب الدعوى الفردية التي تمارس من قبل ، هذا إبل المساهمين نيابة عنهااو من ق

يضا حماية واسعة عطى المشرع ا، وكما أ الشريك او المساهم بصفة شخصية ضد المسير
وهذا يتوقف على تحديد .مكانية رفعه لدعوى التعويض على المسيرللغير تتجسد في إ

يف القانوني الصحيح للعلاقة التي تربط المسير طبيعة المسرؤولية ولذا وجب معرفة التكي
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بالشركة والتي اتجه الراى الراجح على اساس انها علاقة وكالة فان كانت قانونية 
كانت مسؤولية المسير في مواجهة الشركة عما ينسب اليه من اخطاء مسؤولية تقصيرية 

ية عقدية ، غير انه اما ان كانت علاقته بالشركة وكالة اتفاقية كانت مسؤوليته مسؤول
ووفقا للقواعد العامة للوكالة فان نطاقها يتحدد بالرجوع الى العقد ، وبالمقابل يتحدد وكالة 
المسير بالرجوع الى العقد الاساسي فلا يغير ذلك من طبيعة العقد على اساس انها اتفاقية 

ا يرجع الى ما من العقود الشكلية وهذبالرغم من ان القانون تدخل في هذا العقد واصبح 
فرض على المسيرين من التزمات كاعداد الميزانية ، حساب الارباح ، ... فهو بالتالي 
ينظم بعض الالتزمات ويتر  الاخر لحرية الشركاء وتظل المسؤولية في كلا الحالتين 

 محتفظفة بطابعها التعاقدي .
مال مسيريها بصفتها وبالتالي تعد الشركة التجارية هي الاصيل في التعاقد وتسال عن اع

الاصلية على ان ذلك لايعفي المسير من المسؤولية وانما يخضعون لها في حال توفر 
شروطها ، فالاصل مسؤولية الشركة عن اعمال مسيريها في مواجهة الغير حسن النية 

التصرف باسم ولحساب الشركة مع عدم تجاوزه لحدود سلطة  ولكن بشرط ان يبرم المسير
 .  مصدره وغرضها

على المتوقفة  الى جانب مسؤولية المسير المدنية فانها قد تقوم مسؤوليته الجزائية 
أو  اكان هذا عمديأسواء  ،ع الخطا  ومهما كان نو  ،يرتكبه في حق الشركة مجرم خطأأي 

 ،إذ يسأل المسير جزائيا وذلك لأهمية مركزه الذي يقتضي منه عدم الإهمال ،غير عمدي
ويسأل المسير جزائيا عن أفعاله الشخصية أو أفعال تابعيه  ،عن إرادته اإلا ما كان خارج

 أثناء أداء مهامهم.

طبقا لقانون العقوبات والقانون التجاري واللوائح التنظيمية والقانون الأساسي و 
 عليها. امعاقب ايتحمل المسير نتيجة أفعاله التي ارتكبها وشكلت جرائم ،للشركة

المسير يتخلص من المسؤولية الجزائية فيما يخص الجرائم  طبقا للقواعد العامة فإن
 العمدية عن طريق موانع المسؤولية الجزائية.
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كما يمكنه أيضا التخلص من المسؤولية عند إثباته أنه لم يرتكب الخطأ الشخصي 
 ولا وجود للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. 

 يستطيع التخلص منها إلا إذا أما فيما يخص جرائم الإهمال وخيانة الأمانة فلا
 أثبت قيامه بالتفويض لغيره من التابعين. 

مختلف الشركات التجارية، في المدنية والجزائية من خلال دراسة مسؤولية المسير 
كاتخاذ القرار  ،سلطات واسعة وممنوحةدارة في الشركة له جهاز إهو تبين أن المسير 

في  ارتكاب الأخطاء والجنايات أو المخالفات قد يتسبب في نالشركة، لكوتنفيذه داخل 
المدنية باب المساءلة  حق نفسه أو في حق الشركة أو في حق الغير، مما يفتح عليه

 .والمساءلة الجزائية

أغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين الخاصة يمكن إن 
أي شخص  ء العامين، كما تستهدفيين أو المدراإيرادها ضد المسير، الرئيس أو الإدار 

مارس بالفعل أو بدل الممثل القانوني للشركة مهام الإدارة والتسيير، فيتحمل المسؤولية 
وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى ،لشركةل االمدنية والجزائية نفسها كما لو كان مسير 

قواعد العامة في الإقرار بمسؤولية المسير الجزائية وفق الأحكام المنصوص عليها في ال
حتى لا يكون بمنأى عن الملاحقة ،وحتى القوانين الخاصة ،القانون التجاري 
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من خلال دراسة موضوع المركز القانوني لمسير الشركات التجارية والخوض في 
والقوانين المنظمة لهذا الشأن  ،في النصوص التشريعيةمن خلال البحث الدقيق  هغمار 
على تحديد  ، وبعد التعرفوبعض القوانين المقارنة ،ا الاجتهادات القضائية والفقهيةوكذ

مثل المك ،لهخرى على أهم المفاهيم الأ والتعريج ،صفة المسير بمفهوميه الواسع والضيق
 ،وكذا صفة المسير الفعلي والمدير المؤقت ،رادة الشركةالقانوني، والنائب المعبر عن إ

وكذا  ،نه وعزلهيوكذا معرفة طرق وشروط تعي ،بتنوع الشركة التجاريةوتنوع صفة المسير 
تجاه الشركة والشركاء والغير من خلال معرفة العلاقة القانونية التي تربطه  هالتزامات

وكذا تحديد سلطاته الواسعة التي غالبا لا  تحديد واجباته ومعرفة حقوقه، ، ومن ثمبالشركة
الخارجة عن  هذا معرفة متى تتحمل الشركة التزاماتوك ،تخرج عن حدود وغرض الشركة

و ليات مدنية وفقا للقواعد العامة أتحديد ما فرض عليه من مسؤو  ومن ثمها، موضوع
، وتمديد شهر ةوكذا تحديد مجال ونطاق وشروط مسؤوليته الضريبي ،القانون التجاري 

فة ءا بصاائية سو وكذا معرفة مسؤوليته الجز  ،فلاس بسبب توقف الشركة عن الدفعالإ
ظام العقوبات المطبق جراءات ممارستها ون، وإو مزدوجة مع الشركة التجاريةشخصية أ

من النتائج  جملةتوصلنا الى لال هذه الدراسة خمن على الشركة أو على المسير، وعليه ف
 تي :كالآ نوردها اقتراحاتو 

 أولا : النتائج 

 ، ومن ثمن تتعامل بذاتهاالتجارية كشخص معنوي لا تستطيع أ الشركة تعد -
، ويتضح جليا أن عمالهاشخص طبيعي "يدعى المسير" في جميع أ  يمثلها

، ن ذلك يتطلب عقدا بين المسير والشركة، لأو وكيلا عنهاالمسير ليس نائبا أ
 .رادة الشركةأي تطابق إرادة المسير وإ

ليست لها  ، وبما أنهن الشركة التجارية تستطيع العمل دون وساطة الوكيلكما أ -
لا ، ومن جهة أخرى لا تباشر أعمالها إرادة مسيرها من جهةإرادة مستقلة عن إ
ن يعطي وكالة لنفسه ، وكذا فإن القانون يمنع على المسير أعن طريق المسير

 .عن الشركة
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و ، أو بالانتخاب، أو بالأغلبية، أجماعكما أن تعيين المسير قد يكون بالإ -
الطرق منظمة بموجب نصوص ن هاته وإ ،على حدى بالتعيين حسب كل نوع شركة

و يتر  المشرع الحرية التعاقدية للشركاء لممارسة هذا الحق في تعيين من ، أمرةقانونية آ
ن سلطات المسير قد يتدخل القانون لضبطها في كما أ يتولى شؤون تسيير الشركة ،

رغم من معارضة ن المسير قد يمارس سلطاته بالكما أ حدود غرض وموضوع الشركة ،
المسير هو بمثابة إن ليه فو معارض لأحكام الوكالة ، وع، وهو أمر مستبعد أالشركاء

، فقد عليه بالمعنى الصحيح قحكام الوكالة لا تطبالنواة الأولى في الشركة بالرغم من أن أ
 .موالب الى شركات الأشخاص من شركات الأقر تكون أ

موال بين نظريتي الوكالة ونظرية ات الأبل والأكثر من ذلك قد يجمع مسير شرك 
بالشركة التجارية نستطيع  رن علاقة المسي، وعليه يمكننا القول أالعضو في نفس الوقت

 ولكن بطريق القياس فقط أي وكالة من نوع خاص . ،ن نطبق عليها نظرية الوكالةأ

  .التي تملك العزل هين السلطة التي تملك تعيين مسير الشركة التجارية إ -
أو العزل  ، بحل الشركة ،و بوفاتهانتهاء أجل الشركة، أتنتهي وظيفة المسير ب -

ن تكون في وقت وأ ،للاستقالةمقبولا  ن يكون مبررااستقالته مع مراعاة أ
تهربا من المسؤولية ، ولا تؤدي أيضا  و، وأن لا تسبب ضررا للشركة أمناسب

اصة المدنية والضريبية كة خاستقالة المسير إلى إعفائه من مسؤوليته تجاه الشر 
  .وحتى الجزائية عن الجرائم الواقعة منه

ادم تق، ويبدأ سريان مدة دارةمال المدير تنتهي مسؤوليته عن الإعبانتهاء أ  -
مع  ،دارتهالدعوى ضده في حالة ارتكابه أي خطأ يضر بالشركة أثناء إ

الواقع من  بالخطأملاحظة ارتباط بدء التقادم بالوقت الذي يتم فيه العلم 
 .المسير

، ولذا داة والجهاز الذي تعمل به الشركة التجاريةالشركة التجارية هو الأ مسير -
 ،سرار الشركة، وحسن النية والمحافظة على اخلاصيلتزم بواجب الأمانة والإ

  .و غير مباشريحقق مصالحه الخاصة بشكل مباشر أ وعدم استخدامها بما
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 نذا كاإلا طي له الحق في التعويض، إرية لا يععزل مسير الشركة التجا -
  .تعسفياالعزل 

يسهر على تدبر  التيتجاه الشركة  تالتزامايلتزم مسير الشركات التجارية بعدة  -
، إذا وتكون في مجملها لمسؤوليته المدنية والجزائية والجبائية ،دارتهاشؤونها وإ

 :همها خالف جملة من الواجبات أ 
 لا في بتوكيل غيره إ له حلا يسمسه فهو وكيل ن يقوم المسير بواجباته بنفأ

، سواء في مديرين فنيين أو مساعدين له في ما يرخص له في ذلك حدود
، ويكون مسؤولا عن أعمال من فوضهم ن يتجاوزهاله أ زلا يجو عمال محددة أ 
 عمال الغير .ما تعرف بالمسؤولية الجزائية عن أ و أ
 صولهاعلى أموال الشركة وأ يجب على مسير الشركة التجارية أن يحافظ، 

ذن ، ولذا يجب أن يحصل على الإوعدم التنازع في المصالح بينه وبين الشركة
اتفاق القرض والكفالة  :مثل ،في بعض الاتفاقيات بينه وبين الشركة والترخيص

الجزائري لمسير الشركة جاز المشرع فقد أ ،والبيع من قبل الجمعية العامة
، بشرط أن لا تضر الشركة حتى وبين الشركة اتفاقات ن يعقد بينهالتجارية أ

  .ن كانت تصب في مصلحتهوإ
بمثابة امتيازات يمارسها  ركة التجارية صلاحيات وسلطات هييمتلك مسير الش -

  .لتحقيق غرض الشركة التجارية
حدد المشرع الجزائري الأعمال المحضورة، والأعمال التي يجوز الإذن بها،  -

حرصا منه على رعاية مصلحة الشركة  ،د الرقابة عليهاعمال التي يشدوالأ
 والشركاء .

، سواء لتحقيق سرارها التي يحصل عليها، وعدم إفشاء أعدم منافسة الشركة -
، ولا يجوز له أن يقدم و غير مباشرة، بطريقة مباشرة أو للغيرمصالح له أ

 الشركة.ذن ضمانا أو كفالة للغير دون إ
ويجب أن  ،نشطة الشركة ومركزها المالير عن سير أتقاري بإعداديقوم المسير  -

ويدعو   ،و على الجمعية العامة العادية، أدارةيعرض ذلك على مجلس الإ
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ويعد الحساب  ،ذا كان هنا  موجب لذلكالجمعية العامة الغير عادية إ
 . لإقرارهاالختامي والميزانية التي تعرض على الجمعية العامة 

م الشركاء علاجارية المحافظة على أسرار الشركة وإ ر الشركة التيقع على مسي -
 ساسية وتمكنيهم من الاطلاع عليها .بالمعلومات الأ

قف الفعلي للشركة عن صل عدم مسؤولية مسير الشركة التجارية عن التو الأ -
  .ذا كان متضامنادفع ديونها إلا إ

في  بأخطائهمن تعسف المسيرين وانحرافهم عن غرض الشركة والتسبب إ -
دفع المشرع الجزائري  مر الذيلتسيير قد زاد من حالات إفلاس الشركات ، الأا

يمتد الإفلاس الى مسير الشركة فلاس الشركة لوحالة إ الخطأقامة قرينة إلى إ
 شروط لذلك .ال تتوفر إذا 

هدف المشرع الجزائري في التشدد في الجزاء الذي يلحق المسير  ىلا يخف -
ك يستخدم التهديد بإلزام المسير بديون الشركة في ، وهو بذلالمقصر في واجباته

، وخير دليل فتتراوح مسؤوليته بين المدنية والجبائية والجزائية ،مواله الخاصةأ
 فلاس الى كل المسيرين مهما كان نوع الشركة التجارية .على ذلك مد شهر الإ

لمخالفة دارة واسير الشركة التجارية مدنيا عن الأخطاء الواقعة في الإل ميسأ -
واء أكانت عمدية أو ناتجة ساسي للشركة س، ومخالفة النظام الأالقانون  لأحكام

 همال .عن الرعونة والإ
يكون الجزاء المقرر لمسيري الشركات التجارية بمثابة نوع من الضمان المقرر  -

في حالة تقصير المسير الذي قد  ،لصالح المتعاملين مع الشركات التجارية
بحيث تصبح غير  ،و الجبائيةشركة عن دفع ديونها المدنية أف اليؤدي الى توق

  .قادرة على التسديد
متعددة من الجرائم منذ  بأنواعحاط المشرع الجزائري مسير الشركة التجارية أ -

و الميزانية الى الكاذب والتزوير في البيانات أ كالإعلان ،الشركة تأسيسمرحلة 
 فلاسها .هار إانتهاء الشركة بالحل والتصفية وإش غاية
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نما يسعى الى ع المسيرين وإلى ترويدف المشرع الجزائري من خلال ذلك إلا يه -
بعاد المسيرين عن الانحراف عن غرض وموضوع ، وإتحقيق وظيفة وقائية

  .الشركة
ن الذي ،تلعب المسؤولية الجزائية دورا هاما في ردع مسيري الشركات التجارية -

ضرارا بالشركة وبالائتمان جزائية تسبب أ تكون أفعالهم أو امتناعهم جرائم
  .والثقة

، سواء ن تنسب لمسير الشركة التجاريةالجرائم التي يمكن أ رصدنا الكثير من -
في قانون العقوبات أو قانون الفساد، أو العمل أو الصرف، أو القانون التجاري 

نون ذن يخضع لكل جرائم قا، فالمسير إخرى أو القوانين الجزائية الخاصة الأ
ابية وكل القوانين العق ،قانون التجاري ال العقوبات بجانب الجرائم الواردة في

  .مر الذي يحقق احترامهم لواجباتهم والحرص عليها، الأخرى الخاصة الأ

 .الاقتراحات ثانيا :

يعد موضوع المركز القانوني لمسير الشركة التجارية من المواضيع الشاسعة  -
وان تحديد طبيعة  خاصة ،ثراءل محل بحث وجدل وإالذي كان ولايزاو  ،والمعقدة

معرفة العلاقة القانونية التي  متوقف على  مسؤوليته التقصيرية او العقدية ال
ماجورة  علاقة وكالة والتى اتفق الراى الراجح على انها بالشركة  المسير  بطتر 

جها او تبرعية  بالرغم من تدخل القانون بجملة من الالتزمات المفروض ادرا
في العقد الاساسي الا ان ذلك لايغير من طبيعة هذا العقد الشكلي وبالتالي 

  تحتفظ المسؤولية المدنية بطابعها التعاقدي .  
لشركة من وعليه فالمسير القانوني للشركة التجارية يكتسب شرعيته في تسيير ا  -

ونظمت مرة التي تدخلت أو لجملة القواعد الآ ،ساسيتسميته طبقا للقانون الأ
 ،تجاه الغير والشركة والشركاء وصلاحياته ،وسلطاته ،نه وعزلهيشروط تعي

و أ ،المدنية تحديد مسؤولياته سواء ومن ثم، حقوقه تلك التي بينت اوكذ
و مسؤولا مع الشركة ، سواء بصفة شخصية أو حتى الجزائيةأ ،الضريبية

 .عمال تابعيه أو شريكا أو مسؤولا عن أ  ،ل أصليكفاع



    خاتمة:

351 

 

شخاص لا تتوفر فيهم ير الشركة من قبل أشكال يكمن في تسين الإإلا أ
 .التعدي على السلطات الممنوحة للمسيرين القانونين ، ومن ثمالشروط القانونية

 ،عمال مسيريها الفعليينل جزائيا عن أ ن الشركة التجارية لا تسأيث نجد أح
ان  منالرغم ، بلة المسير الفعلي في بعض الحالات المحددةمساءبالرغم من 

 الآونةسياسة المشرع الجزائري اتجهت الى محاربة كل اشكال الفساد في 
يجاد توازن بين المصلحة العامة ، مع إخيرة في القطاعين العام والخاصالأ

وهو ما تجسد فعلا من خلال الثورة  ،والمبادرات الفردية ،وتشجيع الاستثمار
ا استحداث ههم، ولعل أ 8188ة التشريعية التي شهدتها الساحة القانونية سن

 ،محاكم تجارية متخصصة لعلها تحدث قفزة نوعية في مجال الشركات التجارية
والتي تجعل من القانون  ،وتغني الساحة بالتطبيقات القضائية نظرا لقلتها

وخاصة  ،التجاري والشركات التجارية محل اعادة النظر في عدة جوانب
ضرورة وضع  مع ،رض على المسير القانونيالتسيير الفعلي ومساواته مع ما ف

 وبالأخصتجميع شامل في صورة تقنين جنائي خاص بقانون الاعمال 
تمكن  ،المتناثرة في عدة قوانين شتات النصوصيجمع الشركات التجارية 

 له. ملزم به وماهو حق والمسيرين من الاطلاع على ما ه
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 مة المصادر اولا : قائ

 : النصوص القانونية:ا

 النصوص التشريعية  -1

 :التشريع الاساسي 

، المنشور 1996نوفمبر  28، المصادق عليه بموجب استفتاء 1996دستور 
،ج ر ج ج ، 1996ديسمبر  17، المؤرخ في :438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم :

 11، مؤرخ في : 13-12،معدل ومتمم بموجب قانون رقم :1996، مؤرخة في :76عدد 
وبموجب قانون رقم ،2112افريل  14، مؤرخة في :25،ج ر ج ج ، عدد 2112افريل 

 16، مؤرخة في :63، ج ر ج ج ، عدد 2118نوفمبر  15، مؤرخ في : 18-19:
،ج ر ج ج ، 2116مارس  6، مؤرخ في : 11-16، وبموجب قانون رقم :2118نوفمبر 

، 442- 21، وبموجب مرسوم رئاسي  رقم :2116مارس  17، مؤرخة في : 14عدد 
 .2121ديسمبر  31، مؤرخة في :82، ج ر ج ج ، عدد 2121ديسمبر  31مؤرخ في :

 القوانين العضوية 
  يتعلق بالتنظيم  ،8188جوان  11 :مؤرخ في  01-88 :عضوي رقمقانون

 . 8188جوان  04 :صادرة بتاريخ  ، 40العدد  ،ج ر ج ج  ،القظائي 
 لتشريع العاديا : 
 : يتضمن القانون النقدي 8183يونيو  80المؤرخ في : 11-83الأمر رقم،              

 .8183يونيو 85 صادرة بتاريخ  ،43والمصرفي ،ج ر ج ج ،عدد
   : يعدل ويتمم القانون رقم  ،8188جويلية  08، مؤرخ في : 03 -88قانون رقم

،المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 8112فيفري  80المؤرخ في : 12-11:
 .8188جويلية  05، صادرة بتاريخ :42،ج ر ج ج ، عدد ،

  01-50 :مالأمر رق تمموي يعدل 8188 ماي 0 :في المؤرخ 11 -88 رقم القانون 
 .38 عدد ج ج ،ر  ج ،التجاري  القانون  المتضمن ،0150 سبتمبر 84 :في المؤرخ
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 : المتعلق بحماية المعلومات 8180يونيو  2المؤرخ في :  11-80الامر رقم ،
  .8180يوليو  81، مؤرخة في :43والوثائق الادارية ، ج ر ج ج ، عدد 

 : المتعلق بمكافحة المضاربة غير 8180مبر ديس 8المؤرخ في : 00-80قانون رقم ،
 .8180ديسمبر  81،الصادرة بتاريخ :11المشروعة ،ج ر ج ج ، عدد ،

 : المتعلق بالوقاية من التمييز 8181_ افريل 82المؤرخ في :  10-81قانون رقم،
ابريل  81، المؤرخة في :80وخطاب الكراهية ومكافحتها ، ج ر ج ج ، عدد 

8181.  
 : 50، يعدل ويتمم الامر رقم : 8100ديسمبر  31المؤرخ في :  81-00قانون رقم-

، والمتضمن القانون التجاري ، ج ر ج ج ، العدد 0150سبتمبر  84المؤرخ في : 01
 .8100ديسمبر  31، المؤرخة في : 50

 : 000-44، يعدل ويتمم امر رقم :8100يوليو  83مؤرخ في : 18- 00الامر رقم 
،يتضمن قانون الاجراءات الجزائية ،ج ر ج ج ، عدد 0144يونيو  2، مؤرخ في :

 .8100يوليو  83، مؤرخة في :41
  ج المحاماة  مهنة تنظيم يتضمن 8103 أكتوبر 81: في مؤرخ 15-03:رقم القانون،

 .8103 أكتوبر 31: يف مؤرخة ، 00 عدد ،رر ج 
  في المؤرخ 03-01رقم :  بالقانون  والمتمم المعدل المضافة القيمة على الرسم قانون: 

 .8100 ةالمالية لسن قانون  المتضمن ،8101/08/81
 : يتعلق بمهن الخبير المحاسب 8101جوان  81، مؤرخ في :  10-01قانون رقم،

فيفري  8، صادر في :15عدد ومحافظ الحسابات والحسابات المعتمد ،ج ر ج ج ،
مبر ديس 31المؤرخ في : 12-03،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم :8100
 .42،ج ر ج ج ، عدد 8104،المتضمن قانون المالية لسنة 8103

 : يتضمن قانون الاجراءات 8112فبراير  80، مؤرخ في : 11-12قانون رقم ،
 .8112افريل  83بتاريخ : مؤرخة، 80المدنية والادارية ، ج ر ج ج ، عدد 
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 : المالي ، يتضمن النظام المحاسبي 8115نوفمبر  80مؤرخ في : 00-15قانون رقم
 ، معدل ومتمم .8115نوفمبر  80بتاريخ : مؤرخة، 54، ج ر ج ج ، عدد ،

 : يتعلق بالوقاية من الفساد 8114فبراير  81، مؤرخ في : 10-14قانون رقم ،
 ، معدل ومتمم .8114مارس  2،مؤرخة في : 04ومكافحته ، ج ر ج ج ، عدد 

  : ظيم مهنة الموثق ، ج ، يتضمن تن8114فيفري  81مؤرخ في : 18-14قانون رقم
 .8114مارس  2،مؤرخ في : 04ر ج ج ، 

 : 44، يعدل ويتمم الامر رقم :8114ديسمبر  81المؤرخ في :  83-14قانون رقم-
، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر ج ج ، العدد 0144يونيو  2المؤرخ في : 004

 .8114ديسمبر  84، المؤرخة في :  24
  الأنشطة  ممارسة بشروط المتعلق،  8114 أوت 04 :في المؤرخ 12-14:رقم قانون

 .والمتمم ،المعدل8114 -12 -02: خالصادرة بتاري 08 ر،عددالتجارية ،ج ر ج 
  لقانون  والمتمم ل، المعد8114 نوفمبر 01 :في المؤرخ 00-14 :رقم قانون 

 . 8114 نوفمبر 01 بتاريخ صادرة 50 ،عددج ر ج ج  ،العقوبات
 :صادرة 50،ج رج ج،عدد،8114نوفمبر01 في: المؤرخ04-14قانون رقم،

  في:  ؤرخـــــــــــــالم 000 -44والمتمم لأمررقم: ،المعدل8114نوفمبر01بتاريخ:
 ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.0144جوان2
 : المتعلق بحماية البيئة في اطار 8113جوان  01المؤرخ في : 01-13قانون رقم ،

 .8113جوان  81، مؤرخة في :43لمستدامة ، ج ر ج ج ، عدد التنمية ا
 خصادرة بتاري ،08ج،عدد رج ،ج8113 فبراير 01 يالمؤرخ ف 10-13 مالأمر رق 

 ،0114 جويلية 1 في المؤرخ 88-14 ملأمر رق والمتمم ،المعدل8113 فبراير 83
 من الاموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع والمتعلق

 .0114 ةسن مؤرخة  ،43 ج،عدد رجالخارج  وإلى
 : ج ر ج ج  ، المستدر  ،2113فيفري  17المؤرخ في : 14-13قانون رقم

ماي  23في : ؤرخمال 11-93المعدل للمرسوم التشريعي رقم : ،2113،لسنة 32،عدد
 .،المتضمن قانون بورصة القيم المنقولة1993
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 : المتعلق بتسيير النفايات 8110ديسمبر  08المؤرخ في : 01-10قانون رقم ،
 .8110ديسمبر  00، مؤرخة بتاريخ : 55ومراقبتها وازالتها ، ج ر ج ج ، عدد 

 : ماي  23المؤرخ في : 11-93قانون البورصة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
وبالقانون  1996جانفي  14المؤرخ في : 11-96رقم :  بالأمر،المعدل والمتمم 1993

 ،2113فبراير  17المؤرخ في : 14-13:رقم 

 : 85،ج رج ج، عدد 0113افريل  80 :المؤرخ في 12-13المرسوم التشريعي رقم ،
المتضمن  01-50المعدل والمتمم لأمر رقم  ،0113افريل  85 :صادرة بتاريخ

 .القانون التجاري 
 المتعلق بقمع مخالفة التشريع  ،01/15/0114 :المؤرخ في 88-14 :الأمر رقم

 ج ج  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر
المؤرخ في  10-13 :المعدل والمتمم بالأمر رقم ،0114لسنة  ،43عدد ،

المؤرخ  13-01 رقم : والأمر 8113لسنة  ، 08عدد  ج ج ، ، ج ر01/18/8113
 .10/11/8101 :المؤرخة في ،01عدد  ج ج ، ، ج ر84/12/8101 :في
 : يتضمن القانون التجاري ،ج ر ج 0114ديسمبر  1مؤرخ في : 85-14امر رقم ،

 .0114ديسمبر  00،صادرة بتاريخ :55ج ، عدد ،
 :المتعلق بالسجل التجاري المعدل 0111أوت  02المؤرخ في: 88-11قانون رقم،

، 13،ج رج ج ،عدد 0114جانفي  01المؤرخ في: 15-14والمتمم بموجب الأمررقم:
 ه. 0404شعبان  83ريخ:مؤرخة بتا

  المعدل العمل بعلاقات يتعلق ،0111 أبريل 80 في المؤرخ 00-11: رقم قانون 
 .0111أبريل 80 خصادرة بتاري 05: ،عددج جر والمتمم، ج 

  الفردية النزعات بتسوية ق، المتعل0111 نوفمبر 14 في المؤرخ 14-11: رقم قانون 
 . 0111 فبراير 15: بتاريخ مؤرخة،4 ،عددج ج  ر العمل،ج في
 : 02-50، يعدل ويتمم الامر رقم :0122ماي  3مؤرخ في : 04-22قانون رقم 

، 02، والمتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج ، عدد 0150سبتمبر  84المؤرخ في :
  .0122ماي  4الصادرة بتاريخ :
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 : المتضمن قانون الطابع المعدل  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 013-54الامر رقم
 8188مم بقانون المالية لسنة والمت

 : المتضمن قانون التسجيل  0154ديسمبر  1المؤرخ في : 010-54الامر رقم
 .المعدل والمتمم 

 : المتعلق بالأسعار وقمع  0150ابريل  81المؤرخ في : 35 -50الامر رقم
،الصادرة بتاريخ اول جمادى  32المخالفات الخاصة بالأسعار ،ج ر ج ج ،عدد 

  .ه  0310الاولى 
 ر،عددالتجاري  القانون  ،المتضمن0150 سبتمبر 84 في المؤرخ 01-50 :مالأمر رق 

 .ومتمم ،معدل0150 ديسمبر 01 بتاريخ صادرة ،010
 رجج   ،المدني القانون  المتضمن 0150 سبتمبر 84 في مؤرخ 02-50 رقم أمر 

 .ممعدل ومتم 0150 سبتمبر 30 ،صادرةبتاريخ52 ج،عدد
 المعدل والمتمم لقانون العقوبات  0144يونيو 12المؤرخ في  004-44 :رقم الأمر

، 8114لسنة  ،24عدد  ج ج ،، ج ر 18/08/8114 :المؤرخ في 83-14رقم 
 :المؤرخ في ،00عدد  ج ج ،، ج ر 80/11/8111المؤرخ في  10-11 :والقانون رقم

ج ج  ، ج ر14/18/8104 :المؤرخ في 10-04 :، والقانون رقم8111مارس  12
 .04/18/8104المؤرخة في ،  15عدد  ،
 : يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 0144يونيو  2، مؤرخ في : 000-44الامررقم ،

 معدل ومتمم . 0144جوان  00، مؤرخة في :42،ج ر ج ج ، عدد 
 النصوص التنظيمية  -ب
يحدد شروط  ، 8183جانفي سنة  04مؤرخ في : 08-83مرسوم تنفيذي رقم : 

، ة التجارية المتخصصة ،ج ر ج ج كمساعدي المحوكيفيات اختيار م
 .8183جانفي  00،مؤرخة في :8عدد،

يحدد شروط  8183جانفي  04مؤرخ في : 08-83مرسوم تنفيذي رقم : 
، 8،ج ر ج ج ،عدد، وكيفيات اختيار مساعدى المحكمة التجارية المتخصصة ،

 8183جانفي  00الصادرة بتاريخ:
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، يحدد دوائر 8183جانفي  04في : مؤرخ 03-83مرسوم تنفيذي رقم : 
، 18الاختصاص الاقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة ، ج ر ج ج ، العدد 

 .8183جانفي  00صادرة بتاريخ :
، يحدد الكيفيات 8104افريل  80المؤرخ في : 034 -04مرسوم تنفيذي رقم : 

قانونية ، ج ومصاريف ادراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات ال
 .8104ماي  14، مؤرخة في :  85ر ج ج ، عدد 

يحدد كيفيات القيد  8100ماي  3 المؤرخ في: 000-00 :لمرسوم التنفيذي رقما 
الصادرة  ،84، عدد رقم: ج ج والتعديل والشطب في السجل التجاري، ج ر 

 .8100ماي  03بتاريخ :
المتعلق بالبطاقة  8114ديسمبر  00مؤرخ في  404-14المرسوم التنفيذي رقم: 

المهنية المسلمة لأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا و صناعيا وحرفيا أو 
ديسمبر  00 :بتاريخ مؤرخة 21عدد  ج ج، ج ر،على التراب الوطني مهنة حرة

8114. 
، والمتعلق بشروط 8113-08-10في: خ، المؤر 403-13المرسوم التنفيذي رقم: 

ديسمبر  5، صادرة بتاريخ:50، عدد ج ج  القيد في السجل التجاري، ج ر
 .40-15، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم :8113

المتضمن  ،0115جانفي  02 :المؤرخ في 32-15 :المرسوم التنفيذي رقم 
عدد  ،ج ج  ج ر،بطاقة التاجر ،كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب 

 .0115جانفي  01 :الصادرة بتاريخ،  0
، والمتعلق بشروط 0115جانفي 02المؤرخ في: 40-15تنفيذي رقم:المرسوم ال 

رمضان  01، صادرة بتاريخ: 10، عدد: ج ج  القيد في السجل التجاري، ج ر
 ه، المعدل والمتمم. )مرسوم ملغى(.0405

، المتعلق بالنظام 0111سبتمبر  81المؤرخ في : 811-11مرسوم تنفيذي رقم : 
، 48سيري المؤسسات ، ج ر ج ج ، العدد الخاص بعلاقات العمل الخاصة بم

 .0111اكتوبر  8صادرة بتاريخ :
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، يحدد شروط 8114سبتمبر  84المؤرخ في : 18-14النظام رقم : 
تاسيس بنك و مؤسسة مالية وشروط اقامة فرع بنك و مؤسسة مالية اجنبية 

  ،8114ديسمبر  18، الصادرة بتاريخ :55، ج ر ج ج ، العدد 
، يتعلق بالشروط التي 0118مارس  88المؤرخ في  10-18 :النظام رقم 

يجب أن تتوفر في مؤسسي البنو  والمؤسسات المالية ومسيريها، ج ر، 
 .0113فيفري  15، الصادرة بتاريخ 21عدد 

 قائمة المراجع  ثانيا:

 الكتب  -ا

إبراهيم سيد أحمد، المسؤولية المدنية، التعويض في المسؤولية التقصيرية  .0
 . 8118د ط، دار الكتب القانونية، مصر، والعقدية، 

أبو زيد رضوان، الشركات التجارية، الجزء الأول، دار الفكر العربي،   .8
 . 0122مصر،

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفين   .3
وجرائم الأعمال وجرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومة ، الجزائر، 

8114. 
ورفلي، الوجيز في قانون الشركات، مجمع الأطرش للكتاب أحمد ال  .4

 .8111المختص، تونس، 
، الطبعة 4أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي،ج .0

 .8100الاولى، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب،
احمد عبد اللطيف غطاشة ، الشركات التجارية ،دراسة تحليلية ،الطبعة  .4

  .0111فاء للنشر والتوزيع ، عمان ،الاولى ،دار ص
أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، الدار  .5

 . 8115الجامعية، مصر، 
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الطبعة  أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، .2
 .8112دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، الأردن،  ،الأولى

، ط اولى ،  -دراسة مقارنة  -لقانون التجاري ، الشركات  اكرم ياملكي ، ا .1
 .8112الاصدار الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

 ،إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة .01
 . 8111بيروت ،  ،منشورات حلبي الحقوقية

مجلس  - غفلةمالتجارية، الشركة الإلياس ناصيف، موسوعة الشركات  .00
، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، مكتبة الحلبي الحقوقية، لبنان،  - الإدارة

8112. 
، موسوعة الشركات التجارية، شركة المسؤولية المحدودة، لياس ناصيفإ .08

الجزء السادس، طبعة ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 
8101. 

المسؤولية الجزائية للمسير الفعلي في الشركات التجارية  امال الصيد ، .03
، ،الطبعة الاولى، مجمع الاطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص

 .8188تونس،
بشير بلعيد، القواعد الإجرائية أمام المحاكم والمجالس القضائية، د ط، دار   .04

 .8111البعث للنشر، 
، دار الميزان النشر، توفيق بن نصر، تعليق على قانون الشركات التجارية .00

 .0114سوسة، تونس، 
جمال محمود الحموي ،احمد عبد الرحيم عودة ، المسؤولية الجزائية   .04

دار وائل للنشر  الطبعة الاولى ، ،للشركات التجارية ،دراسة تحليلية مقارنة
 .8114،الاردن ،

حسام الدين حنفي ،احكام المسؤولية الجزائية لشركات المساهمة ، الطبعة  .05
 . 8181مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، مصر ، ولى ،الا

النظرية العامة للشركات  –حسام الدين سليمان توفيق، الشركات التجارية  .02
شركة الشخص الواحد  -شركات الأموال -شركات الأشخاص -وتطورها
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الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر  ،-طبقا لنظام الشركات .01
 .8104جمهورية مصر العربية،  والتوزيع،

حمزة قتال، مصادر الالتزام المسؤولية التقصيرية، الفعل المستحق  .81
 .8102للتعويض، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

الأعمال التجارية -حنان عبد العزيز مخلوف، مبادئ قانون التجاري  .80
 . 8100، ب د ن، -وشركات الأشخاص

لوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، خليل أحمد قدادة، ا .88
 . 0118ديوان المطبوعات الجامعية  الطبعة الثانية،أحكام الالتزام،، 

رابح بن زارع ، المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات ،د ط ، دار العلوم  .83
  .8104للنشر والتوزيع ،الحجار ، عنابة ،

ودورها في إدارة شركات المساهمة  رحاب محمود داخلي، الجمعيات العامة .84
دار النهضة العربية  ،في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، ، الطبعة الأولى

 . 8100، القاهرة، 
رعد هاشم أمين التميمي، واجبات مديري الشركة بتجنب التضارب في  .80

المصالح، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع, القاهرة، 
 . 8188مصر،

 زين العابدين غيتري، الوكالة ومسؤولية الوكيل في عقد البيع، دار هومة،  .84
سعد جاد الله حمود، سلطات وصلاحيات المدير في الشركات التجارية،  .85

 .8104الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومية، العراق, 
سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي  .82

 . 8114وقية، بيروت، لبنان، الحق
سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار  .81

 0121النهضة العربية، مصر،
النظرية العامة للشركات ، شركة  سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، .31

التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، 
وصية بالاسهم ، شركة المساهمة ، الشركة العاملة في مجال شركة الت
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الاوراق المالية ، الشركة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، شركة  .30
دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة، تلقي الاموال لا ستثمارها ،

 .8100 مصر ،
سلسلة القانون في  -الطيب بلوله، ترجمة محمد بن بوزه، قانون الشركات، .38

 .8103، ب د ن، الطبعة الثانية، -الميدان
عادل بوضياف، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  .33

 . 8100ن ،  د، د ط ، كليك للنشر، د 0الجزائري، ج 
عاشور عبد الجواد عبد الحميد، المركز القانوني للمدير في شركات  .34

 القاهرة، مصر.الأشخاص، دار النهضة العربية، 
عايض حامد ذياب الشنون، الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة في  .30

الشركات المساهمة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 
 .8100الأردن،

دون طبعة  عبد الرحيم السلماني ، الوجيز في قانون الشركات التجارية ، .34
  .8101،مطبعة طوب بريس ، الرباط ، المغرب ،  

زاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد عبد الر  .35
الثاني والخامس، العقود التي تقع على الملكية، دار النهضة العربية، 

 .0141القاهرة، 
عبد الفتاح الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، دار الهدى،  .32

 الاسكندرية، مصر. 
نظرية  -الأعمال التجارية  –جاري عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون الت .31

ديوان  ،، الطبعة الثالثة -الشركات التجارية -المحل التجاري  -التاجر
 . 8100المطبوعات الجامعية ، 

عبد القادر حمر العين، النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة، د ط،  .41
 . 8103دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 

كات في القانون المغربي، الجزء الثاني، الطبعة عزا الدين بنستي، الشر  .40
 الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب.
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دراسة فقهية قضائية مقارنة  -عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية .48
، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع-في الأحكام العامة والخاصة

 . 8115الأردن،  عمان ،
عزيز لعكيلي، شرح القالون التجاري الشركات التجارية، الجزء الرابع،  .43

 .0112الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 
فى القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، عطوي فوزي، الشركات التجارية  .44

 .8110الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، لبنان، 
 .0112علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة،  .40
الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم  -علي فيلالي، الالتزامات .44

 . 8115للنشر، الجزائر، 
عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة،  .45

 .8111الجزائر، 
الشركات  -التاجر –ح القانون التجاري، الأعمال التجارية عمار عموره، شر  .42

 .8104التجارية، طبعة منقحة ومزيدة، دار المعرفة، باب الوادي، الجزائر، 
فهد عبد الله الخضير، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركة  .41

المساهمة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة 
 . 8108ية السعودية،العرب

مطبعة  ،الجزء الثاني ،فؤاد معلال، شرح القانون اتجاري المغربي الجديد .01
 . 8111 ،الطبعة الثالثة ، الرباط ،الأمنية

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دراسة  .00
 . 0111مقارنة، دار الثقافة، عمان، الأردن، 

الشركات التجارية، الجزء الأول، شركات  كمال العياري، المسير في .08
الأشخاص، الشركات ذات المسؤولية المحدودة, الطبعة الثانية، منشورات 

 .8104مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 
كمال العياري، المسير في الشركة التجارية، الشركات خفية الاسم، الجزء  .03

 . 8100 الثاني، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس،
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،قانون الشركات التجارية ، برتي للنشر ،الدار البيضاء ،الجزائر  ليلى حدوم .04
،8188 
محمد الطاهر بلعيساوي ، الشركات التجارية ، الشركات التجارية ،النظرية  .00

العامة وشركات الاشخاص ، الجزء الاول ، د ط ، دار العلوم للنشر 
 .8104والتوزيع ، عنابة ، 

ساوي، الشركات التجارية، شركات الأموال، الجزء محمد الطاهر بلعي .04
 .8104الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار، عنابة، 

محمد الطاهر بلعيساوي، مسؤولية مسيري الشركات التجارية دراسة مقارنة،  .05
 .8181دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 

القانون الجزائري  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في محمد حزيط ، .02
 الاولى،دار بلقيس، الطبعةدراسة تحليلية مدعمة باحكام القضاء،،

 .8188دارالبيضاء،الجزائر ،
محمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري  .01

والقانون المقارن ،الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .8104الجزائر،

د حسن الجبري، قانون التجاري السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، محم .41
 .0114الطبعة الرابعة، 

محمد سيد حرب ، مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن افلاس شركة  .40
المساهمة، الطبعة الاولى ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع 

  .8100،جمهورية مصر العربية،  
مساهمة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مصر، محمد صالح بيك، شركات ال .48

0140 . 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة  .43

للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين 
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العربية، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  .44
8108. 

النظرية العامة  ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي .40
طبعة جديدة مريدة  ،للالتزامات مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة

 . 8115،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى  للطباعة والنشر والتوزيع ،ومنقحة
، -لتزاماتالنظرية العامة للا-محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام  .44

 . 8103الجزء الأول، دار الكتاب للحديث، 
د فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين محم .45

وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر 
 .8111الأزاريطة، الاسكندرية، 

العامة للشركة، دار  فريد العريني، الشركات التجارية، النظريةمحمد   .42
 .8118 ،المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر

 . 0120فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، بيروت، محمد   .41
محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، في  .51

 . 0111الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولية، مطبعة جامعة القاهرة، 
الأحكام العامة في الشركات،  -ل طه، الشركات التجارية،مصطفى كما .50

، دار الفكر -شركات الأشخاص والأموال، أنواع خاصة من الشركات
 .8112الجامعي، مصر، 

مصطفى كمال طه، وائل بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر  .58
 . 8114الجامعي، الإسكندرية، 

الجزائري شركات  جاري نادية فوضيل، أحكام الشركة في القانون الت .53
 . 8111دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر،  ،، الطبعة الثامنةالاشخاص

نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان  .54
 .8115،الجزائر ،المطبوعات الجامعية، بن عكنون 

الجزائر،  ،بلقيس نسرين شرقي، الشركات التجارية، الطبعة الأولى، دار .50
8103  . 
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، الوجيز في شرح أحكام القانون التجاري الفلسطيني، جرداه نضال جمال  .54
 .  8111فلسطين، ،غزة ،الطبعة الأولى

هاني دويدار ومحمد السيد الفقي، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة  .55
 .8104الجديدة، الاسكندرية، 

ط، دار الجامعة الجديدة  هاني دويدار، الأوراق التجارية والإفلاس، د .52
 .8114للنشر، الاسكندرية، 

نظرية -نظرية الأعمال التجارية-هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة .51
، -الشركات التجارية-المؤسسات التجارية-موجبات التاجر القانونية-التاجر

 .0115الجزء الثاني، ب د ن، 
ار المطبوعات الجامعية، هاني دويدار، مبادئ قانون المشروع الرأسمالي، د .21

 . 0114الإسكندرية، 
 الرسائل الجامعيةالأطروحات و : ب

 أطروحات الدكتوراه:  -1

لنيل شهادة  اطروحةإيمان زكي، حماية الغير متعاملين مع الشركاء،  .0
الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بكر بقايد، تلمسان، كلية الحقوق 

 . 8105-8104والعلوم السياسية، 
، أطروحة لنيل -دراسة مقارنة-سلايمي، المسؤولية الجنائية للمسيرجميلة  .8

كلية الحقوق  ،شهادة الدكتوراه في تخصص التجريم في قانون الأعمال
 .8101/8181والعلوم السياسية، جامعة  ابن خلدون، تيارت، 

دكتوراه  اطروحة لنيلعمار مزياني، المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات،  .3
الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم في القانون 

 . 8114-8113السياسية، 
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مصطفى كمال وصفي، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في  .4
دكتوراه  جامعة فؤاد )جامعة  اطروحة لنيل شهادةالشركات المساهمة، 

 .0100القاهرة(، 
التجارية في القانون  مفتاح بو جلال، التنظيمات الاتفاقية للشركات .0

كلية الحقوق، جامعة وهران،  ،دكتوراه  اطروحة لنيلالجزائري والفرنسي، 
8101-8100. 

للمال العام في اطار الجرائم المستحدثة في الجزائية  الحماية، عمارة عمارة .4
كلية الحقوق والعلوم  علوم،لنيل شهادة دكتوراه  اطروحة ، القانون الجزائري 

 .8180-8181، المسيلة محمد بوضياف،السياسية، جامعة 
ويزة بلعسلي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة  .5

كلية الحقوق والعلوم  ،لنيل شهادة دكتوراه في العلوم اطروحة الاقتصادية، 
 .8104تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري 

 رسائل الماجستير:  -2

رر في المسؤولية العقدية، مذكرة لنيل أشواق دهيمي، أحكام التعويض عن الض .0
 . 8104-8103 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة ،شهادة الماجستير

آمال بلمولود، المسؤولية المدنية للمسيرين في شركات المساهمة، مذكرة لنيل  .8
 . 8104/8100، سطيف، شهادة الماجستير، جامعة محمد الأمين دباغين

مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، جميلة حركاتي، المسؤولية الجنائية ل .3
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

 .8103، 0قسنطينة 

زكري ويس ماية، جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة مقدمة لنيل  .4
سنطينة، شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، ق

8114. 
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سميرة براردي، دور الجمعيات في ادارة شركة المساهمة ، رسالة مقدمة لنيل  .0
شهادة الما جستير في الحقوق ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، كلية 

-8104الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، 
8100. 

 ،لنيل شهادة الماجستير مقدمة ةمذكر  ،جرائم الشركات التجارية ،صفية زادي .4
 ،8سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

8100 . 

 شهادة لنيل مقدمة المؤسسات مذكرة لمسيري  ئيةجزاالمسؤولية ال ، فريد جحوط .5
 جزائرال جامعة الحقوق،الجنائية كلية  والعلوم الجنائي القانون  يالماجستير ف

8100، 2012 . 

 ،مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير ،مصطفى بن تشيش  .2
كلية الحقوق والعلوم  ،لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمالمقدمة  مذكرة 

 . 8104 ،0جامعة الجزائر  ،السياسية

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،التسيير في شركة التوصية ،ميلود بن عجيمة .1
 . 8100/8108 ،والعلوم السياسية الحقوق كلية  ،رانجامعة وه ،في الحقوق 

هند قاسي عبد الله ، مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،  .01
،  - 0 –رسالة مقدمة لنيل شهادة الما جستير ، جامعة الجزائر 

8108،8103. 

 رابعا: المقالات

واضح، مجلة أحمد بروال، المسؤولية الجزائية للمسير عن جريمة الإهمال ال   .0
 .8112، 01، العدد ،جامعة عباس لغرور خنشلة الحقوق والعلوم السياسية

تابتي عزيزة ، المسؤولية الضريبية لمسيري الشركات التجارية وفق مقتضيات  .8
من مدونة تحصيل الديون العمومية ، مجلة القانون والاعمال الدولية  12المادة :
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ن الاعمال ، المغرب ، المجلد ،جامعة الحسن الاول ، مخبر البحث قانو  .3
 .81، عدد 8181

جميلة سليماني، تقرير مبدأ المسائلة الجزائية للمسير الفعلي للشركات التجارية،  .4
سعيدة، كلية الحقوق والعلوم  ،مجلة الدراسات الحقوقية جامعة مولاي الطاهر

 .1السياسية، مجلد 
في جرائم الفساد ،  حمزة عبدلي ، خصوصية اجراءات المتابعة وتوقيع الجزاء .0

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،جامعة محمد بوضياف 
، 14، المجلد 18المسيلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، العدد 

 .8180ديسمبر 
, مجلة -دراسة مقارنة-نظام الاتفاقيات في شركة المساهمة ،حورية سويقي .4

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،10العدد  ،11المجلد  ،التنميةالقانون الدولي و 
 .8180 ،الجزائر ،جامعة بلحاج بو شعيب عين تموشنت

 ،الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي ،خالد أحربيل .5
المغرب  ،جامعة ابن زهره أكادير ،مجلة الباحث للدراسات القانونية المعمقة

 . 5،8102 د،العد
عبد الوهاب بموسات، المسؤولية الجزائية والمدنية لمسيري شركة ،ديدن بوعزة  .2

المساهمة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الأول، 
 . 8115 العدد الاول ،جامعة الجزائر، الجزائر،

في الشركات ذات  الجمع بين وظيفة المسير ووظيفة الأجير ،زروقي بو زند .1
كلية الحقوق والعلوم  ،المجلة النقدية للقانون واعوم السياسية ،المسؤولية المحدودة

 .8181  ،00المجلد  ، 10العدد  ،جامعة تيزي وزو ،السياسية
يوسف رزوق ، المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات  سامية قسي ، .01

، لوم الانسانية والاجتماعية التجارية ، دراسات وابحاث المجلة العربية في الع
 .8102 ،01المجلد  ،4،العدد جامعة زيان عاشور الجلفة ، الجزائر

سعد بن سعيد الذيابي ، شركة الشحص الواحد في النظام السعودي ، مقال  .00
مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،جامعة محمد منشور 
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السياسية ، قسم الحقوق ، العدد  بوضياف المسيلة ،كلية الحقوق والعلوم .08
 .8105 سبتمبر، 18، المجلد 15

عائشة بوعزم ، ممثل الشركة التجارية في القضايا الجزائية ، المجلة  .03
،  0الاكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد 

8108. 
للمؤسيسين في عبد الرحمان عثماني ، خالد بن سعيد ، المسؤولية القانونية  .04

، مقال منشور بمجلة الاستاذ الباحث  -دراسة مقارنة  –شركة المساهمة 
للدراسات القانونية والسياسية ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق 

 .8180، ديسمبر 14، المجلد 18والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، العدد 
صفة المسير  لإضفاءالتدخل في الادارة كشرط  ، عبد العزيز بوخرص .15

الفعلي في شركات المساهمة ، مقال منشور بمجلة العلوم الانسانية ،جامعة 
 .22،2122، المجلد 11العدد محمد خيضر بسكرة ، ،

عبد العزيز بوخرص ، خروج المشرع الجزائري عن احكام شركة المساهمة  .16
ات القانونية في تاسيس البنو  والمؤسسات المالية ، مجلة الاستاذ الباحث للدراس

والسياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
 13، المجلد 13قسم الحقوق ، العدد 

، خروج المشرع الجزائري عن أحكام شركة المساهمة صعبد العزيز بوخر  .05
في تأسيس البنو  والمؤسسات المالية، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لقانونية والسياسيةللدراسات ا
 .8102، سبتمبر 00العدد ، 13المجلد  ،بوضياف المسيلة ،الجزائر

مظاهر حماية الغير في الشركات التجارية وفق القانون  ،راكمال بقد .02
العدد  ،18المجلد  ، العراق ،  مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،الجزائري 

82،8100. 
النظام الخاص بعلاقة عمل الاطارات المسيرة في المؤسسات  ،لعربي كسال .01

مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية  الاقتصادية في التشريع الجزائري ،
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الجزائر  ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 8،المجلد 1والسياسية ،العدد  .81
،8102. 
ة لهيئات التسيير التقليدية في محمد الطاهر بلعيساوي، المسؤولية المدني .80

، تصدر 8102العدد السادس عشر،  ،شركات المساهمة، مجلة السياسة والقانون 
 .8102،عن المركز العربي الديمقراطي، برلين، ألمانيا

عن خصوصية شركة المساهمة البسيطة: دراسة مقارنة  ،موساوي ظريفة .88
كلية الحقوق والعلوم  ،السياسية المجلة النقدية للقانون والعلوم ،بالقانون الفرنسي
 . 8188 ،10العدد  ،05المجلد  ،تيزي وزوو السياسية، جامعة

نضيرة شيباني، هوية المسير في ظل الشركات التجارية، مجلة الندوة  .22
 .8103، 0الجزائر ، العدد ،للدراسات القانونية

، مبدا حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير في  نور الدين صحراوي  .84
جامعة عمار  كة التوصية البسيطة ، الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،شر 

 .8105،العدد الرابع ، المجلد الاول  ثليجي ، الاغواط ، الجزائر ،
المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري  غزيوي ، هنده .25

لحقوق ،جامعة سكيكدة ،مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون ،كلية ا
 .2114،سبتمبر 39،العدد،21،المجلد ،

مجلة  ،شركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي ،يوسف الماموني .84
 .8181 ،44 والقضائية، المغرب ، العدد،الباحث للدراسات والأبحاث القانونية 

 خامسا: المحاضرات

لمسيري جمال مقراني، محاضرات حول " نطاق المسؤولية الجزائية  -
المؤسسة العمومية الاقتصادية"، القانون الجزائي لأعمال، سنة أولى ماستر، قسم 

أوت  ام البواقي ، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي،
8181. 
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حمزة عبدلي ، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية ، مطبوعة موجهة  -
س ، السداسي الثاني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة لطلبة السنة الثانية ليسان

 .8180-8181محمد بوضياف المسيلة ، 

مطبوعة  -مصادر الالتزام-فضيلة سويلم، محاضرات في القانون المدني -
موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي 

 .8102-8105 بشار، الطاهر،

لشركات، ألقيت على ا، محاضرات في مقياس قانون عبد العزيز بوخرص -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاعمالطلبة سنة ثانية ماستر، تخصص قانون 

 .المسيلة، محمد بوضياف

شوش، محاضرات في مقياس القانون الجزائي للشركات،  محمد بکرار -
تخصص قانون الشركات، كلية الحقوق والعلوم ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر، 
 .السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 سادسا: المواقع الالكترونية

منح السجل التجاري. بقلم الأستاذ -آراء موضوع مؤسسة الشخص الواحد -
اريخ الزيارة: ت www.startimes.comمتوفر على الموقع:  بوتار خليفة.

 .04: 80، على الساعة: 84/12/8188

- https // www . legifrance. Gouv. Fr 

- https // www dalloz. actualite. Fr 

 الاجتهاد القضائي :سابعا : 

 ،ملف رقم : بتاريخ : ،غرفة الجنح والمخالفات ، العليا  ةالمحكم مجلة -
لسنة  ،محكمة العليا ،العدد الاولمنشور بمجلة ال، 2111افريل  28بتاريخ:  ، 723316
2111. 

http://www.startimes.com/
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منشور بمجلة المحكمة  ،سن بوسقيعةحتم التعليق على هذا القرار الاستاذ ا -
 .2112، لسنة 1العليا ،العدد،

، 786372المحمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات  ، ملف رقم : مجلة -
 .2113لسنة  ،2، منشور بمجلة المحكمة العليا ،العدد،2113 مارس 21بتاريخ :

، 1945769المحمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات  ، ملف رقم : مجلة -
 .2121، لسنة 2، منشور بمجلة المحكمة العليا ،العدد،2121اكتوبر  28بتاريخ :
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 ملخص:ال
في تحديد  من الاهمية بمكانالقانوني لمسير الشركة التجارية له  المركز ن معرفةإ

، الغير واتجاه الشركة منها سواء  الجزائية وحتىطبيعة التزاماته ومسؤولياته المدنية والجبائية 
من الشروط  مجموعةتوفرت  إذاجاهها وهذا طبعا ت تجملة من الالتزاما هتحملوبالتالي مدى 

 .القانونية سبابوالأ
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المركز القانوني لمسير الشركة التجارية من 

عضوا في الشخص المعنوي أو عاملا  نخلال تحديد صفته وتحديد هويته و بيان ما إذا كا
الشركة أو عن الشركاء أو عن أعضاء  في الشركة يخضع لقانون العمل أم يعد وكيلا عن

مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وهذا الأمر  يختلف بحسب كل نوع شركة  على حدى، 
وكذا معرفة ما نوع هذه الوكالة التي تحكمه فيما اذا كانت اتفاقية ام قانونية او حتى قضائية 

و مسير الشركات في بعض الحالات ، وعليه سوف تبرز هذه الدراسة تحديد بدقة من ه
التجارية بحسب اوضاعهم القانونية المختلفة و أهم القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسيري 

المسيرين  وهذا لما لها من أثر بالغ على  تالشركات التجارية وكذا تحديد سلطات والتزاما
وكالة معرفة طبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بالشركة فيما اذا كانت علاقة عضوية أم 

تخضع للنظرية العامة أو وكالة بطريق القياس من نوع خاص أوقد تربطه بالشركة علاقة 
تحديد الصلاحيات والواجبات والالتزامات المفروضة  ه يتمعمل في بعض الحالات ، ومن

على مسيري الشركات ومعرفة جل الاحكام القانونية الناظمة لعمله  وما يقابلها من اثارة  
 لقانونية  خاصة عن اخطاء التسيير  .للمسؤوليات ا

الشركات التجارية ، المركز القانوني، المسير القانوني ، المسير الفعلي ،  الكلمات المفتاحية:
 المدير المؤقت ، رئيس مجلس الادارة ، رئيس مجلس المديرين .

 
 
 
 
 
 



 

 

summary: 

Knowing the legal status of the company's commercial course is of great 

importance in determining the nature of its obligations and civil, tax, and even 

criminal responsibilities, whether towards the company or others, and thus the 

extent to which it bears a number of obligations towards it, and this is of course 

if a set of legal conditions and reasons are met. 

This study aims to search for the legal status of the company’s commercial 

conduct by determining his capacity, determining his identity, and clarifying 

whether he is a member of the legal entity, a worker in the company subject to 

labor law, or whether he is considered an agent for the company, the partners, 

the members of the board of directors, or the board of directors. The matter 

varies according to each type of company individually, as well as knowing what 

type of agency governs it, whether it is an agreement, a legal one, or even a 

judicial one in some cases. Accordingly, this study will highlight precisely who 

is the manager of commercial companies according to their different legal 

statuses and the most important special rules. By appointing and dismissing the 

managers of commercial companies, as well as determining the powers and 

obligations of the managers. This has a significant impact on knowing the nature 

of the legal relationship that links him to the company, whether it is a 

membership relationship, an agency subject to the general theory, an agency by 

analogy of a special kind, or whether he has a work relationship with the 

company in some cases. From it, the powers, duties and obligations imposed on 

company managers are determined, and most of the legal provisions regulating 

his work are known and the corresponding implications for legal 

responsibilities, especially for management errors. 

Keywords: commercial companies, legal status, legal course, actual course, 

temporary director, chairman of the board of directors, chairman of the board of 

directors. 

 

 

 

 

 

 



 

 

résumé: 

Connaître le statut juridique du parcours commercial de l'entreprise est d'une 

grande importance pour déterminer la nature de ses obligations et de ses 

responsabilités civiles, fiscales, voire pénales, que ce soit à l'égard de l'entreprise 

ou d'autrui, et donc dans quelle mesure elle supporte un certain nombre 

d'obligations à l'égard de et cela, bien entendu, si un ensemble de conditions et 

de raisons juridiques sont rempliesCette étude vise à rechercher le statut 

juridique de la conduite commerciale de l'entreprise en déterminant sa qualité, 

en déterminant son identité et en précisant s'il est membre de la personne 

morale, travailleur de l'entreprise soumise au droit du travail, ou s'il est 

considéré un agent de l'entreprise, des associés, des membres du conseil 

d'administration ou du conseil d'administration. La question varie en fonction de 

chaque type d'entreprise individuellement, ainsi que de savoir quel type d'agence 

la régit, s'il s'agit d'un accord, juridique, voire judiciaire dans certains cas. Ainsi, 

cette étude mettra en lumière précisément qui est le dirigeant des sociétés 

commerciales selon leurs différents statuts juridiques et les règles particulières 

les plus importantes. , ainsi que la détermination des pouvoirs et obligations des 

dirigeants, ce qui a un impact significatif sur la connaissance de la nature de la 

relation juridique qui le lie à l'entreprise, qu'il s'agisse d'une relation d'adhésion, 

d'une agence soumise à la théorie générale, d'une agence par analogie d'un genre 

particulier, ou s'il a dans certains cas une relation de travail avec l'entreprise, à 

partir de là sont déterminés les pouvoirs, devoirs et obligations imposés aux 

dirigeants de l'entreprise, et la plupart des dispositions légales régissant son 

travail sont connues et les implications correspondantes pour les responsabilités 

juridiques, en particulier pour les erreurs de gestion. 

Mots clés : sociétés commerciales, statut juridique, parcours juridique, parcours 

effectif, administrateur intérimaire, président du conseil d'administration, 

président du conseil d'administration. 

 

 


